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مسألة : الشهور بين علمائنا اعتبار رضی ا حال عليه في الحوالة. 

وقال ابن حمزة : تصح الحوالة بشروط عشرة الى ان قال :- ورضى ا حال 
عليه على الصحيح ۲۱ » وهو يشعر بوجود قول فيه لبعض أصحابنا ينافيه» وانه 
لا يعتير رضاه. 

واحتج الشيخ على ما اختاره بأ الاجاع واقع على صحة الحوالة مع رضى 
احال علیه, ولا دليل على صحتها من غير رضاه ۱۳۱ . 

وان اثبات المال في ذمة الغير مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضای 
وسهولته تابع لرضاه. 

ومكن أن يجاب : أن ني الاجماع ني دليل خاصء ونني الخاص لا يستلزم 
نني العام» مع ان الأصل يقتضي الصحة؛ لقوله تعالى : « آوفوا بالعقود» )١‏ 
وعنم اعتبار رضاه كما لو باعه. 

ولم نقف على حديث یتضمن ما ادّعاه علماژنا في هذا الباب, مع ال 
(۱) الوسيلة : ص ۲۸۳. 


(۲) الخلاف : ج٣‏ ص۳۰۰ ذيل المسالة ۲. 
(۳) الاندة : ۱. 


؛؟ سس خخلف الشيعة (ج5) 


الشیخ الفید لم یذ کر اعتبار رضی حال عليه» بل عبارته تشعر بعدم اعتبار 
رضاه فانه قال : اذا كان لانسان على غيره مال فأحاله به على رحل ملی به 
فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع, ضمن ذلك الال المحال به عليه و 
يضمن» فان لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان امحال عليه وم يضمن من أحيل 
عليه ذلك كان له مطالبة المديون» ول ۳ ذمته بالحوالة (2. وكذا قال الشيخ 
NT‏ 

وكأنه يشير بضمان الال الى قبول الحوالة والتزامهاء وانتقال الق منه الى 
دمته. 

وقال ابن ادريس : لا أرى لقول الشيخ وجهاً؛ لأنه بعد أن يقبل الحوالة 
فقد حول الحق من ذمة ا لمحيل الى ذمة الحال عليه» سواء ضمن ذلك أولم 
يضمن؛ لان الضمان به ينتقل المال من ذمة الضمون عنه الى ذمة الضامن, 
وكذلك الحوالة بها يتحول الحق من ذمة احیل الى ذمة ا محال عليه» فلا فائدة في 
الضمان بعد عقد اطوالة وانتقال الال وتحو یله( , 

وعلى ما حققناه نحن بظهر فائدة کلام الشيخين» وانما لم یتفظن ابن 
ادریس لذلك ؛ لتوقمه ولا الى أن الحوالة انها تصح مع رضی الشلاثة فاذا 
تمّت لم يبق للضمان فائدة» وکلام الشیخین لا يعطي هنا ذلك . 

مسألة : شرط الشیخ في النهاية في براءة ذمة ا محيل ابراء احتال امحيل» فان 
احتال ولم یبریء امحتال ا محيل كان له الرجوع عليه أي وقت شاء .٩‏ 

وبه قال ابن الجنيدء فانه قال : لیس له الرجوع على احیل, لا أن يكون 


(۱) المقنعة : ص4 ۸۱۵-۸۱ 

)۲( النهاية ونکتها : ج۲ ص۳۹- ٠١‏ . 
(۳) السراثر: ج۲ ص ۸۰. 

(4) النهاية ونكتها : ج۲ ص 4۰ . 


کات و واه ا اتکی تست سک یت 3 


احتال ۸ یبریء المحيل من المال وقت الحوالة وجعله کالکفیل للمحال عليه 
فیکون له اذا آعسر أو مات معدماً الرجوع بحقه على امحیل . وهو الظاهر من 
کلام المفید» فاته قال : اذا كان لانسان على غيره مال فأحال به على رحل 
ملي به فقبل الحوالة وأبرأ ذمته لم يكن له رجوع ''". وبه قال ابن البراج» وابن 
۱ 

وقال آبو الصلاح : واذا م يبرأ الغرم الى احتال من مال الحوالة ورضي 
احتال أو ا محال عليه بذلك ۸ تبرأ ذمته منه,ویجتسب ما تبضه من ال محال عليه, 
ویرجع على غرمه الأول بالباتي» وان برأ إليه ورضي كل منهها بذلك م يرجم 
عليه بشيء من مال الحوالة . وهویوافق قول الشیخ, ولم یتعزض في الخلاف 
وا تا 

وقال ابن ادریس : لا يشترط » وهو الأقرب. 

لنا : ان الابراء اسقاط لما في الذمة» ولا مكن ثبوته هنا فلا يعد شرطاً. 

ما القدمة الأولى فظاهرة. 

ومّا الثانية : فلأنَ الاسفاط لمّا أن یتحقق قبل الانتقال من ذمة احیل أو 
بعده» والقسمان باطلان. آمّا الأول : فلانه یستلزم بطلان الحوالة, إذ لا يبق 
للانتقال من ذمه احیل الى ذمة امحال عليه وحه؛ لخلو ذمة احیل حیننلر من 
حق ينتقل عنها. وأمّا الثاني : فلان ذمة احیل بعد الحوالة» وتحویل الق منها 
الى ذمة احال عليه تکون خالية من الحق فلا یتحقق الاسقاط . ولأنها عقد قائُ 
بنضه مأحوذة من حویل الق من ذمة إلى آحری» فاذا تحققت وحب أن 


(۱) المقنعة : ص٤‏ ۸۱ - ۸۱۵. 

۰ (۲) الوسیله : ص ۰۲۸۲ 

(۳) الكافي في الفقه : ص۳6۰ وفيه : اذالم يبر أ الغري ال ا محال . 
ع السراثر : ج۴ ص ۰۸۰ 


[آ ب ي يع عیرست شاف نیمه [12) 


يتحقق المعنى الشتق منه. 

وما رواه عقبة بن جعفر, عن أبي الحسن -عليه السلام- قال : سألته عن 
الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي نم يتغيّر حال الصيرفي أيرجع على 
صاحبه اذا احتال ورضي ؟ قال : لا" . وهويدلَ بعمومه على صورة النزاع . 

احج الشيخ ما رواه زرارة في الحسن» عن أحدهما -علیا السلام- في 
الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت 
من مالي عليك» فقال : اذا أبرأه فليس له أن يرجع علیه, وان لم يبرأه فله أن 
یرجم على الذي أحاله"". 

ولأ الحوالة نوع من البیع» ومع تعذر العوض في البیع يرجع ال عوضه 
فكذا هنا. 

والجواب عن لول : ان قول احتال : «برئت من مالي عليك » هو 
القبول؛ لأن السؤال وقع في الرجل يحيل الرجل مال فيقول الذي احتال : 
برئت من مالي عليك » وهو اشارة الى قبول الحوالة» وذلك معتبر بالاجماع, 
وفنم کون الحوالة بیع فانها عقد مستقل بنفسه. 

مسألة : قال سلار : اذا كان احتال قد أخذ بعض الحوالة ۸ يجز له الرجوع , 
وان لم يأخذ فله الرجوع 7". وم يعتبر باقي علمائنا ذلك » وهو الحق. 

لنا : الأصل لزوم العقد» وعدم اشتراط القبض» فلا يرجع عن الأصلين 
إلا بدليل. 


(۱) تهذيب الاحکام : ج" ص ۲۱۲ ح501 » وسائل الشيعة : ب١١‏ من أبواب الضمان ح٤‏ ج۱۳ 
ص۱۹ . 

(۲) تهذيب الاحکام : ج” ص ۰۲۱۱ 4٩3-۲۱۲‏ وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب الضمان ح۲ 

(۳) الراسم : ص ۲۰۱. 


كنات الد و ا 


احج بان القبول يتم بذلك . 

والجواب : المنع . 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : انما تصح الحوالة في الأموال التي هي 
ذوات أمغال 20 , 

وقال في الخلاف : لا يجوز الحوالة ما لا مغل له من الثياب والحيوان اذا 
ثبت في الذمة بالقرضء ويجوز اذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية 
-مثل أرش الموضحة وغیرها- تصسّ الحوالة فيهاء وكذلك يصح أن يجعلها صداقاً 
ل 

وقال ابن الجنيد:الحوالة جائزة بسائر ما يصح السلم فيه من الأمتعة مع من 
يجوز ذلك معه. 

وقال ابن حمزة : يشترط کون ا محال به من ذوات الأمثال'". ولم يذكر 
المفيد ولا سلار ولا ابن ادريس ذلك . 

والعتمد عدم الاشتراط كما قاله ابن الجنيد. 

لنا : عموم الزام احال عليه بالحق والمال» وهو شامل لذوات الأمثال 
وغيرهاء وأصالة صحة العقد» وعدم اشتراط كونه مثلياً. 

واحتجٌ المانعون بأنه حهول . 

والجواب : المنع من الجهالة؛ بل يوصف ما يوصف به السلم . 

قال الشيخ في الخلاف : عنم كونه مجهولاً؛ لأنه لا بد أن يكون معلوماً 
-يعني الحيوان - بوصفه وسنّه وجنسه فان لم يكن كذلك ۸ تصح الحوالة'. 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۳۱۲. 

(۲) الخلاف : <۳ ص ۳۱۰ المسألة ۱۰ وفیه : «لا يجوز الحوالة ما لا مثل له ». 
(۳) الوسيلة : ص ۲۸۲. 

(1)الخلاف : ج” ص ۳۱۰ ذيل المسألة .٠١‏ 


ختلف الشيعة (ج") 


مسألة: قال الشيخ في البسوط : لا تصمّ الحوالة إلا بشرطين : اتفاق 
الحقين في الجنس والنوع والصفة» وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل 
قبضه؛ لأنه لا يجوز الحوالة بالسلم فيه؛ لأنه لا يجوز العاوضة عليه قبل قبضه؛ 
لأنا لولم نراع اتفاق الحقين دی ال أن يلزم احال عليه أداء الحق من غير 
الجنس الذي عليه ومن غير نوعه وعلى غير صفته, وذلك لا يجوز» وانها شرطنا أن 
يكون الحق ممّا يقبل أخذ البدل فيه قبل قبضه؛ ان الحوالة ضرب من 
العاوضة» فلم تصحَ إل حیث تصحٌ الا وكذا قال ابن البراج وابن 
اك 

والعتمد عدم اشتراط ذلك » عملا بالاصل. 

ولأنه تجوز الحوالة على من ليس عليه حق» فعلى من عليه حق مخالف أولى, 
واذا رضي احال عليه بالحوالة تسلّط امحتال» عملاً بالعقد» والشناعة انها تلزم 
لولم يعتبر رضاه هناء ونحن هنا نعتبر رضاه؛ لانها نوع معاوضت بخلاف ما 
اتفق الحقان في الجنس. 

واعلم ان الشيخ قال بعد ذلك : قال قوم : الحوالة بيع» إلا أنه غير مبني 
على المكايسة والمغابنة وطلب الفضل والربح» وانما هومبني على الارفاق 
والقرض» فلا يجوز إلا في دينين متفقين في الجنس والصفة ولا يجوز اذا كانا في 
جنسين مختلفين ولا في جنس واحد مع اختلاف الصفة؛ فيجب أن یکونا 
حالين أو موخلن أجلاً واحدا, ولا يجوز أن يكون أحدهما حالاً والآخر موْجَلاً 
ولا أن يكون أحدهما صحاحاً والآخرمكسوراً ولا أن يكون أحدهما أكثرمن الآخر؛ 
لان القصود منه الرفق دون ا مكايسة والمغابنة» وعلى هذا لايجوز أن يحيل بالطعام 


(۱) البسوط : ج۲ ص۳۱۳. 
(۲) الوسیلة : ص ۰۲۸۲ 


کتاب الدیون / في الحوالة سس ۹ 


الذي يحل عليه من السلم؛ لأ بیعه لا يجوز قبل قبضه. شم قال : ویقوی في 
نفسي آنها ليست ببیع بل هي عقد منفرد, ويجوز حلاف جميع ذلك » الا زيادة 
أحد النقدین على صاحبه؛ لأنه رباء ولا متنع أن نقول : إن الحوالة تجوز فا له 
مثل وفما يغبت في الذمة بعد أن يكون معلوماًء فاذا كان في ذمته حيوان وجب 
عليه با لجحناية -مثل أرش الموضحة وما أشبهها ‏ صح فيها احوالة ۲۱. وهذا يوافق 
ااه 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا كان له على اثنين ألف درهم وکل 
منهها کفیل ضامن عن صاحبه فطالب آحدهما بألف فأحاله بها على آخر بریء 
احیل وصاحبه من الألف؛ لأ الحوالة منزلة البیع القبوض, واذا قضی دینه 
بریء ضامنه» واذا قضی ما ضمنه بریء من عليه الدین وهو الضمون عنه 
فيخب أن بر اة يخ التوسنائة ال كله لاه قضاها عر اند 
الضمان؛ لأنه اا ار نو برع ا الضمان من 
ضمن باذنه» والا فلا ولو كان له على رجلين ألف ولرجل عليه آلف فأحاله بها 
على الرجلين وقبل الحوالة كان جائزاً. فان كان کل واحد منهیا ضامناً عن 
صاحبه فأحاله علا لم تصحّ الحوالة؛ لأنه يستفيد بها مطالبة الاثنين کل 
واحد منهها بألف» وهذه زيادة في حق المطالبة بالحوالة» وذلك لا جوز وليس 
له أن يطالب کل واحد من بألف» وانها يقبض الألف من أحدهما دون 
الآخرء وقيل : إِنّه يجوز له أن يطالب كل واحد منها بألف» فاذا أخذه برىء 
الآ وهذا اقرب . 

وني هذه المسألة موضع بحث ونظرء وذلك أن الضمان عندنا ناقل» فاذا 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ۰۳۱۷-۳۱۰ 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۳۱۸-۳۱۷ 


)٩ج( مختلف الشيعة‎ ١ 
ضمن كل واحد مها نصف الألف عن صاحبه فلا خلو الضمون له امّا أن‎ 
یرضی بضمانیا معاً أو بضمان أحدهما خاصة أو لا يرضى بشيء منهماء فاذا‎ 
رضي ا معاً ولم برض بشيء منهها لم يكن له مطالبة کل واحد منهها بأكثر من‎ 
النصف.‎ 

ما على تقدیر عدم الرضی فظاهر. 

وأمّا على تقدیره فلانتقال ما في ذمة کل واحد منهیا الى الآخر فينتى, كا 
لول كن ی و بسانت كل توت ا 
لأنَ الضمان عندنا ناقل» وانا يتأق الطالبة على قول الخالفن؛ لأنّ الضمان 

وأا اذا رضی بضمان أحدهما خاصة فانه يطالبه بالألف خاصة ولیس 
له على تخر سبیل. 

اذا تقزر هذاءفاذا آحاله علهها وکان قد رضی بالضمان صحّت الوالت 
EVE OS‏ 

مسألة : قى الشيخ في البسوط هبة الدين الى أجنبي . وتبعه ابن البراج. 

والوجه المنع ؛ لانه غير مقدورعلى تسلیمه, ولانه غير معین. 

احتجٌ الشیخ بأنه لا مانع منه فصحّت هبته, كما صح بیعه(. 

والحواب : ما بيّناه من ثبوت المانع . 

مسألة : منع الشيخ في المبسوط من حوالة الول على مكاتبه بمال الكتابة؛ 
لأن للمكاتب أن يعجّز نفسه”". وتبعه ابن البراج. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ۳۲۰. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۳۲۰. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۳۲۱. 


کتاب الديون / في الحوالة 
والوحه الحواز وقد تقدم بیانه . 
مسألة : قوی الشيخ في البسوط في أل كتاب الحوالة جوازها على من ليس 
در هم ا )۲( 

لالجل ثم قوی في موضع آخر النع . 
والأول أقوى» عملاً بالأصلين الجواز وعدم الاشتراط . 


.۳۱۳ المبسوط : ج۲ ص‎ )١( 


الفصل الثامن 
فى الكفالة 
مسألة : منم الشيخ في اباب © E EEE N‏ کا لا صح 
ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم. وتبعهیا ابن حمزة'"'. وهو الظاهر من 


کلام ا 
ولابن البراج قولان» وسوغ في الط اا وبه قال أن ادریس ۳ 
وهو العتمد. 


لنا : الأصل الدالَ على الجواز وعدم الاشتراط . 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا تكفل رجل ببدن غيره صصح الا أنه لا 
يصح إلا باذن من تكفل عنه (. وتبعه ابن البراج» وابن حزة ‏ , وابن 
ادريس 7 ولم يشترط باقي علمائنا ذلك » وهو المعتمد. 

لنا : الاصل . 

ولأنه لا يشترط رضاه في كفالة المال فكذا البدن. 


)١(‏ النهاية ونكتها : ج۲ ص‌۳۸. 


(۲) المقنعة : ص ۰۸۱۵ (7) السرائر: ج۲ ص ۰۷۷ 
(۳) الوسیلة : ص ۲۸۰. (۷) البسوط : ج۲ ص ۳۳۷. 
(4) الراسم : ص ۲۰۰. (۸) الوسيلة : ص ۰۲۸۱ 


(5) البسوط : ج۲ ص۳۳۷. (٩).السرانر‏ : ج۲ ص۷۷ . 


کتاشه الديون ان الكقالة دس سب تم یتست هس یتح سبح ۱۱۳ 

مسألة: قال ابن الجنيد : الکفالة والحوالة في معنی واحد» ولیس تبرأ بها 
ذمة الکفول عنه كما تبرأ بالحوالة التى يتحوّل بها الحق من ذمة الحيل الى ا محال 
عليه نان كشن ريد ع لا أن ع رو فلس لعل الفا ل وا 
ام ات اف رتوو ازا راح 
منه عبد الله حقه . 

وهذا القول لیس يد لأن الکفالة إن كانت بالال نقلت وکانت 
ضماناً» وان كانت بالنفس ۸ يلزم الکفیل سوی الاحضان فان أفلس الکفول 
أو مات بطلت وم يلزم الکفیل المال. 

وكان الشیخ آبا على يختار مذهب الخالفين من أن الضمان غير ناقل ؛ لأنه 
قال فیابعد : اذا مات الکفولر ل يلي عل الکفیل شیء. وفیه بعض القوة. 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا تکفل مؤْجَلاً صحَ» فان أحضره قبل 
الأجل وسأله تسليمه نظروفان كان لا ضرر عليه فيه لزم تسلّمه, وان كان عليه 
ضررلم يجب . وتبعه ابن البراج على ذلك . 

والحق انه لا جب تسلّمه قبل الأجل؛ لأنه حقّه في الأحل» فلا يجب أن 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا تکفل على أن یسلمه إليه في موضع 
فسلمه في موضع آخرفان كان عليه مؤونة في حمله الى موضع التسلم لم يلزمه 
قبوله ولا يبرأ الكفيل» وان لم يكن عليه مؤونة فيه ولا ضرر لزمه قبوله في 
الاأجل» كما ذكرنا في الأجل سواء "وتبعه ابن البراج. 

والحق انه لا يجب عليه أخذه في غير الموضع المشترط ؛ لأنه ليس حقّهء كما 
قلنا في الأجل . 


(۱) البسوط : ج۲ ص۳۳۷ -۳۳۸. (۲) المبسوط : ج۲ ص8 7. 


۰65 سس سس خلف الشيعة (ج6) 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا قال : کفلت ببدن فلان على أن يبرئه 
فلان الکفیل أوعلى أن يبرئه من الكفالة لا تصخ الكفالة؛ لأنه لا يصح أن 
تر فهذا شرط فاد 

والوجه عندي صحة ذلك إذ ابراء الغير آمر سائغ مطلوب للعقلاء» فص 
اشتراطه في العقود القابلة للشرط, والكفالة عقد قابل للشرط, فص اشتراطه. 

مسألة : قال توت ای رون 
أحدهما لم يبرأ الآخر؛ لأنه لا دليل عليه'". وتابعه ابن هزة"» وابن 
ا 

والأجود الابراء؛ لأنَّ الکفول له لوسلّم نفسه برىء الكفيل» فكذا لو 
ا ا الكفيلن. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا تکفل ببدن الکاتب لسيّده ۸ تصحَ؛ 
لأن الدين الذي في ذمته لا تصحّ الكفالة به فلم تصح ببدنه. وهومب على 
اختياره ني أن مال الكتابة ليس بلازم» ونحن لا طعتا في هذه القدمة ساغت 
عندنا الكفالة. 

مسألة : اذا مات المكفول برىء الكفيل على الأشهر. 

اذا ثبت هذا فنقول : قال أبوالصلاح : اذا ظن المكفول له أو احتال کون 
الكفيل مليّأ وانکشف الخلاف في حال الكفالة أو ال حوالة رجع على غرعه 
الاوّل, وان كان في الحال مليَّاً : م أفلس فيا بعد أو كان معلوم الحال ورضي به 


(۱) البسوط : ج ۲ ص۳۳۸. 

(۲) البسوط : ج۲ ص۳۳۹. 

(۳) الوسيلة : ص ۰۲۸۱ 

۰۲٩ حواهر الفقه : ص ۷۱- ۷۲ المسألة‎ )٤( 
.۳ ۰ البسوط : ج۲ ص‎ )۵( 


كناب الد ی لاله تب سیب خی کیپ ا 


لم يكن له رجوء على الأول بشيء» وصار احضار الغرم في وقت معيّن أو أي 
وقت شاء الضمون له مدّة معلومة بشرط البقاء صحيحاً یلزم معه احضاره, فان 
طلبه ول يحضره وهو حي فعلیه الخروج مما ثبت عليه» وان مات قبل ذلك فلا 
شي ء علیه,|لا آن یشترط على نفسه انه إن لم یأت[به ]فعلیه ما علیه,فیلزمه‌متی 
م حضره القیام ما یثبت عليه حياً كان أم میت . 

والتحقیق أن نقول : إن كانت هذه الكفالة بالال لزمه المال, ولا يجب 
عليه احضار الغرم؛ لانتقال الحق الى ذمته ولا يسقط بالموت. وان كانت 
بالبدن بطلت بالموت» سواء شرط القيام ما يثبت عليه أو لا؛ لأن هذا مقتضى 
الكفالة, وان لم يشترط مع انها تبطل بالموت فكذا اذا شرطه. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا أطلق موضع التسلم وجب التسلم في 
موضع الكفالة 7" . 

وقال ابن حزة : يلزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على 
الامتناع !۳. والوجه الاوّل . 

لنا : انه اطلاق لوضع التسلم فتعيّن موضع العقد كالسلم» ولعدم أولوية 
بعض الامکنة. 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : ومن ضمن غيره الى أجل وقال : إن ۸ آت 
به كان عليّ كذا وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل» فان قال : علي 
كذا إن لم أحضر فلاناً ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من امال ؛ لما رواه 
أبو العباس» عن الصادق عليه السلام- قال : سألته عن رجل يكفل بنفس 


(۱) الكائي في الفقه : ص 5" - ۳۰ وفيه: ««وضمان احضار» . 
0( ا مبسوط : ج۲ ص۲۳۸. 

(۳) الوسيلة : ص١78.‏ 

(4) النباية ونكتها : ج۲ ص۳۸. 


الل لل سس ختلف الشيعة (ج5) 
الرجل ال أجل فان لم يأت به فعلیه کذا وکذا درهماً, قال : إن جاء به ال 
أجل فليس عليه مال وهو کفیل بنفسه أبداًء إلا أن يبدأ بالدراهم» فان بدأ 
بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت الى الأجل الذي أجله. 

وعن أبان بن عثمان» عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله -عليه 
السلام-: رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : إن جشت به وإلا فعلي 
خسمائة درهم فقال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم» فان قال : على 
خسمائة درهم إن لم أدفعه إليه» فقال : يلزمه الدراهم إن ل يدفعه إليه”" . 

وقال ابن حمزة : إن قتم ضمان المال على الكفالة وعجزعن التسلم يلزمه 
المال» فان قم الكفالة على ضمان المال لزمه احضاره دون امال (. 

وقال ابن البراج : إن قال : إن لم أحضره الى وقت كذا فعليّ كذا فقدم 
ذكر الوقت وأخر ذكر المال لم يجب عليه اذا حضر الأجل إلا إحضاره دون 
الالء وان كان قال : علىّ كذا إن لم أحضره في وقت كذا فقدّم ذكر الال 
وأخر ذكر الوقت وجب عليه اذا حضره الأجل ول يحضره المال الذي ذكره. 

وابن ادريس قال : الفرق انه إن بدأ بضمان الال فقال : علی الال 
معن الى كذا إن لم أحضره ثم لم يحضره Us‏ كروي انا Ee‏ 
بضمان النفس فقال : إن لم أحضره عند حلول الأجل كان عليّ كذا وحضر 
الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل دون ما ذكرمن المال؛ لأنه بدأ بضمان 
النفس قبل المال فافترق الأمران9©). 


(00) یی لكام سكس انم وبائل القنيسة )امن ا الضمان ح؟ ج۱۳ 
ص ۱5۷ . 

(1) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص 4٩۳2۲۱۰‏ » وسائل الشيعة : ب۱۰ من أبواب الضمان ح۱ ۱۳ 
ص ۱۹۷ . 

(۳) الوسيلة : ص ۲۸۱. )٤(‏ السرائر: ج۲ ص ۷5. 


کتاب الدیون / في الكقالة سس حٍِ 

وعندي في هذه المسألة نظر. 

وقال ابن الجنيد : اذا قال الكفيل لصاحب الق : مالك على فلان فهو 
علي دونه الى يوم كذا وأنا كفيل لك بنفسه صح الضمان على الكفيل بالنفس 
وبا مال إن لم یود الطلوب الى الطالب الى ذلك الأجل» وسواء قال له عند 
الضمان إن لم يأتك به وم يقل له ذلك» فان قتم الكفالة بالنفس وقال : 
أنا كفيل لك بنفس فلان الى يوم كذا فان جاء مالك علیه-وهوألف درهم 
والا فاا ضامن للالف صحّت الکفالة الت وبطل الضمان للمال؛ ن 
ذلك کالقمار وااطرة, وهو کقول القائل : اذا طلعت الشمس غداً مالك 
على فلان غرمك وهو ألف درهم- على الذي قد جع على أن الضمان کذلك 
باطل . وقول ابن الجنيد انسب. 

مسألة : الشهور انه لا تصح الكفالة في الحدود. 

وقال ابن الجنيد : والكفالة عندي جائزة بنفس من عليه الحد» رابس 
جائزة بالحد. 

لنا : ان الواجب في الكفالة الحد مع تعذر الاحضار» وهوغير ممكن هنا. 

لا يقال : ينتقض بالقابل. 

لأنا نقول : ان هناك عوضاً وهو الدية» بخلاف صورة النزاع. 

احتج بعموم امحوان وانه حق فجازت الكفالة عليه كالمال. 

والجواب : العموم قد خصض, والفرق امكان الاستيفاء في المال دون الحد. 


الفصل التاسع 
في الوكالة 

مسألة : تصح الوكالة من أهل السهمان في قبض الزكاة, قاله الشيخ في 
ا 

وقال ابن البراج : لا تصحّ الوكالة في الزكاة إلا في إخراجها. 

وقال ابن ادريس : قال بعض أصحابنا : يجوز من أهل السهمان التوكيل 
ی ضيه . 

وقال ابن البراج : لا يجوز وهو الذي يقوى في نفسي ؛ لأنه لا دلالة علیه, 
فمن ادّعاه فقد أثبت حكمأ شرعياً يحتاج في اثباته الى دليل شرعي, ولا دلالة» 
وأيضاً فالنمة مرتهنة بالركاة» ولا خلاف بن الأمة أن تسلیمها ال مستحقها 
یبریء الذمة بتعيّن, ولیس كذلك اذا سلمت الى الوکیل؛ ان الوکیل لیس 
هومن افانية أصناف بغر خلاف. ولان الزكاة والخمس لا يستحقها واحد 
بعینه» ولا ملکها إلا بعد قبضه ها فتعيّن له ملكهاء والوكيل لا يستحق إلا ما 
حك که التركل وا الا ف وواعدا أهل الركاة وا لم 
لایستحق المطالبة بالال؛ لأنّ الانسان عير في وضعه فيه أو ني غيره» فلا بجر 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ۰۳۱۱ 
(۲) السراثر : ج۲ ص ۸۲. 


التو افق الوكالة تیه سس کر ت ا 
على تسلیمه إليه. والحق الجواز. 

لنا : انه عمل مباح يقبل النيابة فصحّت الوكالة فیه, امّا اباحته فلا شك 
فيهاء وأمّا قبوله النيابة فظاهر, ولهذا وضع الشارع نصیباًللعامل» ولاخلاف انه 
يجب دفع الزكاة الى الامام والعامل, وتبراً ذمة الدافع وان تلفت؛ لأنهما 
كالوكيلين لأهل السهمان. وأيّ استبعاد في أن يقول الفقير : وكلتك في قبض 
ما يدفعه المالك إليّ عن زکاته, ولا يستلزم ذلك استحقاق الطالبة بل اذا 
اختار المالك الدفع الى ذلك الفقير جاز الدفع الى وكيله. 

مسألة : قال الشيخ : الطهارة لا يصح التوكيل فيهاء وانها يستعين بغيره في 
صب الماء عليه على كراهية فيه7". 

وقال ابن البراج : وأمّا النيابة في صب الماء على المتطهّر القادر على الطهارة 
فعندي لا يجوز وقد أجازه بعض أصحابنا على كراهية» والظاهر من الذهب ما 
ذهبنا إليه. والمعتمد ما قاله الشيخ. 

لنا : الاصل الاباحة. 

واحتج بالمي . 

والجواب : انه محمول على الكراهية. 

وقوله : « الظاهر من المذهب ما ذهبنا إليه» منوع» بل الأظهر بين علمائنا 
الكراهية دون التحرم. 

مسألة : قال الشیخ في النباية : من وکل غیره في أن يطلق عنه امرأته وکان 
غائباً جاز طلاق الوکیل, وان كان شاهداً لم يجرطلاق الوکیل . وتبعه ابن 
البراج» وأبو الصلاح"". 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۰۳۹۰ 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص٤٤‏ . (۳) الکانی في الفقه : ص ۳۳۷. 


ختلف الشيعة (ج٩)‏ 


وقال ابن ادریس : يصح في احاضر کالغائب ۲ وهو الأقوى. 

لنا : انه فعل يقبل النيابة فيص دخوها فیه. 

أا القدمة الأول فظاهرة» إذ يجوز مع الغيبة. 

وأمّا بالنيابة فظاهرة» كغيرها أيضاً من الأفعال. 

وقال ابن ادريس : لا خلاف إن خاف الشقاق وبعث الحكمين, ان 
الرجل اذا وله للحكم الذي هومن أهله في الطلاق وطلّق مضى طلاقه وجاز 
وان كان الموكل حاضراً في البلد9 . 

احتج الشيخ ما رواه زرارة» عن الصادق عليه السلام- قال : لا يجوز 
الوكالة في الطلاق 7 . 

قال الشيخ : وهذا الاطلاق محمول على انه اذا كان حاضراً في البلد» 
والأخبار التق وردت بجواز التوكيل في الطلاق محمولة على الغيبة ° . 

لا : الرواية ضعيفة السند» مع قصورها عن افادة الطلوب؛ لأنها 
تدل على المنع مطلقاًء فا تدل الرواية عليه لا نقول به» وما ذهب إليه لا تدل 


الرواية عليه. 
وقوی الشيخ المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش» وسوّغ التوكيل 


في إخياء الوات(*). وتبعه ابن ادریس. 


(۱) السراثر: ج۲ ص ۸۳. 

(۲) السراثر: ج۲ ص٩۰۸‏ 

(۳) تهجذيب الاحکام : ج۸ ص۳۹ ۰۱۲۰ وسائل الشيعة : ب۳۹ من أبواب الطلاق ح٤‏ ج۱۵ 
ص٤‏ 7. 

.۱۲۰ تهذيب الاحكام : ج۸ ص٠٤ ذيل الحديث‎ )٤( 

09 المبسوط : ج۲ ص ۳۱۳ وفيه : «لا يصح التوكيل في احياء الوات». 

(5) السرائر: ج۲ ص .۸٩‏ 


کنات لاون و الال تحت سب :۲۱ 


وني الجمع بين الحكمين نظر. 

مسألة : منع الشيخ 20 فاق دیس التوكيل ی تیه ان ا 
في القذفء قالا : لأنها لا تسمع الدعوى فيها. 

وفيه نظر؛ لامكان استتباع حقوق غير الحد کالهر والأرش وغيرهما وفسخ 
النکاح. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : وأمّا الجهاد فلا تصحّ النيابة فيه بحال ؛ 
لأن کل من حضر الصف توخه فرض القتال إليه وكيلاً كان أو موكلا وقد 
روي انه يدخله النيابة 7" . 

والعتمد دخول النيابة فيه ولهذا يصح الاستنجار علیه, وهذا اختيار ابن 
البراج(. 

مسألة : الصناع وفعيو ييا للعمل کالقصار والصباغ والحائك وغیرهم 
وتلف من غير تعد قال الشيخ في البسوط 7" وتبعه ابن ادریس "۲ : فيه 
قولان : أحدهما : ان علییم الضمان» والآخر:لا ضمان عليهم. وكلا الوجهين 
رواه الأصحاب» والأصح الثاني وسيأقي البحث في ذلك إن شاء الله تعال. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : وا المرأة فانها تتوكل لزوجها في طلاق 
نفسها عند الفقهاء, وفيه خلاف بين أصحابناء والأظهر انه لا يصح ذلك ۲ 
وتبعه ابن ادريس . والوحه عندي الجواز. ١‏ 

لنا :انه فعل تدخله النيابة صدر من أهله في محلّه فكان واقعاً, عملا 


بالأصل . 


.574 البسوط : ج۲ ص ۳۹۱۲. (5) المبسوط : ج۲ ص‎ )١( 
السرائر: ج۲ ص٤۸. (5) السرائر: ج۲ ص85.‎ )۲( 
.۳۹۵ البسوط : ج۲ ص ۳۱۳. (۷) البسوط : ج۲ ص‎ )۳( 


.۸۷ الهذب : ج۲ ص۲۹۸. (۸) السراثر : ج۲ ص‎ )٤( 


ا ی سیب ا 


مسألة : منع الشيخ في المبسوط جواز أن يتوكّل الكافر في تزويج السلمة 17 
وجوّزه ابن ادریس(. والاوّل أجود. 

لنا: انه نوع سلطنة وثبوت ولاية وسبیل على السلم فلا يصحَ؛ لقوله 
تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا» 7 , 

احتج بالأصل . 

والجواب : المنع من القسك به مع قيام منافيه. 

مسألة : عقد السبق والرماية قال الشيخ : انه جعالة فيكون جائزاً من 
الطرفين (. 

وقال ابن ادريس : انه اجارة فيكون لازماً من الطرفين بعد تردّده 
واضطرابه . والوجه الأول . 

نا : الأصل عدم اللزوم وبراءة الذمة. 

احتج بقوله تعالى : « أوفوا بالعقود » "۲ وهذا عقد. 

والجواب : النع من العموم» بل الراد العقود اللازمة» وفيه النزاع . 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : اذا شرط الوکل أن تکون الوکالة عامة قام 
الوکیل مقام الموكل على السموم(*. وبه قال ابن ادریس( وهو قول 
ال رد وابن البراج, 

وقال الشيخ في الخلاف : اذا وكله في کل قليل وكثيرلم يصحَ؛ لأنّ فيه 


(۱) البسوط : ج۲ ص 1۵ ۳. (۷) النهاية ونكتها : ج۲ ص 4۱ . 
)۲( السراثر : ج۲ ص 85. (۸) السراثر : ج ۲ ص .۸٩‏ 

(۳) النساء : ۱۱. )٩(‏ المقنعة : ص۸۱. 

(4) البسوط : ج۲ ص ۳۹۷. (۱۰) الراسم : ص ۲۰۱. 


(٥)‏ السراثر : ج۲ ص۸۸ وفیه : « انه جعالة » بدل «انه احارة». 
() الائدة : .١‏ 


کنات الدنزت راق CO‏ توح یت ۲۳ 
غرراً عظیما؛ لأنه رما التزمه بالعقود ما لا مکنه الوفاء به وما يؤْدي الى ذهاب 
ماله, مغل أن یزوجه بأربع حراثر شم يطلقهنّ قبل الدخول فیلزمه نصف 
مهورهن م یتزوح بأربع جرائر آخری وعلى هذا بدا ويشتري له من الارضن 
والعقارات وغیرها مما لا يحتاج إليه» وي ذلك غررعظم فا يودي إليه فهو 
باطل . وأيضاً فاته لا دلیل على صحة هذه الوكالة في الشرع ۳ . والعتمد 
الا ول . 

لنا : انَ كل فعل من الأفعال التي تدخله النيابة يصح التوکیل فيه 
بالنصوصية والاندراج تحت أشخاص معينة» فجاز أن یندرج تحت العموم؛ 
لتناوله الحزئيات بالسواء. 

وما ذکره الشيخ فالجواب عنه أن تصرف الوکیل منوط بالصلحة وكلّ فعل 
یفعله ویکون فيه مصلحة الموكل كان صحيحاً, وما لا فلا. 

مسألة: الشهور بين علمائنا انه يجوز للحاضر أن يوكل في الخصومة» ولا 
يلزمه احضور, سواء رضي خصمه بذلك أولا. 

وقال این نید : ولا آختار سوازها حاف فبا فیه لل منازعة بینه وبین 
غيره» فان رضي الخصم بمخاصمة وکيل خصمه وهو حاضر جاز اذا آلزم الوکل 
نفسه ما لم يلزمه وکیله, ول يكن له أن يخرج منه خصومة, ولا أن يتعي غير ما 
اڌعاه له وكيله. 

لنا : الأصل وات 

ولأنه فعل یقبل النيابة في الغيبة فیقبلها مع الحضور. 

مسألة : نقل ابن ادريس عن شيخنا في النهاية انه : لا يجوز أن يتوكل المسلم 
للذمّي على السلم 7 


(۱) الخلاف : ۳2 ص ۳۰۰ المسألة ۱4. (۲) السراثر: ج۲ ص ۰۹۰ 


ا 


والشيخ -رحمه الله قال في النهاية : وللمسلم أن يتوكل السلم على أهل 
الاسلام وأهل الذمت ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة. 

وليس ذلك صريحاً في المنع على انه قال في الخلاف : یکره أن يتوكل مسلم 
لكافر على المسلم, ولم ينكره ذلك آحد من الفقهاء, دليلنا : إجماع الفرقة ؛ 
ولأنه لا دليل على جوازه'"2. وهذا يدل على النع. 

وقال في المبسوط : يكره أن يتوكل المسلم الكافر على السلم وليس ممفسدٍ 
للوكالة 7 , 

والشيخ المفيد صرّح فقال : وللمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل 
لاسلام وأهل الذمة على أهل الذمة خاصة. ومنع أبوالصلاح من 
ذلك 57 

وقال سلار: الوكلاء على ضربين : مسلم وذمّي» فالسلم يتوكل للمسلم 
على السلم وعلى الذي » وللذمّي على الذمي . وهويشعر بالمنع أيضاً. 

والأقرب الجواز على كراهية» وبه قال ابن ادريس ۷ 

لنا : الأصل الدالَ على الجواز السام عن معارضة اثبات السبيل للكافر على 
المسلم فیثبت اطواز. 

مسألة : الشهور انه لا يشترط في الوکیل الاسلام إلا على الخصم السلم. 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص١4‏ . 

(۲) الخلاف : ج۳ ص ۳۵۹۰ المسالة ۱۵. 
)۳( البسوط : ج۲ ص ۰۳۹۲ 

.۸۱۷ المقنعة : ص‎ )٤( 

(5) الکانی في الفقه : ص‌۳۳۸. 

(5) الراسم : ص ۰۲۰۱ 

(۷) السراثر: ج۲ ص ۹۰. 


كانه AT‏ سیخ سیم ۲۵ 

وقال آبو الصلاح : لا يجوز للمسلم أن يوكل الا للمسلم العاقل» الأمين 
الجازم» البصیر بلحن احجة, العام مواقع احکی العارف باللغة التي يحاور 
لاا 

والظاهر ان مراده ما قلناه من المنع على المسلم» ولهذا قال : ویجوز أن يوكل 
السلم والكافر على الكافر”". 

وقال ابن.الجنيد : ولا نختار توكيل غير ذي الدين من البالغن, ولا 
يستحب وكالة السلم من يوجب الدين البراءة منه ولا تركيله. 

لنا : الاصل الجواز. 

احتج بقوله تعالى : «ولا تركنوا الى الذين ظلموا»'" إذ الکافر ظالمء 
كاله رک 

والجواب : النبي راجع الى الأمور الدينيّة» إذ لا خلاف في جواز ايداعهم 
وقبول قولهم في بيع الرابحة. 

مسألة : الشهور استحباب الصفات التي ذكرها آبو الصلاح من العفة 
والبصارة والعرفة باللغة وغيرهاء وقول أبي الصلاح يشعر بالوجوب. 

وكذا قال ابن البراج : لا يجوز للمسلم أن يوكل على السلم إلا السلم 
الثقة العاقل الأمين, البصير بالناظرة, الطلع بالاحتجاجء العام مواقع الحكم» 
العارف باللغة التي يحاور بها. وله قول آخر بالكراهة. 

لا الأصل الجواز. 

مسألة : اختلف علماؤنا في انعزال الوکیل بعزل الوکل له. 


(۱) الكائي في الفقه : ص ۰۳۳۷ 
۲ الكاي ٤‏ الفقه : ص۳۳۸ . 
(۳) هود : ۰.۱۱۳ 


ايم س كلت ر 


فقال ابن الجنيد : لا يصح عزل الوکل لوکیله إلا أن یعلمه بالعزل» وله ما 
م يعلمه بالعزل أن يعمل الوکل فيه» ویلزم الوکل فعله وان كان قد عزله ول 
يعلم. وکذلك الرواية عن أمير المؤمنين -عليه السلام- وأبي عبد الله عليه 
السلام.-. 

وقال الشيخ في النهاية : ومن وكل وكيل وأشهد على وكالته ثم آراد عزله 
فليشهد على عزله علانية محضرمن الوکیل آویملمه بذلك کبا آشهد على 
وکالته, واذا آعلمه عزله أو آشهد على عزله اذا م مکنه إعلامه بعد العزل فقد 
انعزل الوکیل عن وکالته, وكلّ أمر ينفذه بعد ذلك يكون باطلاً لا يلزم الوکل 
منه قليلاً ولا كثيراً وان عزله ولم يشهد على عزله أو م يعلمه ذلك مع امكان 
ذلك ۸ ينعزل الوکیل» وكلّ أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضياً على موكله الى أن 
يعلم بعزله'"'. وهذا القول قال أبو الصلاح"» وابن البراج» وابن حزة( 
ا 

وقال الشيخ في الخلاف : اذا عزل الوکل وكيله عن الوكالة في غيبة من 
الوکیل, لأصحابنا فيه روايتان : احداهما : انه ينعزل في الحال وان لم يعلم 
الوکیل» وکل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلاًء وهو أحد قولي 
الشافعي . والثاني : انه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك , وكلّ ما يتصرف فيه 
يكون واقعاً موقعه الى أن يعلم» وهو قول الشافعي الآخر, وبه قال أبوحنيفة. 
دليلنا على ذلك: آخبار الطائفة» وهی مختلفة, وقد ذكرناها في الكتابين» ومن 
راعی العلم استدل على ذلك أن قال : ی لا صلق به حکم لسن 
(۲) الكائي في الفقه : ص‌۳۳۸. 
(۳) الوسيلة : ص ۰۲۸۳ 


(4) السراثر : ج ۲ ص ۹۳. 


کنات الو ى الوكالة یسم ی ی نیسحت نت ۲۷ 
اهي الا بعد حصول علمه به» وهكذا أبواب نواهي الشرع كلها وهذا لما 
بلغ أهل قبا ان القبلة قد حولت الى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا على 
صلاتهم و یمروا بالاعادة, وكذلك نبي الموكل وكيله عن التصرف ينبغي أن 
لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم. ثم قال : وهذا القول أقوى من 
الأول وقد رخحناه في الکتابن (. 

وأصح ما بلغنا في هذا الباب ما رواه هشام بن سام » عن الصادق عليه 
لسلام- عن رجل وگل آخر ني امضاء أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين 
فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر فقال : اشهدوا اني قد عزلت فلاناً عن 
الوكالة» فقال : إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وكل عليه قبل أن يعزله 
عن الوكالة فان الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوکیل »كره الموكل أم رضي » 
قلت : فان الوكيل قد أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه انه قد عزله عن 
الوكالة فالأمر واقع ماض على ما أمضاه؟ قال : نعم» قلت له : فان بلغه العزل 
قبل أن مضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : نعم ان 
الوكيل اذا وگل نم قام عن امجلس فأمره ماض أبدأء إذ الوكالة ثابتة حتى يبلغه 
العزل عن الوكالة بنفسه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة . 

وقد روى جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب» عن الصادق عليه السلام في 
خر ضعيف السند -قال:من وكل رجلاً على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة 
أبدأ حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فس . 


(۱) الخلاف : ج۳ ص 742 ۳۹۳ المسألة ۳. 

(۲) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص١7‏ ۵۰۳2 » وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب الوكالة ح١‏ ج١١‏ 
ص85 1. 

(۲) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۲۱۳ ٩۰۲2‏ » وسائل الشيعة : ب١‏ من أبواب الوكالة ح۱ ج۱۳ 
ص۲۸۹ . 


تس تسب ا 


وکذا في حدیث أي هلال الرازي» عن الصادق عليه السلام-. 

وفي حدیث العلا بن سيابة» عن الصادق عليه السلام- ان علیا -عليه 
السلام- قضی مثل ذلك . 

وم نظفر بالرواية الأخرى التي نقلها الشیخ في الخلاف» ول یتوسط بين 
الروایات في التهذیب, وبأنَ الوكالة لم یذ کرها في الاستبصار البتة. 

فاذاً الظاهر عدم عزل الوکیل إلا أن یعلم العزل ؛ هذه الروایات. 

ولأنه لو انمزل قبل علمه كان فيه ضرر؛ لأنه قد یتصرف تصرفات تقع 
باطلة» ورا باع الجارية فیطوها الشتري,والطعام فيأكله وغير ذلك فیتصرف 
فيه الشتري ویجب ضمانه ویتصرف الشتري والوکیل. والقول الاخر لیس 
برديء؛ لا الوكالة من العقود الجائزة» فللموگل الفسخ وان لم یعلم الوکیل» 
والا كانت لازمة حینئلی هذا خلف. 

ولأنّ العزل رفع عقد لا یفتقر ال رضی صاحبه» فلا یفتقر الى علمه 
کالطلاق والعتق. 

وقول الشیخ في النهاية لا باس به؛ لأنه توسط بين الأقوال. 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : اذا وكله في تزویج امرأة بعینها فزقجه غیرها 
| يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها؛ لأنّه غرّهاء وان عقد له على المرأة التي آمر 
الخد لیات کر رک بك أنه بذك و قم کل كا ب 
الوكيل ایضا مهر الراة ولم يلزم الموكل شي ء» وجاز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك »/ 
غير أنه لا يحل للموكل فيا بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلّقها؛ لأن العقد قد 


(۱) تبذیب الاحكام : ج٩‏ ص۲۱4 ح٠٠٠‏ » وسائل الشيعة : ب۳ من أبواب الوكالة ح١‏ ج۱۳ 
ص۸۸ ۲. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص) ۲۱9-۲۱ ۵۰2 > وسائل الشيعة : ب۲ من آبواب الوكالة ح۲.ج۱۳ 
ص۲۸۲ - ۰۲۸۷ 


کتاب الدبون / في الوكالة __ ححٍٍِِِ۳ 
ثبت علیه ۲۳. وبه قال ابن البراج. 

وقال في البسوط : ثبت نصف الهر"". وبه قال ابن ادریس ۳ نم قوی 
بعد ذلك ما قاله الشيخ في النباية. 

احتج الشيخ على الأول : بأ الهرثبت بالعقد ولا ينتصف إلا 
بالطلاق »وم يحصل فيجب الجميع . 

وعلى الثاني : ما رواه عمر بن حنظلة» عن الصادق -عليه السلام- في رجل 
قال لآخر: اخطب لي فلانة فا فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو 
ضمنت من شيء أو شرطت فذلك رضی لي وهولازم لي ولم يشهد على ذلك 
فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلا رجع 
إليه أنكر ذلك کله قال : يلزم ها نصف الصداق, وذلك انه هو الذي ضيّع 
حقهاء فلما إن لم يشهد ها عليه بذلك الذي قال له» حل ها أن تتزوج» ولا تحل 
للاوّل فيا بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها؛ لن الله تعالى يقول : «فامساك 
معروف أو تسريح باحسان» فان ۸ يفعل فانه مأثوم فا بينه وبين الله تعالى» 
وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد أباح الله تعالى ها أن تتزوج (9". 

ولأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف الهر كالطلاق. 

وقال بعض علمائنا : اذا أنكر الموكل الوكالة كان القول قوله مع امین 
فاذا حلف بطل العقد ظاهراً ولا مهن ثم الوكيل إن كان صادقاً وجب على 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص٤‏ - 16 . 

(۲) البسوط : ج۲ ص ۱ ۳۸ 

(۳) السراثر : ج۲ ص ۰.۹٩۳‏ 

(4) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۲۱۳ ۲۱4 ح4 50 » وسائل الشيعة : ب 4 من آبواب الوكالة ح۱ ج۱۳ 
ص۲۸۸ - ۰۲۸۹ 


۰ سس ع الشيعة (ج) 


الموكل طلاقها ونصف الهر. وفیه قوة. 

مسألة : اذا كانت البکر بالغة رشيدة لم يكن للأب قبض مهرها إلا باذنهاء 
واكان درش 

وقال الشيخ في الخلاف : يجوز له ذلك ما ۸ تنه . 

لنا : انه قد زالت الولايه عنها ببلوغها ورشدها فليس لاحدٍ قبض حقها 
إلا باذنها كغير البكر وكالبالغ . 

احتخ الشيخ باجاع الفرقة على ان له أن یعفوعن ا مهر, ومن له العفووله 
الطالبة والقبض (۳. 

والجواب : النع من الصغری. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر 
فاذعی انه وكيله في المطالبة وأنكر ذلك الذي عليه الدين فان كان مع الوكيل 
بن حكم له بهاء وان لم يكن معه بيّنة فطالب من عليه الدين بالمين لا يجب 
عليه» فان ادَعى علمه بذلك لم يلزمه أيضاً المين» ولوصتقه من عليه الدين في 
توكيله لم يبر على التسليم |لیه ۳ 

وقال ابن ادريس : إن ادعی علمه لزمه المن» فان نكل ردّت على 
المآعي» فان حلف ثبتت وكالته؛ لأ عندنا المين مع النکول منزلة البيّنة, 
واذا صدّقه من عليه الدين في دعواه الوكالة يجبره الحاكم على التسلی إليه؛ لأنه 
صار وكيلاً عليه بتصديقه إِيّاه فها عليه؛ لأ اقرار العقلاء جائز على نفوسهم". 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۹۷. 

(۲) الخلاف : ج) ص ۳۸۷ المسألة ۲۹. 
(۳) الخلاف : ج٤‏ ص۳۸۷ ذيل المسألة ۰۲٩‏ 
(4) الخلاف : ۳ ص ۳۹ المسألة ۱۲. 
(ه) السراثر : ج۲ ص۰۹۸ 


کاو ی الوكالة هی ج د 

وقال في البسوط : اذا كان لرحل على غيره مال في ذمته من قرض أو غيره 
أو كان في يده مال وديعة أوغصب أوغير ذلك فجاءه رجل فقال [له] : أنا 
وكيل الغائب في قبض ماله فالقول قول من عليه الحق بغر مین فان ادّعى 
علمه لم جلف ويتخيّر ني التسلیم وعدمه'"". 

والوجه عندي ال الدعوى إن كانت ديناً واعترف الغريم بالوكالة ألزم 
بالدفع الى الوكيل» وان أنكر حلف مع عدم البيّنة على ننی.العلم» فان نكل 
حلف الوكيل وطالب, وان كانت عیناً كان الحق ما قاله الشيخ؛ لا تصادق 
الوكيل والغرم في الوكالة لا ينفذ في حق الغير فلا يؤمر بالتسلم إليه. 

مسألة : قال الشيخ : جميع من يبيع مال غيره ستّة أنفس : الأب والجد 
ووصتها والخاكم وأمينه والوکیل» لا يصح لأحدهم أن يبيع ا مال الذي في يده 
من نفسه إلا لاثنين,الأب وال جدء ولا يصح لغيرهها . وتبعه أبن ادریس 7" , 

وكذا منع ابن الجنيد من بيع الوكيل من نفسه أو شرائه أو على عبده. 

واستدل الشيخ باجماع الفرقة واخبارهم على انه يجوز للاب أن يقوم جارية 
ابنه الصغير على نفسه ويبيح وطأها بعد ذلك . ثم اعترض بِأنَ البيع من 
صحة انعقاده التفرق بالابدان ولا يتصوّر ذلك بين الانسان ونفسه. وأجاب 
بوجهين : أحدهما : أن البيع يلزم من حين التفرّق وهو أن يقول بعد العقد : 
أجزت هذا البيع أو آمضیته, والشاني : أن يقوم من موضعه حتى يلزم العقد 
وعضي فيكون ذلك منزلة افتراق التبایعن(. 


.۳۸۷ - البسوط : ج۲ ص۳۸۲‎ )١( 

(۲) الخلاف : ج۳ ص۳4۱ المسألة .٩‏ 
(۳) السراثر : ج۲ ص ٩۷‏ - ۹۸. 

() الخلاف : ج۳ ص ۳4۷ ذيل المسألة .٩‏ 
(ه) الخلاف : ج۳ ص ۳4۷ ذيل السألة .٩‏ 


7۲ جختلف الشيعة (ج") 


وائوحه عندي انه لا فرق بين الأب والجد وغيرهما في ذلك » وقد تقدم 
البحث فيه. ثم قوله : «انه يلزم بقيامه من موضعه » ليس بجید؛ لان المتبايعين 
لوقاما من موضعهما مصطحبين لم يبطل خيارهماء بل الوجه الأول حق. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف 7" والبسوط 7" : اذا اختلف الخياط 
وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب : أذنت لك في قطعه قيصاً وقال 
الخياط : أذنت لي في قطعه قباءٌ فالقول قول الخياط ؛ لا صاحب الثوب مدع 
بذلك أرش القطع على الخياط وعليه البيّنة؛ لأن الأصل براءة الذمة» فعل 
الخياط المین. 

والعتمد عندي ان القول قول المالك ؛ لأنَ الأصل عدم الاذن وعدم 
عمومه . 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : للوكيل أن یفسخ الوکالة ویعزل نفسه 
سواء حضر الوکل أو غاب» واذا فسخها لم يكن له بعد ذلك أن یتصرف فما 
وکل فيه . 

والوجه عندي انه يجوز للوكيل التصرف بالاذن السابق مالم منعه الوکل . 

مسألة : الشهور ان اطلاق الوكالة يقتضي تعمم الوكالة في جيع الأشياء, 
إلا ما يوجب الاقرار. والظاهر ان الراد من الاطلاق هنا التعمي» لا مفهوم 
المطلق من حيث هو مطلق . 

اذا عرفت هذا فان الشيخ قال : من وكل غيره في الخصومة عنه والطالبة 
وامحاكمة والبيع والشراء وجيع آنواع ما یتصرف فيه بنفسه فقد صار وکیله» 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۳۸- ۳4۹ المسألة ۱۱. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۳۸۳. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۳7۷. 


کتاب الدیون / في الوكالة ۳۳ 


حت له ما جب لوکله وين عليه ما حت اغا موکله, الا ما یقتضیه الاقرار 
من الحدود والآداب والامان(. 

وقال أبو الصلاح : إلا ما يوجب حدا. 

وعندي انه لا يدخل الاقرار في ذلك . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : اذا اقعی الوکیل الرة قبل قوله مع المين 
إن كان بغير جعل؛ لأنه قبض امال لنفعة غيره دون منفعته, فهو کالودع يدعي 
رة الوديعة على صاحبهاء وان كان [وكيلاً] بجعل» فيه وجهان : أحدهما : ان 
القول قول الموكل؛ لأنّ الوكيل قبض امال لمنفعة نفسه وهو الجعل» فهو کاگرتین 
يدعي رد الرهن, والمستعير يدعي رد العارية» والمستأجر يدعي رد العين 
الا حرو والشاني : ان القول قول الوکیل ؛ لأنه أخذ العين لمنفعة الموكل ؛ لأنه 
لا ينتفع بعين المال» والجعل لا یتعلق بقبض العین ولا یتعلق بهاء فقبضه هذا 
الال مثل قبض الودع للعين الودعة وقبض الوکیل بغير جعل» بخلاف 
المستعير والرتهن؛ لأ حقوقهیا متعلقة بالعن. وقد حصل من حلة ذلك ثلا ثة 
آقسام : أحدها : القول قول من يدعي الرد وهو الوکیل -بغیر حعل- والودء» 
والشاني : القول قول من يدعي عليه الرد وهو الرتین والستأجر والستعی 
والثالث : على وجهين : وهو الوکیل والضارب والشريك والاحر الشترك عند 
من يجعل قبضه قبض آمانة, وك هذا فيه وحهان والوحه الأول أقواها ۳. 
وکذا قال ابن البراج. 

وقال ابن ادریس : القول في ذلك ليس قول آحدر من هولاء إلا الودعي ؛ 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰4۱ 
(۲) الکانی في الفقه : ص+۳۳۰. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۳۷۲- ۳۷۳. 


۵۶۹ سس حتف الشيعة (ج") 


للاجاع على ان القول قوله في الرد» وأمَا ما عداه فليس القول قوله؛ لك ا لمعي 
غله اة وهوعندي آقوی» وف الودعي اشکال. 

مسألة : اذا طالب الموكل الوكيل بالردّ فقال : غداً أرده عليك مع تمكنه 
منه كان ضامناً, فان اتعى بعد ذلك التلف ا 1[ 
المطالبة أو ادّعى الرد قبلها لم يقبل قوله؛ لأنه صار ضامناً بتأخيره الردّ مع 
الامكان, فان أقام بيّنة قال الشيخ : فيه وجهان : آحدهما وهو الصحيح- : انها 
تسمع منه؛ لأنه يقيمها على تلف أو رد لوصتقه عليه لم يلزمه الضمان» وكذا 
اقا 

قال الشیخ : واذا قال الرحل لرحل : قد وكلتك في بيع متاع وقد سلمته 
إليك [وقبضه ] فقال : ما أعطيتني قِيئا كان القول قوله مع المين» فان أقام 
[علیه ] البيّنة بالتسلم فقال : صدقت غير ان ذلك الال قد تلف أو رددته 
إليك ۸ يقبل؛ لانه صار خائناً بجحوده التسليم» فان أقام البيّنة على التلف قبل 
الجحود قيل : فيه وجهان في سماع البيّنة على ما مضى . وتبعه ابن البراج 
على سماع البيّنة. 

والوحه عندي انه لا تسمع بینته ؛ لاله کذها بقوله : «رددته عليك » أو 
«ما تسلمت منك شيمًا» فلا تسمع منه» بخلاف ما لوصتقه المدّعي على 
التلف؛ لانه أقرّببراءته, فلايجوز له مطالبته, ولیس کذلك اذا قامت البيّنة؛ 
لأنه لم يبرئه صاحب الال بل هومکذب شا فكأنه لم يقم بيّنة وم يبرثه 
صاحب المآ فیلزمه الضمان. 


)۱( السراثر : ج ۲ ص ۸۷. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۳۷۹-۳۷ 
(۳) البسوط : ج ۲ ص۰۳۷ 


کتاب الدیون / في الوكالة ۳۵ 


مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا وكل رجل عبداً في شراء نفسه من 
سیّده قيل : فيه وجهان : أحدهما : يصحّ, كما لووکله في شراء عبد آخر باذن 
سیّده. والثاني : لا یصح؛ لأ يد العبد كيد السيدء وايجابه وقبوله باذنه منزلة 
ايجاب سیده وقبوله, فاذا كان آوحب له سيده وقبله هوصار كأ السيّد هو 
الوجب والقابل للبیع, وذلك لا يصح فکذلك ها هنا. قال : والاوّل آقوی(. 

وقال ابن البراج : الأقوى عندي انه لايصت, إلا أن يأذن له سیده في 
ذلك , فان ل يأذن له فيه لم يصح 

واق ما قواه الشیخ؛ لا بیع ملاه رضوم مته بالتوکیل. 

مسألة : قال ليخ في في البسوط : اذا وکله في الشراء فاشتراه له وذ کر له 
حال العقد انه د فح ار كان للبائع أن یطالب أيّهما شاء من الوکیل 
والموكل بالثن» ويكون دخول الوكيل في هذا التصرف منزلة دخول الضامن في 
الضمان» فان أعطاه كان له الرجوع على الموكل ما وزن عنه . 

والوجه عندي ان للبائع مطالبة الموكل لاغير؛ لأن الملك له فلا يطالب 
غيره بالعن. 

مسألة : اذا شهد أحد الشاهدين بأنه قال : جعلتك وكيلاً وشهد الآخر بأنه 
قال : جعلت جرياً-با جم المفتوحة والراء غير المعجمة المكسورة والياء النقطعة 
تحتها نقطتين المشددة» وهو الوكيل؛ لأنه يجري محرى موكله -۸ تثبت الوكالة, 
وكذا لوشهد أحدهما بانه قال : وكلتك وقال الاحر: استنبتك » قاله 


الخ 


(۱) البسوط : ج۲ ص ٤-۳۹۳‏ ۳۹. 
(۲) البسوط : ج۲ ص۳۹۹. 
)۳( المبسوط : ج۲ ص1۰۰ . 


۰٩‏ سس تلف الشيعة (ج”) 

وقال اش 'البرية یت: 

والتحقیق : انها إن شهدا بالانشاء فالحق ما قاله الشیخ؛ لأنَ كلّ واحدر 
منهیا شهد بعقد فلم یثبت الواحد میا وأيضاً إن شهدا بالاقرار فالحق ما قاله 
ابن الجنيد» وقد نص الشیخ على ذلك أیضا(. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لوشهد آحدهما على وكالته في الخصومة الى قاضى 
بغداد في دار بعينها وشهد الآخ ر على وكالته في الخصومة الى قاضي 10 
وكيلاً في الخصومة فيها الى قاضي كل بلد. 

ولس لن لاله انا تیا ا الموكل» وقد قصر 
تصرفه عل شیء بعینه فلا يجوز أن یتعتاه. 

له فان الشیخ : اذا أمره بالبيع في سوق فباع في غیرها صخ . 

وقال ابن الجنيد : اذا قال : بعه في مدينة بغداد فباعه في سوادها ضمن» 
وان قال : بعه في بغداد فبایعه في موضع لا يقضر فيه أهل مدينة بغداد الصلاة 
اذا خرجوا إليه م یضمن, وان تجاوز ذلك ضمن. 

والوجه عندي اعتبار الاسم. فان كان السواد القاصر عن طريقهم من غير 
مسافة التقصير يطلق عليه اسم بغداد لم يضمن» وإلا كان ضامناً. 

مسألة : قال الشيخ : لا تبطل الوكالة بردّة الوكيل والموكل . وتبعه ابن 
البراج. 

وقال ابن الجنيد : إن ردّة الوگل والوکیل أو لحوق الذقي بدار ارب 
واستيطانه بها مبطل للوكالة. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص ۰۰ . 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۳۸۰. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۳۹۲. 


كناب الدیون / ي الوكالة ا ا > ۳ 

لنا : انها لا تمنع من ابتداء الوكالة فلا بمنع من الاستدامة. 

مسألة: قال ابن الجنيد : تعدّي الوکیل فيا وكل فيه ما بلزمه الضمان 
والغرم مبطل للوكالة. 

والوجه انه لا يبطلها وان أوجب الضمان» عملاً بالأصل . 

مسألة : قال الشيخ : ليس للوكيل أن يوكّل غيره الا باذن الموكل » 
وأطلق . 

وقال ابن الجنيد : ليس للوكيل أن يوكل غيره فها وکل فيه اذا كان حاضراً 
غير ممنوع من القيام, إلا اذا أراد غيبة والموكل حاضراًء إلا أن يجعل ذلك الموكل 
إليه» وان لم يكن الموكل حاضراً جاز إن أراد الوكيل الغيبة. 

لنا : انها نيابة يتبع اختيار ا لمنوب» ولم ينص له على المتعدي الى غيره فلا 
جور. 

مسألة: قال الشیخ في الخلاف : اطلاق الوكالة في البیع يقتضي البيع 
بشمن الثل . 

وقال ابن نید : ولوفوض الالك الى الوكيل العمل ما بری كان ما عمله 
الوکیل ممّا لا تعدي فيه للعرف ماضياًء ولولم يجعل ذلك إليه وانما وکله في 
البيع وم يقل : ما رايت لم يجز البيع إلا بعده وامره المالك » ولوقال : ما رايت 
ول يقل له : وكيف رأيت لم يكن له أن يحتال بان ولا يؤخذ به كفيلاً ولا 
رهناً. 

والوحه في الحكم الأول ما قاله الشيخ» عملاً بالعرف. وأمّا الثاني 
فالأقرب جواز قبول ال حوالة والكفيل والرهن؛ لأنه حعل له أن يبيع مما شاءء 


أ ۰ ۱ - 


(0) الخلاف : <۳ ص۳۸ المسألة .٠١‏ 


۸ خلف الشيعة (ج) 
فان المحال به أو المقام به كفيلاً أورهناً مما شاءه الوکیل» فيصح مع 
الصلحة. 

مسألة : قال ابن الجنيد : الوکیل في شي ء وكيل في تصحیحه. 

ونقل الشيخ في البسوط وجهین » ولم ينص على اختيار أحدهما. والوجه 
المنع . 

نا : انه قد يكون أميناً لسائر الحكومة, ولانهما متغايران فلا یندرج أحدهما 
في اذن الآخر. 

مسألة: قال ابن الجنيد : اذا وكله في بيع العبد فباعه من نفسه لم يصحّ؛ 
لأن بیع العبد من نفسه على عناية على عرض وهولم يوكله في ذلك » ولو باعه 
ممن يعتق عليه بملكه جاز البيع . 

ويحتمل في الأول الصحة إن سوّغنا البيع من نفسه؛ لاه نقل ما وگل 
فيه وكونه عتقاً منوع» E‏ 

مسألة : قال الشیخ في البسوط وس وصفه ولو 
اش یش وا تم و 

والوجه الجواز» ویصرف الاطلاق الى شراء الصحیح بثمن المثل. 

مسألة : لو ادّعى الوكيل الاذن بالبيع ب بثمن فأنكر المالك الاذن في ذلك 
لقدن للشیخ قولان : آحدهما في البسوط : القول قول الموكل مع مین تم 
تستعاد العن إن کانت باقية, ومثلها اوقا إن کانت تالة ۳ . 

وقال في النهاية:يلزم الدلال اتمام ما حلف عليه المالك. والوجه الأول. 


(۲) البسوط : ج۲ ص ۳۹۱. (۳) البسوط : ج۲ ص ۰۳۸۷ 


ذلك في نسختين من نسخ النهايه » . 


كتاف دیون زین لوكا ا اة 
لنا : أنه عقد ثبت بطلانه فکان للمالك العن . 
ويحتمل قول الشیخ على تعذر استعادة العين من الشتري والقيمة» وتکون 
القيمة مساوية لا ادّعاه المالك . 
مسألة : اذا وكله في شراء عبد فقال : اشتريته بمائة وقال الموكل : بثمانين 
قال الشيخ في البسوط : القول قول الوکیل» كا يقبل قوله في التسلم 
والتلف 7 , 
والوجه أن القول قول الموكل؛ لأنه غارم. 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۳۹۲. 


الفصل العاشر 


في ال فرار 
مسألة : اذا أقرّ الحجور عليه للمفلس قال الشیخ في البسوط : يصحَ» سواء 
كان بعین اف 


وقال ابن ادريس : الأقوى انه يقبل بالدين ويشارك المقرّله الغرماء دون 
العين؛ لتعلّق حق الغرماء بپا ۳ وقد سلف . 

مسألة: اذا أَقر مال كثير قال الشيخ في البسوط 7 والخلاف ‏ : يلزمه 
ثمانون درهماً. وتبعه ابن البراج. 

وقال ابن ادريس : يرجع في تفسيره'" 

لنا : انه مجهول فیرجع في تفسيره إليه. 

احتخ الشيخ بأنه قد ثبت في عرف الشرع هذا اللقدارفي النذر فکذا في 
غیره» وإلا لزم الاشتراك » والأصل عدمه. 

وان المقتضي قوله تعالى : «لقد نصركم الله في مواطن کثیرة» 7" وهو 


1 وهو الأقوى . 


ا 
(۱) البسوط : ج۲ ص ۲۹۹. 

(۲) السرائر : ج۲ ص4۹۹ نقلاً بالعی . (5) الهذب : ج۱ ص ٩‏ ۰ . 
(۳) البسوط : ج۳ ص٠‏ . (5) السراثر: ج۲ ص ۵۰۰. 


(4) الخلاف : ۳ ص۳۹۹ المسألة ۱. (۷) التوبه : ۲۵. 


االو 7 لاوا یتح س 


والجواب : انه تقدير لا يساعد اللغة عليه ولا العرف فیثبت في موضع 
الوفاق, ولا يصح التخطية؛ لانه محرد قياس . 

مسألة : قال الشیخ في البسوط ''! والنلاف ۲ : اذا قال : له علي كذا 
درهم بالرفم لزمه درهم» وان خفض لزمه مائة» وان نصب لزمه عشرون؛ لا 
اقل عدد يخفض بعد العيبز المائة» واقل عدد ينتصب بعده العشرون. وان قال : 
کذا کذا درهماً لزمه آحد عشر درهماً؛ لأنه أقلّ عددین ركبا وانتصب ما 
بعدهما. ولو قال : کذا وکذا درهماً لزمه أحد وعشرون درهماً؛ لأنه أقل عددین 
عطف أحدهما على الآخر وانتصب الدرهم بعدهما. 

وقال انق ادریس الأول في هذه السائل جيعها الرجوع الى تفسير القر؛ 
لأنَ « کذا» لفظ مهم محتملء ولا نعلق على الذمم شيئاً بأمر حتمل, والأصل 
ا 

والتحقیق أن نقول : إن كان القائل من أهل اللسان آلزم ما قاله الشيخ, 
والا رجم الى تفسیره» کا اختاره ابن ادریس. 

مسألة : قال الشیخ في الخلاف : اذا قال : له علي ألف وثلا ثة دراهم أو 
مائة وخسون درهماً فالكلٌ دراهم . وتبعه ابن ادريس (* 

والوجه عندي الرجوع إليه في تفسير الألف والمائة؛ لأنَ الدراهم والدرهم 
ليس تميّزاً لالف ولا للمائة» وكا يحتمل أن يكون تميّزاً للمجموع احتمل أن 
يكون تميّزاً للأخير» فلا يثبت في الذمة شيء بمجرد الاحتمال. 


(۱) ۱ لبسوط : ج۳ ص ۱۳. 

(۲) الخلاف : ۳2 ص۳۰ ۳۰۹ المسألة 5 و ۸و۹و۱ 
ت 

۳( السرانر : ج ۲ ص ٩۰۳‏ . 

(:) الخلاف : سم ص ۳۱۳۳۶۰۲ الساله 4 . 
7 ب 


(5) السراثر : ج۲ ص .50١‏ 


۳ سس ختلف الشیعه (ح) 

مسألة: اذا قال : له على درهم ودرهم إلا درهماً قال الشیخ : فعلى ما 
يذهب إليه أن الاستثناء اذا تعفّب حلا معطوفاً بعضها على بعض بالواو انه 
يرجع الى الجميع يجب أن نقول : يصحّ» ويكون اقراراً بدرهم. ومن قال : 
يرجع الى ما يليه وهودرهم لا نوز أن يستثنى درهم من درهم؛ لأنَ ذلك 
استثناء الجميع» وفوا شيط لاا وان ادر" 

ونص في الخلاف على أنه يلزمه درهم واحد؛ لأن الجملتين اذا كان بينها 
حرف عطف كاتها منزلة الجملة الواحدة» فهو منزلة أن يقول لفلان : علىّ 
در همان (۳, ۱ 

والکلام ٤‏ هذه المسألة یقع ق مقامن : 

الآوّل : ان الاستثناء عقيب الجمل يرجع ال الاحيرة منها؛ لانه على 
خلاف الأصل فيجب رجوعه الى البعض؛ لدفع محذور ا هذريّة, وتخصصت 
الا خيرة للقرب. 

الثاني : انه لورجم الى امحملتین ‏ يصح هنا الاستشناء؛ لأنه يكون نقصاً 
ورجوعاً بعد اعتراف فلا يصحّ, ولهذا لوقال : جاءني زيد وعمرو وخالد إلا 
زيداً م يصحَ؛ لاشتماله على النقص» ویصح لوقال : عندي درهمان إلا درهماً؛ 
لأنه يكون قد تجوز في الدرهمين فلا يكون نقصاء ولهذا يصح لوقال : جاءني 
السلمون إلا زيدا. 

والحق بطلان هذا الاستثنای وان صح مع البيّنة. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف”؟' والمبسوط ‏ : اذا قال : لفلان علي 


)۱( البسوط : ج۳ ص .٠١‏ 
(۲) السراثر: ج۲ ص ۹۰۲. )٤(‏ الخلاف : ج۳ ص ۳۷۲ المسألة .۱٩‏ 
(۳) الخلاف : ج۳ ص۳۹ ۳۹۵ المسألة 5. (ه) البسوط : ج۳ ص ۰۱۹ 


كتاب الديون / في الإقرار_ ‏ و 
ألف درهم فجاء بألف وقال : هذه التي أقررت بها لك كانت وديعة عندي 
كان القول قوله. 

وقال ابن ادريس : الذي يقوى في نفسي انه اذا قال : له علي ألف درهم 
وديعة» ولا يقبل منه . 

احتج الشيخ بأصالة براءة الذمة» ولا تعلق علها بشيء إلا بدلیل» وقوله 
عليه السلام : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه ». ثم اعترض 
الشيخ ما احتج به ابن ادريس وهو: ان لفظة «علي » تقتضي الايجاب في 
الذمق بدلالة انه لوقال : الألف التى على فلان علىَّ كان ذلك ضماناً؛ فدل 
على انها تقتضي الایجاب في الذمت واذا کان کذلك فقد ألزم نفسه مالا وجاء 
اپ ل ل ل ا 
المطالبة بالثوب. 5 م أجاب :أن لفظة «عليّ » وان اقتضت الايجاب فقد يكون 
الحق في الذمة فيجب عليه تسليمه باقراره» وقد يكون في يده فيجب عليه ردّه 
وتسليمه الى القر له باقراره فبأيّهها فسّره كان مقبولاً» كما لوقال : علي ثوب 
نفلان كان عليه أن يعيّنه من أي نوع شاءء فاذا عيّنه قال : ا 
انا أجمعنا على أنه ال الا ا موی » فلو كان 
قوله : لفلان على ألف يقتضي الذمة لوجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة؛ لأنه 
بألف» نع عقّبه با تكله فنا آجعنا علی قبول تفسیره بذلك دل على ما 
ذکرناه على ان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض بدلالة قوله تعای : 
«وشم على ذنب» يعني عندي «ولأصلبتكم في جذوع النخل » يعني على 
[ جذوع النخل ]. فيجوز أن يكون قوله «علي » يريد به عندي» وانما جعلنا 
قوله:الألف التي على فلان علي ضماناً في الذمة؛ لأنه يقصد به اثبات المال في 


(۱) السرائر: ج۲ ص۰۸٠‏ . 


6 سس ختلف الشيعة 6 
ذمته على نفسه, وذلك لا یثبت الا على وحه الضمان» فکان ذلك دلیلاً على 
انه قصد به الالتزام في الذمة» ولیس في مسألتنا قرينة تدلَ على ذلك . وقول 
الشيخ أجود . 

مسألة : قال الشيخ : اذا قال : له علّ في ميراني من أي أو من ميرائي من 
أي ألف درهم ,كان هبة لا إقراراً؛ لانه أضاف الى نفسه”". وتبعه ابن 


ار 


وكذا لوقال : داري هذه لفلان لم يكن اقراراً. 

وقال ابن ادريس : لأنه يكون مناقضة» وكيف يكون داره لفلان في حال 
ما هی له؟ ولوقال في ذلك : بأمرحق ثابت كان اقراراً صحيحاً؛ ان قوله : 
ام ثابت يجوز أن يكون له حق وجعل داره في مقابلة ذلك الحق وان كان 
قد آضافها ال نفسه(*. 

وقال ابن الجنيد : لوقال : له من مالي ألف درهم احتمل أن یکون ديناً 
وأن يكون هب وان قال : له من مالي بحق عرف له أو نحو ذلك كان ديناً. 

والوحه عندي التسوية بيا وصحه الاقرار فییا» والاضافه تصح الى 
الشیء بأدنى ملابسة» کقوله لأحد حاملى الخشبة : خذ طرفك » وقال الشاعر : 
«اذا کوکب الرقا» آضاف الکوکب إلها؛ لأجل حتها في السن وكا لو 
قال : بأمرحق ثابت. 

ولأن الاضافة قد تکون للملك وقد تکون للتخصیص, ولا عکن الحمل 
على الأول؛ لاسناد اللك الصرح به باللام ال غيره فیحمل على الثاني» إذ 


(۱) الخلاف : ج۳ ص ۳۷۲- ۳۷۳ ذيل المسألة ۱۹. 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۰۲۱ 
)۳( السراثر: ج۲ ص9۰۵ . 


(4) السرائر: ج۲ ص٦ .٠٠‏ 


کات الیو راق اف رات یهت دش یریخ ا 
القرينة صارفة للفظ عن أحد محامله ال غيره ممّا دلّت علیه, ولا يحكم ببطلان 
الثاني المصرّح به للاحتمال في الأول. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا قال : له عندي من واحدر الى عشرة 
لزمه تسعة؛ لأن الأول داخل فيه» ولأنَ «من» لابتداء الغاية والابتداء 

وقال ابن ادريس : يلزمه ثمانية؛ لأنه المتيقّن» وما عداه حتمل» فلا يجب 
في الذمة شي ء 0 

والوجه ما قاله الشيخ مع احتمال الزامه بعشرة» والأصل في ذلك ان 
الغاية هل تدخل في الفیّی أم لا ؟ والوجه الدخول إن لم يفصل بفصل حسّى, 
كما لوقال له : من الخشبة الطرف الى الطرف» وإلا لم يدخل. 

مسألة: اذا قال : له علي ألف وسكت ثم قال : من ثمن مبيع ۸ أقبضه 
لزمه الألف» ولوقال : له علي ألف من ثمن المبيع ثم سكت ثم قال : لم 
آقبضه قال الشيخ في البسوط : قبل منه؛ لأنَ قوله : «۸ آقبضه» لا ينافي اقراره 
الاوّل؛ لأنه قد يكون عليه ألف درهم ثمناًء ول يجب عليه التسلیم قبل قبض 
المبيع, ولأن الأصل عدم القبض, ولأ الأصل براءة الذمة 7". 

وقال این ادوس : الأقوى انه لا فرق بين تن وجب عليه الالف» 
ولا یقیل تفسیره؛ لا اقرار بالسقط بعد الاعتراف 0 

وابن البراج”*' تبع الشيخ» ولیس ذلك بعيداً من الصواب؛ لأنَّ للانسان 


.۲۸- البسوط : ج۳ ص30‎ )١( 

(۲) السرائر: ج۲ ص ۵۰۹ ۹۱۰. 

(۳) البسوط : ج۳ ص 4 ۳. 

(4) السراثر: ج۲ ص ٩۱۱‏ ۰ نقلاً بالعی . 
(5) الهذب : ج۱ ص ۱۳ . 


) 5 سس ختلف الشیعة (ج‎ ٩ 
أن يخر ما في ذمته على حد ما هوئابت في الذمة» وقد يشتري الانسان ولا‎ 
يقبض البیع فکان له أن يخر بذلك » فلو آلزم بغيرما أقرّبه كان ذريعة الى سد‎ 
. باب الاقرارء وهومناف لحكمة الشارع‎ 

مسألة : اذا أقرَ بشيء مول للشيخ قولان : 

أحدهما : انه يثبت التأحیل 7 وبه قال ابن البراج(". 

والثاني : لا يثبت» ويلزمه في ال حال وبه قال ابن الجنيدء وابن 
ادریس 7 والأقوی الاوك 

لنا : ان حكم الاقرار إلزام القرما آقر به» والحق المؤْجل غير الحال» واذا 
قر بلجل لم يلزمه غیره» كما لو أقرَ بقدٍ معيّن أو وزن ناقص أو مال معيب. 

ولأنَ احق قد يغبت في الذمة موْجّلاً كا يشبت حالاً» واذا أراد القر 
الاخبار با في ذمته وجب أن يجعل الشارع له وسيلة إليه» ولا وسيلة لولم يقبل 
اقراره. 

احتج الشيخ بأنَ الأصل الحلول فلا يقبل خلافه. 

والجواب : المنع . 

مسألة : المشهور ان اقرار العبد ما يوجب قصاصاً أو حذاً غير مقبول کالال. 

وقال ابن الجنيد : لو أقرّ العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه قبل وأقم 


عليه ما يوجبه. 
لنا : انه اقرارعلی المولى؛ لأنه مال لمولاه فلا يقبل كال مال» نعم يتبع به بعد 
العتق كا مال. 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۳۷۸ ذيل المسألة ۲۸. 
(۲) الهذب : ج١‏ ص5 .1١‏ 

(۳) الخلاف : ج۳ ص ۳۷۷ المسألة ۲۸. 
)٤(‏ السرائر: ج۲ ص۵۱۳. 


ات الد ى الافراز دیس یی تحت ۱۷ 

مسألة : الشهور ان السکران لا ينفذ اقراره مطلقاً» سواء كان من شرب 
حرم آو لا. 

وقال ابن الجنيد : السکران إن كان من علة لم يكن منه سبب |دخاها على 
نفسه کاحنون» وما السكران من شرب محرّم واختيار شربه فاقراره لازم له 
لزوم الفرائض له وهومؤاخذ به في حتر كان ذلك أو مال. 

لنا : ان مناط الحكم العقل وهومنتف حالة السکران, فلا ينفذ الاقرار 
کا لو كان من علمه. 

مسالة : قال الشيخ في البسوط : یسمع الاقرار امجهول» ولا تسمع الدعوی 
امحهولة . 

والأحوط الاستماع؛ لجواز استنادهما الى الاقرار الجهول» ولأنه لو اعترف 
هذه الدعوی نفعه؛ لأنَ الشیخ اختار انه اذا لم یفسرما أقرّ به صار ناكلاً 
فیحلف القَر له ویثبت ما يدّعيه”". 

والوجه حبسه حتی یبیّن؛ لأنه قد عبّر بالامتناع من حق ثبت عليه فوجب 
الاين 

مسألة : اذا أقرّ باحمل وفسّره بالسبب الفاسد» كما لوقال : أقرضني ايّاهاء 
قال بعض علمائنا : يبطل إقراره» وبه قال ابن الجنيد» وابن البراج”". 

والحق انه ببطل تفسيره؛ لانه إيطال لما اقر به فلا یسمع . 

مسألة : قال الشيخ : اذا أقرٌ لزيد بعبد وكذبه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو 
وصدذقه على إقراره فالاقوى انه يعتق؛ لإقرار صاحب اليد بانه ليس له والقر له 


(۱) البسوط : ج۳ ص٤‏ . 
(۲) البسوط : ج۳ ص٤‏ . 
(۳) الهذب : ج۱ ص 8ه 1١‏ . 


۸ سس ختلف الشيعة (ج5) 
قد أنكر, واقرار العبد ما صحَ» فا ثبت عليه ملك لأحد'. وتبعه ابن 
البراج". 

والوحه عندي انه یقبل اقرار العبد؛ لانتفاء ملك القر والمقرٌ له عنه» فيبق 
اقراره صادراً من عاقل فينفذء إذ لا مزاحم له» ولو م يقر العبد لأحدٍ بق على 
ال احهولة امالك ‏ وکذا ان قلنا : ببطلان اقرار العبد. 

مسألة : اذا أعتق عبدیه فادّعى اخر أنه غصها منه فأنكر فشهد له العبدان 
قال الشيخ في المبسوط : لم تسمع؛ لأنا لوقبلناها لرجعا رقين» وتكون شهادتهما 
على الول» وشهادة العبد لا تقبل على مولاه”". 

والوجه السماع وهو قول ابن ادريس. وني النهاية ۳ ما يناسب ما 
ار نها لوقي الان اه اخ اليه بای کم 

أمَا ولا : فلأنه في الحقيقة إقرارعلى آنفسهیا فيمضى » وليس ذلك على 
حت الشهادة, بل على حد الاقرار فینفذ ولو کانا فاسقين. ۱ 

وآما ثانياً : فلانها ليست شهادة على الول لا على زعمهیا ولا على زعم 
العتق ولا في نفس الامر؛ لأنهها إن کانا صادقن فالشهادة للموی, وان کانا 
کاذبن صح العتق» ولم يبق مول لما وکانت الشهادة عليه لا علیه؛ لخروجهبا 
من ملکه بالعتق. 

مسألة : قال أبو الصلاح : الاقرار مقتض لسقوط حق القر فيا أقرّ به لغیره 
اذا كان من حر کامل العقل سلم الرأيء مریضاً كان أو صحیحاً, فان کان 
مفیداً فیمن وصفناه حاله - کقوله : هذه الدار لفلان أو هذا الثوب أو المال 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۲۳-۲۲ 

۲( الهذب : ج۱ ص ۱۱ ؟. 

(۳) البسوط : ج۳ ص۲٤‏ - ٤۳‏ . 

(4) السراثر: ج۲ ص۵۱. (ه) النهاية ونكتها : ج۲ ص۹٥‏ . 


کتاب الدبون / فق الاقرار سس پک 
لفلان أو لفلان على کذا- وکان غير مآمون لم مض إقراره» ولو كان مأموناً 
مضی إقراره واستحق المقَرّله تسلم ما افر به مال عنع مانع من يد او بینه أو 
وثيقة أو رهن أو دين فیبطل الاقرار"". 

وي هذا الكلام بحثان : 

الأول : انه اعتير في القر الأمانة اذا كان مفيداً» يعني : اذا لم يسبقه دعوی؛ 
لأنه قال بعد ذلك : وان كان الاقرار بعد تقدّم دعوى”". 

وليس بحيّدء فان إقرار غير المأمون ماض» الا أن يكون مريضاً فاته ماض 
من الثلث على الخلاف الآتي إن شاء الله تعالى. ۱ 

الثاني : انه حكم ببطلان الوقف اذا كان المقرّ به مرهوناً أو تعلقت به يد 
الغير. 

ولیس تيد والأوك: الصحة فان انفك انتقل اللك الى الف م والا 
کان ضامنا للقَيمة. 

مسألة : اقرار العبد اقرار للسیب وان كان مأذوناً له في التحارة وحب عل ه 
التسلی الى الول. 

وقال ابن الجنيد : وان كان العبد مأذوناً له في التحارة وهوغائب فليس 
لشتلاه اا اوه 

لها : انه ملك للمول, فکان له التسلط عل آحذهء بل لو کان العبد 
حاضراً ومنع من التسلم الى الول لم يكن له ذلك . 

مسألة : قال الشيخ في النباية : اذا أقرَ الانسان بولدٍ ألحق به, سواء كان 
اقراره به في صحة أو مرض وتوارثاء سواء صتقه الولد أو کذ به "۳ . 


(۱و۲) الكافي في الفقه : ص۳٣٤‏ . 
(۳) النهاية ونكتها : ج۳ ص ۰۲۷۲ 


اق ن ا ب ف ال 


وقال في البسوط : إن كان صغيراً م يشترط فيه التصديق» وان كان كبيراً 
شترط 7', وبه قال ابن ادریس. وهو الاقوی. 

لنا : الأصل عدم الا ثبات؛ لأنه اقرار في حق الغير فلا ینفذ. 

وادّعى ابن الجنيد انه لا يعلم فيه خلاف. 

احتج الشيخ بأنه ينفذ مع الصغر والجنون» ولا يشترط التصدیق, فكذا 
حاله في الكير. 

والجواب : الفرق بن الصغير لا اعتداد بتصدیقه, فلا يكون شرطاً. 

قال الشيخ في البسوط ۳" والخلاف ‏ : اذا كان الوارث جماعة فأقرٌ اثنان 
-رجلان أو رحل وامرآتان- [بابن] ثبت نسبه اذا كانا مرضي الشهادة وان لم 
يكونوا عدولاً لم يغبت نسبه ولزمهما مقدار حضتهماء فان أقرّ بنسب على غيره مثل 
أن يقرّبابن فإن كان كبيراً فبأربعة شروط, ويراعى في ذلك إقرار رجلين 
عدلين أو رجل وامرأتين من الورثة» فان لم يكن كذلك ۸ يثبت النسب. 

وقال ابن ادریس : لا یثبت النسب لا بشهادة عدلن د كريق ولا پثبت 
بشهادة النساء "۳ . وهو العتمد. 

وکذا قال الشیخ في البسوط أيضاً في آخر هذا الباب بأنه قال : اذا مات 
رجل فجاء رجل آخر وقال : أنا أبوه أو أخؤه سمع منه, ولا يحكم له به حتى 
تقوم البيّنة» ولا يسمع إلا شاهدان ذكران» ولا يسمع شاهد وامرأتان» ولا 
شاهد ن 
مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا أقرّ بوارثين فصاعداً متساويين في الميراث 


(۱) البسوط : ج۲ ص۰۳۸ (4) الخلاف : ج۳ ص۳۷۹ المسألة ۳۰. 
(۲) السراثر: ج۲ ص۱٩.‏ (5) السراثر: ج۲ ص ۰۱۱۵ 
(۳) المبسوط : ج۳ ص۳۸ و ۰۳۹ )3( البسوط : ج۳ ص47 . 


کتاب الدیون / فى الاقرار سح 


وتناكروا ذلك النسب بيهم لم یلتفت الى انکارهم وقبل اقرارهم» واذا آنکروا 
أيضاً إقراره لم يكن لهم شيء من المال» وان أقرّوا له مثل ما أقرّ هم به توارثوا 
بيهم اذا كان المقرّله ولدا أو والدأء فان كان غيرهصا من ذوي الأرحام لم 


يتوارثوا وان صدّقوا بعضهم بعضاًء ولا یتعتی الحكم فيه مال الميت على 
E‏ وله ابن لبراج !۳ وابن افر 
والوجه انهم يتوارثون مع التصديق؛ لأ إقرار العقلاء على آنفسهم حائز. 
مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا قال : لفلان عليّ ألف درهم أو 
عندي ألف درهم أو قبلى ثم فر ذلك بالوديعة فان وصل التفسير بالاقرار قبل 
منه, وکذا إن فصله؛ لابه آوحب عل نفسه باقراره مالك وقد یکون الایجاب 
تارة دنا وتارة عیدا؛ لانْ ذلك کله حق لصاحبه ویجب علیه ۲ , 
وقال ابن الجنيد : الاقرار بلفظة «علىّ » بوحب الشیء في ذمة القن 
كالي تقول : لفلان علی القن درهم فان اتی ما بخرجه من الذمة ال أن 
یکون آمانة كان القول قول القر له مع مينه» ولو وصل اقراره فقال : لفلان 
على ألف درهم وديعة لم يخرجه ذلك من أن یکون في ذمته؛ لأنَ من الوديعة ما 
ینتقل حکه الى أن يصير في ذمة الودع . وهو يعطي الفرق بين الفصل والوصل . 
فال : ولو قال ؛ له عل ألف درهم كانت في ذمته اللف, فان وصل 
اقراره بأن قال : له في مالي وديعة وادّعى القر له في ذمته كان القول قول امقر 
مع بمينه» وان قطع الاقرار وادّعى بعد ذلك الأمانة كان القول قول القر له مع 
(۱) النهاية ونكتها : ج۳ ص ۲۷۵ - ۰۲۷۲ 
(۲) الهذب : ج۱ ص۷١٤‏ . 
(۳) السراثر: ج۳ ص ۳۱۲. 
)٤(‏ البسوط : ج۳ ص۰۲۸ 


۲ سس سس لل سب تلف الشیعة (ج5) 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا قال : لفلان عندي ثوب في مندیل أو 
تمر في جراب لم يكن اقراراً بالندیل وبالجراب » وكذا لوقال : غصبتك زيتاً 
في حبّ أوحنطة في سفينة أوعسلاً في عكة 7 . 

وقال ابن الجنيد : اذا أقرَ بغصب شيء في ظرف ولا يكون ذلك الشيء 
موجوداً بغر ظرف ‏ کالذي يقرن ت کا ماه رطل سمن في حرة كان 
على الغاصب ما أقرّ بغصبه مع ظرفه إن اذعاه المقرّله وحلف على ذلك » 
وكذلك إن كان المخصوب مما يجوز کونه بغر ما ذکره الخصوب فیه؛ لأنّ ذکره 
ااه مع ما غصبه غير مبریء له من الغصب لما جميعاً » كالذي یقول : غصبت 
فلاناً ثوباً في مندیل أو حنطة في سفينة. 

والوجه فيه ما قاله الشيخ من احتمال أن يكون في منديل أو في سفينة لي . 

مسألة: لوقال : غصبت دابة عليها سرج لم يكن اقراراً بالسرج » قاله 
الشيخ في المبسوط . 

وقال ابن الجنيد : یکون اقراراً به. 

والوجه ما قاله الشیخ؛ لاحتمال أن یکون مراده دابة عليها سرج لي كما 
تقدم. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو أقرَ بان لفلان في هذا العبد شىء كان له حزء 
e‏ وی ی ود و سای پر 


والوحه 5 إليه فى التفسیرني ذلك کل وی من یات سکم 
هذه الألفاظ في الوصايا أو النذر ثبوته في غيرهما , إذ ذلك على خلاف الأصل 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۱۱ - ۱۲ وعكة- بالضم ‏ : رقيق صغير للسمن وغيره. 
(۲) البسوط ۰ ۲2ص ۰.۱۲ 


کتاب الدیون / في الاقرار --- حح یت ججح ا 
تبعاً لنقل مختص جوضعه. 

احتج بأن عرف الشرع في هذه الالفاظ هذه العاني فیحمل علیها. 

والجواب : الأصل عدم النقل . 

مسألة: الاستغناء من غير انس حائزغل الأقوئ بشرط بقاء شیء بعد 
سانا لعي o‏ بس اناري دتري ا و ابن 
الجنيد : بطل الاستثناء ووحب ما آقر به أَوَلاً. 

والوجه بطلان التفسير فيطالب بتفسير غيره. 

لنا : انه يصح اخراج البعض » وقد أخرجه حيث ضمّه الى غيره. 

احتج بأنه استثناء مستوعب فیبطل . 

والجواب : النع من بطلان الاستثناء » بل التفسير. 

مسألة : لوقال زيد لعمرو : علينا ألف درهم ثم قال بعد انقضاء الكلام : 
معي جاعة./ يقبل منه » وكان الألف عليه لعمرو ان ادّعاه عليه » قاله ابن 
الجنيد. 

والوجه عندي القبول . 

لنا : انه أتى بصيغة يحتمل التعظم والشركة على السواء » فيحتمل على ما 
رة کالشترك . 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو أَقر موی قد أعتقه زيد بعد العتق انه عبد لعمرو 
كان اقراره باطلاً؛للولاء الذي ثبت لزيد عليه » وكذلك لو كان عتقه سائبة في 
واجب؛ لأنّ ذلك موجب على زيد غبر" "ما في ماله . 

والوجه عندي نفوذ الاقرار في طرف العبد خاصة » فللمقر له التسلط عليه 
بالاسترقاق وحق الولاء للمعتق » ولا غرم عليه في الواجب. 


(١)فيط‏ الحجري « من » . 


میسیب ینت تلف نی سم 


مسألة: اذا قال : هذه الدار لزید لا بل لعمروقال الشیخ : يحكم بها 
للأول ویغرمها للثاني » فانه حال بینه وبينهها باقراره الأول . 

وقال ابن الجنيد : إن كان حیّاً سئل عن مراده , وان كان ميّتاً كان زید 
وعمرو منزلة متداعيين لشيء هو في يد غيرهما , هن أقام البيّنة يستحقه » فان لم 
يكن لما بيّنة وحلف أحدهما وأبى الآخر كانت للحالف » فان حلفا جميعاً 
حلت رتنا والمحميد الا ول: 

لنا : انه رجوع عن اقرار فلا يصح . 

ولأنه اقرار في حق الغر إذ قد ثبت لزيد بالاقرار الأول فلا ينفذ عليه. 

مسألة: لوقال : له علی مائة درهم » وكذا اذا كان المقرّبه الثاني من 
ن الأول وزائداً عليه فان قال : له علىّ دينار لابل قفيز حنطة فان ادّعيا 
عليه كان القول قوله مع بمینه "۳" » قال ذلك اب احنید. 

والحق ما قاله الشيخ » وهو: ان الثاني إن دحل تحت الأول حكم بالثاني 
خاضة » وإلا حكم با معا . 

لنا : انه انكار بعد اعتراف فلا يسمع. 

مسألة : لوقال : هو بري من كل شيء لي عليه أو قبله برىء من کل شيء 
الدين والأمانة فان شهد عليه بسرقة توجب القطع قبل البراءة قطع بها؛ لأنَ 
ذلك ليس بحق للمشتري » فيصم ابراؤه منه » قاله ابن الجنيد. 

وفيه اشكال » من حيث لو كان القطع يتوقف على الرافعة ويسقط 
بالابراء. 


۰۱۷ البسوط : ج۳ ص‎ )١( 
. کذا في اللسخة » وفي السألة سقط وخلط‎ )۲( 


(۳) البسوط : ج۳ ص۲۷ - ۲۷. 


کتاب الدیون / في ال راز سس ا 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو كان لرجل عشرة دراهم بیض وعشرة دراهم 
سود على رحل فأقرٌ الطالب بأنه قد قبض درهماً أبيض بل درهماً آسود وادّعى 
الطلوب انه قد قبض درهمین حکم على الطالب بأجود الدرهمين وحلف على 
الآخر. 

والوحه انه يحكم عليه بالدرهمین مع طبق الغرم . 

مسألة: قال ابن الجنيد : لو ادّعى زيد على عمروعبداً له فأنکر عمرو 
استحلف » فان أبى أن جلف فحلف زيد فقضى له بالعبد » فحاء خالد 
ای س و ا اس تدای لل و وتان تا ا 
لزيد في العبد. ولیس بجيّد. 

والعتمد ان له احلافه؛ لأنه لو اعترف لزمه الغرم. 

مسألة: قال ابن الجنيد : لو أقرٌ رجل بأنه قتل عمراً عمدا وان آخر بأنه 
قتله خطأ فقد روى الحسن بن صالح » عن أبي عبد الله عليه السلام- « ان 
للولي أن يأخذ بقول العمد » ورجع أولياء المقتول على القر بالقتل » ثم قال ابن 
الجنيد : ولوقال قائل : ان للولي إن أخذ بقول صاحب العمد ورجع أولياء 
المقتول على القر بالقتل خطأ بديته , وان أخذ بقول المقرّ بالقتل خطأ والزمه 
الدية كان له أن يرجع على القر بالعمد بنصف الدية » كان وجهاً. 

وأفتى الشيخ في النباية''' بما تضمّنته الرواية » وهو المعتمد. 

ثم قال ابن الجنيد : ولوقامت بيّنةَ على رجل بقتله عمداً زيداً فلمًا أريد 
القود منه حضر رجل وأقرّ بانه هو القاتل لزيد عمداً وان الشهود عليه بريّ 
واستسلم للقود كان أولياء الدم يرين » فان قتلوا ا مقر هم لم يكن لهم ولا 
لورثة القتول أيضاً سبيل على الشهود عليه » وان قتل المشهود عليه لم يكن لهم 


(۱) النهاية ونكتها : ج۳ ص۳۷۸. 


یب سس سس ی جع فن ان 


سبیل على القرّوأدّی الذي آقرعل نفسه الى أولياء القتص منه نصف الدية» 
ولو أراد الأولياء أخذ الدية كانت بينهها. وقال : وکذلك روی زرارة » عن أبي 
عبد الله -علیه السلام- . 

وكذلك أفتى الشيخ في النهاية وزاد : وان أراد أولياء ا قتول قتلهما جميعاً 
قتلوهما معا » وعلى أولياء المشهود عليه نصف الدية » وليس هم عليهم أكثر 
من ذلك . 

والوجه عندي تخيير الولي في قتل أيّهها شاء » وليس لأحدهما على الآخر 
سبيل » وليس لهم قتلهیا معاً, ولا أخذ الدية منهها. وسيأتي البحث في ذلك إن 
اا ا 

مسألة : قال ابن البراج : اذا أقرٌ اللقيط بالعبودية لم يسمع؛ لأنَّ الظاهر في 
اللقيط الحرية . 

ولیس بجیّد؛ لعموم قوله -علیه السلام : «إقرار العقلاء على آنفسهم 
حائز» وهذا عاقل أقرّمحتمل » فینفذ كغيره من العقلاء وکل إقرار» فائه 
بخلاف الظاهر. 


(۱) النهاية ونکتها : ج۳ ص ۳۷۹ - ۳۷۷. 
(۲) الهذب : ج۱ ص ۱۲ . 


مور بر ود 


کتاب الأمانات وتوابعها 


وفیه فصول: 
الفصل الأول 
في الوديعة 
مسألة : الشهور انه اذا سلم بت بيده الى الظالم خوفاً على نفسه من قتل 
أوضرب لم يكن عليه ضمان. 


وقال أبو الصلاح : يضمن اذا سلّمها بيده وان خاف التلف"''. 

لنا : الأصل براءة الذمة. 

وان ترك التسلم إليه ضرر وهومنني فساغ التسلم » فلا يستعقب 
الضمان. 

احتج بأنه متلف بالتسلم الى الظالم فكان ضامناً. 

والحواتب : القهر أسقط الضمان. 

مسألة : اذا آودعه الظالم شیناً يعلم انه غصب ولا یعرف الالك قال الشیخ 
في النهاية : یعرفها حولاً كما یعرف اللقطة » فان جاء صاحها ولا تصتق بها 
عنه "۲۳. وتبعه ابن البراج "۳ , وبه قال ابن الجنيد. 

وقال الفید : فان كانت الوديعة من آموال السلمین وغصوهم فعرف المودع 


(۱) الكافي في الفقه : ص ۰۲۳۰ 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲۹۷. 
(۳( الهذب : ج۱ ص۰۳۸ 


۰ _ .تلف الشيعة (ج") 


أرباءها بأعیانهم كان له رڌ کل مال الى صاحبه » ولم يجز له رها ال الظالم » 
إلا أن يخاف على نفسه من ذلك . وان لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس الى 
فقراء آل محمد -علهم السلام- وأيتامهم وأبناء سبيلهم » وصرف منها الباق الى 
فقراء المؤمنين 7" . 

وقال أبو الصلاح : ويرد المغصوب الى مستحقه » فان ل يتعيّن له ولا من 
ينوب منابه جلها الى الامام العادل » فان تعذر ذلك في المسلمين فعلى الودع 
حفظ الوديعة الى حين القکن من ايصاها الى مستحق ذلك » والوصية بها الى 
من يقوم مقامه فا » ولا يجوز رذها الى المودع مع الاختیار". 

وقال سلار: وان لم يعرف أربابها جعل خسها لفقراء أهل البيت والباقي 
لفقراء المؤمنين”". وهويناسب قول المفيد. 

وقال ابن ادريس : ان لم يتعيّن له حملها الى الامام العادل » فان لم يتمكن 
لزمه الحفظ بنفسه في حياته ومن يثق إليه في ذلك بعد وفاته الى حين اکن 
من الستحق *. وهو الأقوى . 

لنا : انه أحوط . 

احتجَ الشیخ ما رواه حفص بن غیاث قال : سألت أبا عبد الله -علیه 
السلام- عن رحل من السلمین آودعه رجل من اللصوص دراهم آو متاعاً 
واللص مسلم هل یره علیه؟ قال : لا يردّه, فان آمکنه رده على صاحبه 
فعل » والا كان في يده منزلة اللقطة يصيبها فیعرفها حولاً » فان أصاب صاحها 
ردّها عليه , والا تصدق بهاء فان جاء [صاحها ] بعد ذلك خخيّره بين الأجر 


۰1۲۷ - ٦۲١ص‎ : المقنعة‎ )١( 

(۲) الکانی في الفقه : ص ۲۳۱- ۲۳۲. 
9و6 ا مراسم : ص؟ ۱۹ء 

. السرائر: ج۲ ص1۳1‎ )٤( 


كتاب الأمانات / في الوديعة ال 
والغرم » فان اختار الأجر فله » وان اختار الغرم غرم له وكان الأجر له . 

ولأنه مال في يده » ولا مالك معروف عنده » فكان حکه حكم اللقطة. 

والجواب : الطعن في السند » ولا نسلم مساواته للقطة » على ان قول الشيخ 
لا يخلو من فوة. 

مسألة : اذا ادّعى الودعى ان الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في 
لقنم : يقبل قوله بغيريين. قال : وسئل الصادق عليه السلام عن الودع اذا 
كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا مین عليه. قال : وروي في حديث 
آخرانه قال : لم يخنك الأمين ولكتك ائتمنت الخائن”". 

وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : قضى مشایخنا -رضي الله عنهم ‏ على 
ان قول الودع مقبول » فانه مؤتمن ولا مین عليه . 

وقال الشیخ في النهاية : ولا مين على الودع » بل قوله مقبول » فان اآعى 
الستودع ان الودع قد فرط آوضیّم كان عليه البيّنة » فان لم يكن له بيّنة كان 
على الودع المين . 

والأشهر التسوية بين الحكمين في وجوب المين؛ لان قول الودع : «انها 
سرقت او ضاعت» دعوی » فلا بد فيها من امن » وم يوجب البينة؛ لانه 


وقال ابن اخنبد : وإذا قال : قد ضاعت أو تلفت فالقول قوله » فان اتم 


احلف. وكذا قال و الصلاح (* 
د 


1 ندمب راکد . 2 ص۳۹۱ ۱۰۱2 ۰ وسانل الشیعه : ب۱۸ من ابواب اللقطة ح۱ ج۱۷ 


۴۲ سس _  _‏ _ تلف الشیعه (ج) 


مسال لو اختلفا فق القيمة بعد ثبوت التفریط فالقول قول الودعي مع 
الهين اذا لم يكن هناك بيّنة. 

وبه قال آبو الصلاح قال : وقد روي في الصحيح ان المين في القيمة على 
اودع" . وني هذا نظر. 

واين حزة غ وان ادریس 7" قالا ما قلناه. 

وقال الشیخان : القول قول امالك مع امین . 

لنا : ان الودعي غارم ومنکر فالقول قوله مع المین. 

احتج امخالف ببطلان الأمانة بالخيانة » فلا یکون قوله مسموعاً. 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : اذا اختلف نفسان في مالرفقال الذي عنده 
المال : انه وديعة وقال الآخر: انه دين عليك كان القول قول صاحب المال » 
وعلى الذي عنده المال البيّنة انه وديعة » فان لم يكن معه بيّنة وجب عليه رڌ 
الال » فان هلك كان ضامناً » وان طالب صاحب الال بالمين انه لم يودعه 
ذلك الماك کان له00, 

وقال ابن الجنيد : اذا أقرّ الرحل لرجل مال وادّعى فيه عليه ما يزيل به 
حقاً وجب لصاحب الال من انه كان وديعة فهلك أو مضاربة فخسرلم يصدّق. 
إلا ببيّنة » وكان القول قول صاحب المال مع بمينه. 

وقال ابن ادريس : الوجه عندي أن يكون المتعى عليه قد وافق الّعی 
عل وو ال له وکرته فوط ل ا ی و اله عازن 


(۱) الكافي في الفقه : ص .7١‏ 

(۲) الوسيلة : ص ۵ ۲۷. 

(۳) السرائر: ج۲ ص4۳۹ . 

(4) القنعة : ص۱۲ النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۲۱۰-۲۹۹ 
(ه) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲۵۷ - ۰۲۹۸ 


كات "الأفاقت | زور4 تیب عل 
فلا یقبل قوله » فکان القول قول من ادّعى انه دین؛ لأنّه قد أقرّ بان الشیء في 
يده أولا واآعى كونه وديعة » والرسول عليه السلام- قال : «على اليد ما 
اخذت حتی تؤدّيه» وهذا قد اعترف بالاخذ والقبض وادّعى الوديعة وهی 
تسقط الحق الذي آقر به لصاحب الال فلا يقبل قوله في ذلك . فأمًا ا 
بقبض الال أوّلآً بل ما صدق المتعى على دعواه بأنَ له عنده مالاً ديناً بل 
قال : لك وديعة عندي كذا وكذا فيكون حیثنرالقول قوله مع بمينه؛ لأنّه ما 
صدقه على دعواه ولا أقرَ اولا بصيرورة المال إليه بل قال : لك عندي وديعة » 
فليس الاقرار بالوديعة إقرار بالتزام شيء في الذمة. مقر بأن يلحظ ذلك 
وزعم ان فيه غموضاً ۲. 

والحق ما قاله الشیخ في الهاية» وهوقول ابن الجنيد. وفرق ابن ادریس 
ضعیف جداء إذ البحت وقع في مال في يد القر اعی انه وديعة » واذعی 
صاحبه انه دين . 

لنا : انه اعترف بشبوت يده على مال الغير وهو يقتضي ظاهراً بااضمان 
فيكون القول قول من يدّعي الدين قضاءً بالظاهر. 

واوا ا شيعا ل الصحيح قال : سألت أبا الحسن -علیه 
السلام- عن الرجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت 
عندي وديعة وقال الآخر: انا كانت قرضاً » قال : المال لازم له » إلا أن يق 
ا 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو كان في يد رحل سلعة ادّعى أنْا رهن وقال 


(۱) السرائر: ج۲ ص۳۷ . 


‘N 1‏ ۴ رک م2 ۰ ا ای اه 
)۲( هديب الاحكام : a‏ ص ۱۷۹ ۰۷۸۸ وسائل الشيعه : ب۷ من ابواب احکاه ۱ ا ج 


ص۲۲۲ . 


صاحها : هی وديعة كانت البيّنة على المتعى انها وديعة؛ لان حصمه مقر بان 
یده م تکن غاصبة, ولا یجوز|زالة غ لیست اصبة الا نة آو اختیار 
لذلك . 

وکذا قال الصدوق في المقنع : إن القول قول من يدّعي الرهن مع المين اذا 
م يقم مڌعي اوه اه 

والوحه ان القول قول المالك » عملا بالأصل » وهو الأشهر. 

وللشيخ قولان : ففي النباية7" كما قلناه » وني الاستبصار" كما قاله ابن 
الجنيد. 

“مسألة : قال الشیخ في الهاية : اذا مات الستودع وله ورثة جاعة لم یسلمها 
إلا الى جماعتهم » أو واحدٍ يتفقون عليه » أو يعطي کل ذي حق. 00 

وقال ابن ادريس : إن ۸ يتفقوا على آحد فالأولى دفعها الى الحاكم؛ لأنَ 
الودعي لا يجوز له قسمتها”*. 

وهذا القول ليس وارداً على الشيخ؛ لأنّ الشيخ قال : «أويسلّم الى کل 
ذي حق حمّه» وذلك انما يكون بالتسلم مشاعاً » أوبأن يرضى كل واحدر 
مهم ما یدفعه الى صاحبه » ولا م يكن حقَاً له e‏ 
مثل هذه الايرادات الفاسدة. 

مسألة : اذا اجر الودعي بالوديعة من غير اذن المالك كان ضامناً والربح 
للمالك بأجمعه , قاله الشيخان”" , وسلار”" » وأبو الصلاح » وابن البراج 


(۱) القنم : ص۱۲۹ 

(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۷ ۲. 

(۳) الاستبصار: ج؛ ص ۱۲۳ ذیل الحديث ۲. )٩(‏ القنعة : ص۰1۲ النهاية ونکتها : ج۲ ص ۲۹۰. 
(4) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۲۲۱ (۷) الراسم : ص ۰۱۹۳ 

(5) السراثر: ج۲ ص۳۸٤‏ . (۸) الكافي في الفقه : ص ۲۳۰. 


کتاب الأمانات / في الوديعاء تس 88 
وغيرهم » وكذا قال ابن الجنيد » إلا أن أصحابنا أطلقوا القول. 

وابن الجنيد قال : ولو تعدى فا بالتجارة كان الربح لصاحب الال » إلا 
أن يكون صاحبها خيّره على أن ضمنه ايّاها » ولو خیتره على ذلك وم يتجر فيها 
ولا انتفع بها ولا تعذی لم یلزمه ضمانه اناها. 

ولا بأس بهذا القول ؛ لا التضمين وان لم يكن لازماً إلا اه يفيد الاذن 
في التصرف » وحينئنٍ يكون الربح للودعي ؛ لأنه في الحقيقة استدانة. 

والذي رواه مسمع قال : قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: اني كنت 
استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه فيه وحلف لي عليه ثم انه جاءني بعد ذلك 
بسنين بالمال الذي كنت استودعته ايّاه فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة 
آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل » فأخذت منه 
امال وأبيت أن آخذ الربح منه » وأوقفته الال الذي كنت استودعته وأتيت 
حتى أستطلع رأيك فا ترى ؟ قال : فقال : خذ نصف الربح واعطه النصف » 
وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين . 

والظاهر ان ذلك على وجه الاستحباب , والشيخ _رحمه الله أفتى ما 
تضمّنته الرواية في الدين 9 , 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا أودعها في قرية فنقلها الى قرية أخرى 
لغير عذر وليس بيا مسافة والمنقول إليها مثل المنقول عا في الكبر وكثرة 
الناس وكثرة الحصون ۸ یضمنبا؛ لأن صاحبها رضي بأن يكون في تلك القرية 
وني مثل تلك وهذه مثلها » فكأنها حرز له۳. 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص۱۸۰ ۷۹۳ وسائل الشيعة : ب١٠‏ من أبواب أحكام الوديعة ح١‏ 
ج۱۳ ص 776 . 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص۲-۲۵. 

(۳) المبسوط : ج٤‏ ص۱۳۹ - ۰۱۰ 


تسه سس ب د فاسج 


والوجه عندي الضمان؛ لأنه نقل عن حرز الى غيره في غير البلد فأوجب 
الضمان» كما لو كان بینهیا مسافة . نعم لواتصل البناء والعمران فالوجه ما 
قاله الشيخ. 

د قار ا افوس الها فاه جت قال ل کو ارا سوا 
كانت المسافة قريبة أو بعيدة. بل والشيخ نفسه نص على ذلك في 
الخلدف7" , 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا قال : أودعتك على أن تحفظها في هذا 
القع ارب لحترا دي فان میا اک مان يمن لان باعي قد رين 
بأن يكون في ذلك الوضع » وما يكون مثل ذلك الموضع » فصار كما لو استأجر 
أرضاً لیزرعها طعاماً فله أن پررع [فيها ] ما یکون ضرره مثل ضرر الطعام أو 
دونه » ولوقال : لاتخرجها منه فأخرجها لغير عذر الى مثله فالأقوى الضمان » 
بخلاف الاطلاق؛ لأنه مع الاطلاق يحتمل أن يكون أراد ذلك الموضع بعينه 
ومثله وفوّض الى اجتهاده » بخلاف ما اذا قال لا تخرجها فانه قطع الا 

والوجه عندي التسوية بين السألتین؛ لأن الامر بالشيء يستلزم النبي عن 
ضته » والأكوان متضادة » فأمره بالكون في موضع معيّن يستلزم النبي عن 
الکون في غير ذلك وت تن 

مسألة: فرع الشيخ في المبسوط على الحكم الأول على مذهبه : ان 5 
لو اڌعى النقل ل أو الغرق أو الب فانه لا يقبل قوله إلا ببيّنة؛ لأن مثل 
ذلك لا یخی. قال : وجلته اد کل موضع يدعي الحريق او الت او الكرقة 
فانه لا یقبل قوله إلا بالبيّنة » وکل موضع يدعي السرقة أو الخصب أو یقول : 
(0 السرائر: ج۲ ص۳۸ ا 

(۲) الخلاف : ج4 ص۱۷۱ المسألة ۱. 
(۳) البسوط : ج٤‏ ص ۱۰ - ۰۱8۱ 


كات الأعالاف و الو د وه تست سب ری تب ٩۱۷‏ 


تلف في يده فان القول قوله مع يمينه بلا بيَنة » والفرق ان الحريق والغرق لا 
يخق ومكن اقامة البيّنة عليه , 

والوجه تفريعاً على قوله قبول قوله مع المين في الموضعين » سواء ادّعى شيئاً 
ظاهرا او فا وهو الأشهر؛ لا رواه الحلى في الحسن » عن الصادق عليه 
السلام- قال : صاحب الوديعة ا 

مسألة : قال في البسوط : لو ادّعى الرد كان القول قوله مع المین؛ لأنه 
أميته ولا بدل له غل حفظها بخلاف المرتين ؛ لأنه مسکه عل نفسه ظلباً 
لنفعة نفسه وهوبنفسه يأخذ الق من رقبة الرهن » والودء مسك على غيره 
حافظ لغیره من غير فائدة (". 

ویحتمل أن یکون القول قول امالك ؛ لأنه منکر فيقدّم قوله مع المين » لکن 
الاشهر الاول . 

مسألة : اذا آمره بالايداع فلم يشهد عليه قوّی الشیخ عدم الضمان "*. 

ولو آمره بقضاء الدين قال : يضمن بترك الاشهاد وان صتقه عليه؛ لأنه 
فرط حيث دفع دفعاً غير مبریء . 

ولو قيل بالتسوية في الوضعن في عدم الضمان كان وجهاً؛ لأنه امتثل ما 
آمره به » وجحود القابض لا يوجب الضمان على الدافع والبراءة في نفس الامر 


فد وقعت . 


(۱) البسوط : ج٤‏ ص ۰۱۱ 

(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۷۹ ۰۷۹۰ وسائل الشيعة : ب٤‏ من أبواب أحكام الوديعة ح٤‏ ج۱۳ 
ص ۲۷ ۲ . 

(۳) البسوط : ج٤‏ ص ۰۱4۱ 

(4) البسوط : ج٤‏ ص 4۲ ۱. 

(۵) البسوط : ج٤‏ ص ۰۱۲ 


۸ مختلف الشيعة(ج8) 


مسألة : قال في البسوط : اذا آمره أن يكرا للركوب بسرج فأكراها عريانة 
رجع الى أهل الخبرة فان قالوا : ركوها بسرج أخف لزمه الضمان » وان قالوا : 
عريانة أخف ۸ يلزمه الضمان؛ لأنّ له أن یوحرها لا ضرره أقلّ » ثم قال : 
ويقوى عندي انه يضمن على كل حال؛ لأنه خالف المأذون فيه"'". والوجه 
الأول. 

لنا : ان اخالفة انما تتحقق على تقدير عدم الاذن ‏ وهذا التقدير منتفيء 
إذ الاذن في الشيء اذن فها هو آقل ضرراً منه ولا مخالفة حينئنر » مع ان الشيخ 
جوز ا خالفة في كثير من المواضع المناسبة لما قلناه. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لوقال المودع : ما أودعتني شيئًاً نم اعترف 
بالوديعة وادّعى هلاکها لم يضمن اذا حلف؛ لأنّ انكاره يجوز أن يكون عن 
سهو ونسيان لما. 

وقال الشيخ : لو أنكر الايداع فأقام المتعي البيّنة فادآعى التلف قبل ذلك 
لم يسمع منه » وان آقام بيّنة على التلف فالأقوى انه لا يلتفت الى بيّنته''"'. وهو 
الوجه . 

لنا : انه بانکار الوديعة مکذب لدعواه املاك فلا تسمع » نعم لوطلب 
احلاف الغرم كان له ذلك . 

مسالة : قال الشیخ في الخلاف : لو كانت عنده وديعة فادّعاها اثنان فقال 
المودع : هي لأحدهما ولا آعلم صاحها بعينه واذعی كل واحد منهیا علمه 
بذلك حلف ميناً واحدة » فاذا حلف واخرحت الوديعة من عنده وبذل کل 
واحد من التداعیین المين انها له,استخرج واحد منیا بالقرعة » فمن خرج 


(۱) البسوط : ج٤‏ ص۱4۸ - ۰۱٩‏ 
(۲) البسوط : <4 ص۱۶ - ۰۱1۵ 


کتاب الأمانات / في الوديعة 
اسمه وحلف سلمت إليه » أو يقشّم بينهها نصفین (. 

وقال ابن احنید : یوقف حتى یصطلحا او تقوم بینه بها لاحدهما. ونقله 
الشيخ عن الشافعي . 

وتردد الشیخ في البسوط » فتارة حکم بالایقاف حتى يصطلحا » وتارة وی 
القرعة ۳۱ . 

واقعی في الخلاف الاجاع على ان کل أمر مشكل فيه القرعة ". 

تذنیب : قال في الخلاف : جلف ميناً واحدة”* » وهوظاهر کلام ابن 
ان 

وقوی في البسوط انه جلف بيمين لكل واحدٍميناًء» كا لو أنكرهما معا 
وقال : هي لي ولا حق لأحدهما فيه . والوجه الأول. 

لنا : انه يحلف على انه لا يعرف لأيّهها هي » وذلك حلف لكل منهیا» 
بخلاف صورة الانکار؛ لأنه آنکر كلّ واحد منم , فاذا حلف لم يكن ذلك 


مين بميناً للآخر. 
تذنيب: قوّى في المبسوط ابقاءها في يده . ويشعر قوله في الخلاف انها 
(N)‏ 


(۱) الخلاف : ج؛ ص۱۷۸ المسألة ۱6 و ۱5. 
(۲) الخلاف : ج؛ ص۱۷۸ المسألة ۱۵. 
(۳) البسوط : ج4 ص ۱٩4‏ -۰۱6۱ 

(؛) الخلاف : ج4 ص۱۷۸ ذيل المسألة ۱۵. 
(ه) الخلاف : ج؛ ص۱۷۸ ذیل المسألة ۱6. 
)١(‏ البسوط : ج٤‏ ص ۰۱4۹ 

(۷) البسوط : ج٤‏ ص ۰.۱۹۱ 

(۸) الخلاف : ج4 ص۱۷۸ المسألة ۱۵. 


۷١‏ سس ختلف الشيعة (ج۲) 


والوجه ان الأمر في ذلك للحاکم. 

مسألة: الشهور ان الوديعة يجب ردّها على السلم والکافر وأطلق 
الأصحاب ذلك . 

وقال آبو الصلاح : اذا كان الودع حربيّاً وجب على المودع أن يحمل ما 
آودعه الى سلطان الاسلام العادل ۰۳ . 

وقد روی فضیل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام- عن رجل استودع 
رجلا من مواليك مالا له قيمة والرحل الذي عليه المال رحل من العرب ویقدر 
على أن لا يعطيه شيئاً والستودع رجل خبیث خارجي شیطان فلم أدع شین 
فقال لي : قل له : رده عليه فانه ائتمنه بأمانة الله تعال ۳٩‏ . 


(۱) الكافي في الفقه : ص ۰۲۳۱ 
(۲) مانب الاحکام : ج٦‏ ص ۳۹۱ ٩۹2‏ » وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب أحكام الودیعه ح٩‏ ج۱۳ 


ص ۲۲۳ - ۲۲ وفیا : « محمد بن القاسم ». 


الفصل الثاني 
في العارية 

مسألة : الشهور ان العارية اذا لم تكن ذهباً ولا فضة لا تضمن إلا بالتفر یط 
أو التعدي » سواء كان حيواناً أو غیره. 

وقال این اتید : ولیس بضمن العار تلف ما تلف مها اذا کائت السلعة 
متاعاً الا أن یتعتی وما كان منها عيناً أو ورقاً أو حیواناً ضمن العار تلف 
ذلك » الا أن يشترط المال سقوط الضمان عنه. 

لنا : الأصل عدم الضمان » وانما آوجبناه في الذهب والفضة لقصور النفع 
بالعارية فما فكأنها في معنى الدين » إذ الحكمة التامة فما انما تحصل باتلافها 
على انه قد رويت أحاديث صحيحة تدلّ على ما قلناه. 

روى احلی » عن الصادق عليه السلام- قال : ليس على مستعير عارية 
كان واا 

وفي الحسن عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله -عليه السلام : العارية 
مضمونة ؟ قال : فقال : جيع ما استعرته فتوى”" » فلا يلزمك تواه إلا الذهب 


(۱) تهذيب الاحکام :ج۷ص 0۷۹۸۱۸۲ وسائل الشيعة : ب١‏ من أبواب أحكام العارية ح٦‏ ج۱۳ 
ص۲۳۷ . 
(۲) التوی : هلاك الال (مجمع البحرین: ج۱ ص0۷۱ . 


۰۲۹ سس مختلف الشيعة (ج5) 
والفضة فانهما یلزمان » إلا أن يشترط انه متى توی لم بلزمك تواه. وکذلك جميع 
ما استعرت فاشترط عليك لزمك ‏ والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط 
عليك (. وغير ذلك من الأحاديث. 

احتج بقوله -عليه السلام : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه » ". 

وما رواه وهب » عن جعفرء عن آبیه علا السلام ان عليًا عليه 
السلام- قال : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهوضامن , ومن استعار حراً 
صغیراً فعیب فهوضامن (. 

والجواب عن الأول : ان آحادیشنا أخص فتقدم. وعن الثاني : بضعف 
السند , والحمل على التفریط أو على انه لغير المالك . 

مسألة : قال الشيخ -رحه الله في النهاية : اذا احتلفا في التفريط كان 
القول قول المستعير مع الهين وعدم البيّنة *. وتبعه ابن البراج( » وأبو 
الصلاح )0( , وابن حزة لا وابن اور 

وقال الفید : وان تعدّی الستعیر في العارية ضمنها » وان ۸ يكن صاحبها 
قد اشترط ضمانها والقول في الخلف بين الستعر وصاحب العارية کالقول في 


(۱) تهذیب الاحکام : ج۷ ص۱۸۳ ۸۰۹2 وسائل الشيعة : ب۳ من أبواب أحكام العارية ح۲ ج۱۳ 
ص۲۳۹ - ۰۲۰ 

(؟) سنن ابن ماجة : ج۲ ص ۸۰۲ 2 ۰۲۹۰۰ 

(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۸۵ ۸۱4۳ وسائل الشيعة : ب۱ من آبواب أحكام العارية ح١٠‏ 
ج۱۳ ص۲۳۸. 

۰۲۱۳ النپاية ونكتها : ج۲ ص‎ )٤( 

ره) لم نعتر عليه في الهذب ولعله في کتاب الکامل. 

۰۳۲۹ الکای في الفقه : ص‎ )١( 

(۷) الوسیلة : ص۲۷۲ . 

(۸) السراثر: ج۲ ص ۳۰ . 


کتاب الأمانات / في العارية م 


الوديعة والرهن سواء » إن كانت لأحدهما بيّنة حكم له بها » وان لم تكن له 
نة فالقول قول صاحب العارية مع بمينه بالله عزوجل 7" . مع انه لم يذكر في 
الرهن ولا الوديعة الحلف في التفريط بل في القيمة معه » وجعل القول قول 
امالك . 

وقال سلار: ما يضمن يلزم ضمانه على کل حال » وما لم يضمن لا يلزم 
ذلك فيه إلا بالتفريط خاصة , فان اختلفا في شىء من ذلك فالقول قول المعير 
مع عینه اذا عدما البیّنة(. نام فين ذلك في التفريط صارت المسألة 

لنا : انه منكر فالقول قوله مع بمينه وعلى المدّعي البيّنة. 

مسألة : ولو اختلفا في القيمة بعد التفريط قال الشيخان : القول قول المالك 
مع ينه" . وبه قال سلار(؟ » وابن ور وا البراج. 

وقال أبو الصلاح : فان اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقرّ به المستعير 
ووقف ما زاد عليه على بيّنة أو مين المعير”"). فان قصد مين العر برد المستعير 
صار قوله مخالفاً لا تقدم » ولا فلا. 

وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه أصول الأدلّة والمذهب ان القول قول 
المتعى عليه » وهو المستعير مع ينه . وهو الوجه عندي. 


(۱) القعه : ص ۱۳۰ . 

(۲) الراسم : ص4 .١5‏ 

(۳) المقنعة : ص ۰۳۰ النهاية ونکتها : ج ۲ص ۲۱۳-۲۰۲ . 
رای ص 

(©) الوسيلة : ص۲۷۲ 

(1) الكافي في الفقه . ص ۲۲۹. 

(۷) السرائر: ج۲ ص 1١‏ . 


إا بش ی خلت تزع 


لنا : أنه منكر فالقول قوله مع المين؛ لقوله -علیه السلام- : «البيّنة على 
المآعى والمين على المنكر» ٩۱‏ 

احتجوا ببطلان الأمانة بالخيانة فلم يكن قوله مقبولاً في القيمة. 

والجواب : لازم من بطلان الأمانة خروجهم عن حكم النکر. 

مسألة : قال ابن حمزة : إن هلك مضمون لزم قيمته يوم القبض » وان هلك 
غير مضمون بالتفريط لزم قيمته يوم التلف (. 

والعتمد أن نقول : إن كان من ذوات الأمثال ضمنه با مثل » وان كان 
من ذوات القيمة ضمنه بقيمة يوم التلف إن كان مضموناً » وبأعلى القيمة من 
حين التفريط الى حين التلف إن هلك بالتفريط إن قلنا: إن الغاصب يضمن 
بأعلى الق » وإلا فالقيمة يوم التلف. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف ‏ والبسوط 7 : اذا اختلف صاحب الدابة 
والراكب فقال الراكب: أعرتنها وقال صاحب الدابة : أكريتكها بكذا كان 
القول قول الراكب مع بمينه وعلى صاحبها البيّنة. إلا أنه قال في المبسوط : 
قال : أعرتنها مضمونة » وأطلق في الخلاف . 

وقال في البسوط "2 والخلاف 27 : وكذا اذا اختلف الزارع وصاحب 
الأرض فاذعی الزارع العارية واآعى صاحب الأرض الكرى فالقول قول 
الزارع . 


.» وفيه : «والمن على الذعی عليه‎ ۲۹۲ ص١‎ ٠ سئن البق : ج‎ )١( 
الوسيلة : ص7/5؟.‎ )۲( 

(۳) اخلاف : جم ص۳۸۸ المسألة ۳. 

. 57 البسوط : ج۳ ص‎ )٤( 

(ه) البسوط : ج۳ ص ۵۰. 

(5) الخلاف : ج۳ ص۳۸۹ المسألة 4 . 


كاب الأمانات/ ف الغارية یعس تک ی مب کی ةل 

وقال في کتاب الزارعة من الخلاف : اذا اختلفا فقال الزارع : آعرتنها 
وقال رب الأرض : بل آکریتکها ولیس مع واحد منیا بيّنة حكم بالقرعة » 
وللشافعي قولان : آحدهما -وعلیه أكثر أصحابه : ان القول قول الزارع. 
وکذلك في الراکب اذا ادّعى ان صاحب الدابة آعاره ايّاها ‏ وهذا الذي یقوی 
في نفسي . دلیلنا على الأول : اجماع الفرقة على ان کل جهول مشتبه فيه 
القرعة » وهذا من ذلك . وأمّا على ما قلناه ثانياً هو: ان الأصل براءة الذمتی 
وصاحب الدابة والأرض يدّعى الاجرة فعليه البيّنة» فاذا عدمها كان على 
الراکب والزارع امن . ا 

وقال في باب الزارعة من البسوط : القول قول رب الارض مع مینه لو 
اآعى الاجارة وادّعى الزارع العارية؛ لجريان العادة با کراء الأرض » ثم قال : 
والأحوط أن تستعمل القرعة (. 

وقال ابن ادریس : لا یقبل قول المالك في قدرما ادّعاه من الاحرة ولا 
قول الراکب في العارية فالواجب أجرة المثل عوضاً عن منافع الدابة » وکذا 
البحث في الأرض اذا اختلف الالك والزارع » ثم نقل کلام شيخنا في 
الخلاف . واستقرب الرجوع الى القرعة؛ لأنها في الشتبه » وهذا بين من أن 
على المدعي البيّنة. وما اختاره الشیخ ثانياً قال : انه خيرة الرأي» 
ولا أستجمل من الشيخ هذين القولين » وأمر بأن يلحظ ذلك ”. 

والشيخ -رجه الله انها التجأ الى القرعة؛ لأن امالك يدعي عقداً والمستعير 
يعي استيفاء منفعته بغير عوض » ولا ترجيح لاحدهما ولا بینه فحصل 


(۱) الخلاف : ج۳ ص ۵۲۱ - ۵۲۲ المسألة .١١‏ 
(۲) البسوط : ج۳ ص۰۲۱ 
(۳) السرائر: ج۲ ص4۳۱ - 4۳۲ . 


۷۹ __ختلف الشيعة (ج5) 


الاشتباه ولزست القرعة » وترجیحه لقول الراکب ثانياً؛ لا الالك وافقه على 
ان يده ليست يد عارية » وان له أن یستوفی النافع وانه مستحق ها ويدعي 
عليه عوضاً والراكب منكر العوض فكان القول قوله مع البمين » عملاً بأصالة 
البراءة واثبات امن على المنكر. 

وقول ابن ادريس : «بوجوب أجرة ال مغل » ليس بجیّد » بل الق أن 
نقول : یتحالفان» فيحلف الالك على نني العارية ويحلف الستعیرعلی نفي 
الاحرة ویثبت أقل الأمرين من أجرة المثل والقدر المڌعى . 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف ۳ والبسوط 7" : اذا اختلفا فقال المالك : 
غصبتها وقال الراكب : أعرتنيها قم قول الراكب؛ لأصالة براءة الذمة والمالك 
يدعي الضمان للدابة » ولزوم الأجرة إن كان ركبها. 

والوجه ما قاله ابن ادريس » وهو: ان القول قول المالك مع ممينه" ؛ لما 
تقّم » وهو قول الشيخ في الزارعة من البسوط . إلا انه بتي هنا بحث وهو: 
ان الدابة إن كانت باقية ردّها والأجرة» وان كانت تالفة رد الأجرة » وهل 
ترد أعلى القبم من حين الغصب الى حين التلف إن أوجبناه على الغاصب- أو 
القيمة يوم التلف ؟ والوجه هنا التحالف وتثبت القيمة يوم التلف خاصت 
وان لم توجب أعلى الق على الغاصب فلا بحث. 

مسألة : قال آبو الصلاح : العارية المضمونة العين والورق على كل حال وما 
عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي فتی هلكت أو نقصت والحال 
هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من الأعيان 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۳۸۹ المسألة ه. 
(۲) البسوط : ج٣‏ ص۲٥‏ . 
(۳) السرائر: ج؟ ص 15١‏ . 


۶( یط ۲ ص ۲۷ 


كنات الأمانات نيا تارب یتیس تسه خبط یی یکت 7۷۲ 
وأرش ما نقص ۲۷ وأطلق . وکذا قال ابن الجنيد. 

والشيخ قال في البسوط : إن نقصت بالاستعمال ثُمٌّ تلفت العين لم يضمن 
إلا مع التعدي أو شرط تضمين ما نقص؛ لأن الذاهب من الأجزاء مأذون في 
اذهابها مجری العادة”". وهو الوجهءلا قاله الشیخ. 

مسألة : اذا اعى الراکب الاحارة والالك العارية الضمونة بعد تلفها قبل 
مضي مدة لشلها أجرة قال الشیخ في البسوط : القول قول الراکب مع بمينه؛ 
لأن صاحها يتعى ضماناً في العارية فعليه البيّنة » والاصل براءة ذمة 
الراکب 000 

والأقرب ان القول قول المالك ؛ لأنَ الأصل تضمين مال الغير ؛ لقوله -علیه 
السلام : «على اليد ما أخذت حت تؤديه» 9 , 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا أذن له في الغرس ول يعيّن مدة فغرس 
كان للمالك المطالبة بالقلع اذا دفع الأرش » بأن یغرم له ما ينقص فیقوم قائمة 
ومقلوعة ويغرم ما بين القيمتين » وان قال المعير: أنا أغرم لك قيمتها أجبر 
المستعير على قبضها؛ لانه لا ضرر عليه فيه » ولوقال المستعير: انا اضمن قيمة 
الأرض لم يكن له ذلك . 

والوحه عندي اه لا جر الستعیر عل أخذ قیمة غرسه » بل له المقلالبة بعینه 
والارش. 


قال الشيخ : وللغارس بیعها على امالك » والأقوى انه ليس له بیعها على 


(۱) الكافي في الفقه : ص ۳۲۹. 

(۲) المبسوط : ج٣‏ ص .5١‏ 

)۳( البسوط : ج۳ ص ٩۲‏ وفيه : « القول قول صا -حبها» . 
(4) سنن این ماجه : ج۲ ص ۸۰۲ ۰۰2 ۲. 

(۵) البسوط : ج۳ ص ۵۳ ٥٥‏ . 


۸ سس حتف الشيعة (ج) 
غیره؛ لعدم امکان التسلے ۲ . وة اشکال. 

مسألة : لو أذن له في الزرع فزرع قال الشیخ : ليس له الطالبة بقلعه قبل 
إدراكه وان دفع الأرش؛ لا له وقتأ ينتبي إليه'". وتبعه ابن ادریس (. 

ولوقيل له ذلك كان وجهاً؛ لأنه عارية فلا تجب. 

مسألة : لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه وطرفه الآخر على 
حائط المستعير قال الشيخ : لم يكن له بعد الوضع الازالة وان ضمن الأرش؛ 
لأنه يودي الى قلع جذوعه من ملكه مجبراً» بخلاف الغرس؛ لأنه في ملك 

وا 0 
والوجه عندي جواز ذلك ؛ لأنه عارية » فللمالك الرجوع فها وان أدّی الى 
تخريب مال الغير لانجباره بالارش. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو أعاره براحاً 7" ليبني فيه أو يغرس مدة معلومة ل 
يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه وغرسه كرهاً قبل انقضاء الدة » فان 
فعل ذلك كان كالغاصب وعليه أعلى قيمة بنائه وغرسه قامُاً ومنفرداً» ولو 
كانت الاعارة غير مؤقتة كان لصاحب الأرض اخراجه اذا أعطاه قيمة بنائه 


غيره 


وغرسه ثم يخرجه وهو بحاله. 
ما الحكم الثاني فقد وافق فيه الشيخ 7 على ما تقدّم » وبیتّا ما عندنا فيه. 


(۱) البسوط :. ج۳ ص55 . 

(۲) البسوط : ج۳ ص55 . 

(۳) السراثر : ج۲ ص٣۳٤‏ . 

(6) البسوط : ج۳ ص۹۱ . 

(5) السراثر: ج۲ ص 1۳۳ - 4 1۳ . 

(5) الأرض البراح : واسعة ظاهرة لا نبات فيها ولا عمران (لسان العرب : ج ۲ ص 4۰٩‏ مادة برح). 
(0) المبسوط : ج۳ ص ”57 4 5 . 


كتاب الأمانات / في العارية یت نیت دوس نیسحت بح ۷۹ 

وا الحكم الأول فالوجه ان للمالك الطالبة بالقلع مع دفع الأرش كا 
قلناه في المطلق » ولا يجب الشراء لوطلبه الغارس » وفنع مساواته للغاصب. 

مسألة : اذا حمل السيل حبَاً لرجل فنبت في أرض انسان بغر علمه قال 
الشيخ في المبسوط : من الناس من قال : لا جر على قلعه؛ لأنه غير متعترفیه فهو 
كالمستعير» ومنهم من قال : يجير على قلعه من غير أرش ؛ لأنه لم يأذن له في 
ذلك "نوهد آفرت ال الصواتا, 

وقال ابن البراج : لا يجوز لصاحب الأرض مطالبته بقلعه؛ لأنه لم يتعدّ في 
ذلك . 

والوجه ها قاله الشیخ؛ لأ الأرض لالكها فله الانتفاع بها على أي وحم 
كان » وتفريعها من مال الغير احاصل فما بغير اذنه؛ لان الناس مسلطون على 
أموالهم » وعدم الاثم والتعدي لا يقتضي منع الالك عن التسليط على ملكه. 


(۱) البسوط : ج۳ ص5ه. 
(۲( الهذب : ج۱ ص ۲۳۳. 


الفصل الثالث 
في اللقطة 

مسألة : لا يجوز تملك لقطة الحرم اجماعاً » بل يجب تعریفها حولاً » ثم يتخيّر 
بعده بين الاحتفاظ والصدقة ‏ فان تصدق بها بعد الحول فني الضمان قولان 
۱۳ ثبوته » قاله في اللهاية في باب آخر من فقه الحج''' » وكذا قال 
في البسوط ۳" والخلاف ۳ , وبه قال ابن الجنيد » وابن ادریس . 

والقول الثاني في باب اللقطة من النهاية : انه لا ضمان عليه » وهو قول 
المفيد”" , وابن البراج "۳ وسلار وابن حمزة ۳ ووالدي -رحه الله 
والأقوى الأول . 

لنا : انه تصرف في مال الغر بغر اذنه وأتلفه عليه بغر قوله فکان ضامناً. 

وما رواه علي بن أبي حمزة » عن العبد الصالح موسى بن جعفر الكاظم 
-علهها السلام- قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه فقال : بسا 


(۱) النهاية ونكتها : ج١‏ ص58 5. 


(۲) البسوط : ج۳ ص ۳۲۱. (5) المقنعة : ص5145. 
(۳) الخلاف : جم ص۵۸۵ المسألة ۱۲. (۷) الهذب : ج۲ ص۷٦٥‏ . 
(4) السراثر: ج۲ ص ۰۱۰۱ (۸) الراسم : ص۲۰۰ . 


(5) النهاية ونکتها : ج۲ ص11 . )٩(‏ الوسيلة : ص ۲۷۸. 


كتاب الأمانات / فى اللقطة NN‏ 
صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه» قال : قلت : ابتلى بذلك » قال : يعرّقه » 
قلت : فانه قد عرفه فلم يجد له باغیا» فقال : برجع الى بلده فيتصدق به على 
أهل بيت من السلمن » فان جاء طالبه فهو له ضامن “. 

احتج الشيخ بأنه فعل الأمور به من الصدقة فلا يجب عليه عقوبة الضمان. 

والجواب : لا منافاة بين الضمان والأمر بالصدقة » كلقطة غير الحرم 
اجماعاً. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لقطة الحرم خاضة » فلا أستحب للتقطها 
اخلاطها مماله قبل السنة ولا بعدها» بل یتصتق بها بعد السنة » فان جاء 
صاحها خيّره بين أجرها أوغرمها إن عزفها, وان كانت به حاجة إلا تصدّق 
بثلثها وكان الثلغان في ذمته لصاحها إن جاء » والقول في الثلث الذي تصتق 
به كالقول فہا كلها لوتصتق بہا. 

ول يقل أحد من أصحابنا ذلك » بل منعوا کل المنع من التصرف فيها؛ 
للنهی عن التصرف في مال الغير بغير اذنه ؛ للأحاديث الدالّة عليه. 

احتج چا رواه عند ين رجاه قاط فال : کتبت الیه الى که 
السجد الحرام فرأيت دیناراً فأهویت إليه لاخذه فاذا آنا باخرثمٌ نحيت الصا 
فاذا آنا بثالث فأخنتها فعرفتها فلم يعرّفها أحد فا تأمرني في ذلك جعلت 
فداك ؟ قال : فکتب إليّ : قد فهمت ما ذکرت من آمر الدینارین تحت 
ذكري موضع الدينارين» ثم كتب تحت قصة الشالث‌فان كنت محتاجاً 
فتصدق بالثالث » وان كنت غنياً فتصتق بالکل 7" . 


(۱) تبذیب الاحكام : ج٩‏ ص 555-780 ح1150» وسائل الشيعة : ب۱۷ من أبواب اللقطة ح۲ 
ج۱۷ ص۱۸ ۲. 

(۲) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص ۳۹۵ ۰۱۱۸۸2 وسائل الشيعة : ب٣٠‏ من أبواب اللقطه ح۲ ج۱۷ 
ص۱۷ ۰۳ 


3 مختلف الشيعة (ج5) 


والجواب : الحمل على الضرورة. 

مسألة : قال على بن بابويه : وان وجدت في الحرم ديناراً مطلساً فهو لك لا 
تعرّفه. وكذا قال ابنه في كتاب من لايحضره الفقیه . 

والشهور التحریم؛ للعموم الدالَ على النع من أخذ لقطة الحرم. 

احتج ما رواه الفضل بن غزوان قال : كنت عند أي عبد الله -عليه 
السلام- فقال له الطيار: ان ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف قد انسحق 
كتابته , قال : هوله7". 

والجواب : المعارضة ما تقدم من الأحاديث. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اللقطة ضربان : ضرب يجوز آخذه ولا يكون 
على من أخذه ضمانه ولا تعريفه وهوما كان دون الدرهم » أو يكون قد وحده 
في موضع خرب قد باد آهله واستتکر رسمه. وضرب لا موز آحذه ‏ فان أحيده 
لزمه حفظه وتعريفه » وهوعلی ضربين : ضرب يجده في الحرم فیجب تعریفه 
سنة ثم يتصق به , وضرب يجده في غير الحرم فیلزمه أيضاً تعریفه سنة » فان 
اا د رڌ عليه » وان لم يجيء كان کسبیل ماله . 

والكلام في هذه المسألة يقع في مقامات أربعة : 

امقام الأول : ما يجده في الحرم مما يقل قيمته عن درهم هل يجوز آخذه؟ 
هذا الكلام يشعر بذلك » وکذا عبارة ابن البراج في الكامل » وابن ادریس 7" . 

وقال على بن بابويه : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ولقطة غيره » فأمّا لقطة 


(۱) من لا يحضره الفقيه : <۳ ص ۲۹۷ ذيل الحديث ٤٠٠٦٤‏ . 

(۲) هديب الاحکام : ج٦‏ ص۳۹ ۳۹۵ ۱۱۸۷2 » وسائل الشیعه : ب۱۷ من اترات اللقطة ح۱ 
۱۷ ص۳۲۸ ص۳۹۸ » وفیه : «قد انسحقت». 

(۳) النهاية ونكتها : ۲ ص44 - ۰17 

(4) السراثر: ج۲ ص ۰۱۰۱ 


کتاب الأمانات / في اللقطة سس ۸ 


الحرم فانها تعزف سنةء فان جاء صاحبها وإلا تصق بها. ولقطة غير الحرم 
تعرّفها سنة » فان جاء صاحها وإلا فهى كسبيل مالك وان كان دون 
الدرهم فهي لك . وهذا بشعر بان ال أخوذ ى ال عب تعریفه مطلفا و 
عبارة ابنه في المقنع 7" . 

ال الله قال : من وجد شيئًاً في الحرم فليعرّفه سنة كاملة » فان 
وجد صاحبه دفعه إليه » وان ۸ يجده فليتصدق به » وان كان ا موجود في غير 
الحرم عرف سنة » فان جاء صاحبه والا تصرف فيه الذي وجده وهو ضامن 
له . ثم ذكر بعد كلام طويل : ولا بأس أن ينتفع الانسان با يجده ممّالم يبلغ 
قيمته درهماً واحداً ولا ا 

واحتمال عوده الى غير الحرم أظهر؛ لأنه ذكر حكم لقطة الحرم ثم انتقل 
الى لقطة غيره وفرّع عليه ثم ذكر هذا الكلام. 

وقال سلار: غير الحيوان ضربان : ما لا يبلغ قيمته أكثر من درهم واحد 
وما پزید » فالاول ياخذه وينتفع به بلا تعريف , والآخر طعام وغیره » ما 
موجود تحت الأرض أو فوقها » وما يوجد على ظهرها ضربان : موجود في الحرم 
GS SS‏ 
غيره یعرف سنة » فان وحد مالكه والا تصرف فیه . وهويشعر باباحة ما 
نقص عن الدرهم في الحرم . 

والوجه ما قال علي بن بابویه. 

شا الاضا ن الغير» وقوله تعالى : «أولم يروا آنا جعلنا حرماً 
آمناً» (. 


(۱) القنع : ص ۱۲۷ - ۰۱۲۸ (۳) الراسم : ص۲۱ ۲۰. 
(۲) المقنعة : ص141 -16۷. )٤(‏ العنکبوت : 1۷. 


4 تلف الشيعة 6 


وما رواه ابراهم بن أي البلاد عن بعض أصحابه » عن الاضي -علیه 
السلام- قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل » ولو ان الناس ترکوها لجاء 
صاحپا فأغذها ۲ , 

القام الثاني : هل يجب تعریف الدرهم أو الزائد عليه ؟ الظاهر من کلام 
الشیخین ۰۲ وابن ادریس ۳ وابن البراج ۳ وعلي بن بابویه وولده(؟) 
وجوبه. 

وقال سلار؛ التي و ای و یأخذه وينتفع به 
بلا تعريف » وما يزيد على الدرهم يعرّفه”'' » وهوقول ابن حمزة”"". والوجه 
الأوّل. 

لنا : ان الأصل عصمة مال الغير. 

وما رواه علي بن جعفر في الصحيح » عن أخيه موسى الكاظم عليه 
السلام- وسألته عن رجل يصيب درهماً أوثوباً أودابة كيف يصنع ؟ قال : 
ا ا 

وما رواه محمد بن أبي حمزة » عن بعض أصحابنا» عن الصادق -علیه 


(۱) تبذیب الاحكام : ج٦‏ ص ۳۹۰ ۰۱۱۹۲2 وسائل الشيعة : ب١‏ من أبواب اللقطة ح۳ ج۱۷ 
ص48 ۳. 

(۲) المقنعة : ص 4۷ » النهاية ونكتها : ج۲ ص14 . 

(۳) السراثر: ج۲ ص ۰۱۰۱ 

. ٥٦۷ص الهذب : ج۲‎ )٤( 

(5) القنع : ۰۱۲۷ 

(5) الراسم : ص۰۲ ۲۰. 

(۷) الوسیله : ص۲۷۸ . 

(۸) قرب الاسناد : باب اللقطة وما يحل فا ص5 ١١‏ » وسائل الشيعة : ب۲ من آبواب اللقطة ح۱۳ 


ج۱۷ ص ٩۲‏ ۳. 


کتاب الأمانات / ني اللقطة سس سب م 
السلام- قال : وما كان دون الدرهم فلا یعرف . وهویدل من حيث المفهوم 
على تعريف آلدرهم. 

امقام الثالث: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من 
اللقطتین (. وكذا قال ابن الا 

وقال على بن بابويه : أفضل ما تستعمله في اللقطة اذا وجدتها في الحرم أو 
غير الحرم أن تتركها ولا تمسّها. وهویدل على أولويّة الترك . 

وال امه وادا متعوت لقطة قاذ ي ولا ادها ولا تهر 
الكراهيّة. 

لنا : الأصل الدال على الاباحة والأحاديث المسوّغة للأخذ مع التعريف 

احتج الانعون بن الأصل عصمة مال الغير. 

وما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام- 
اللقطة فقال : لا تعرض ها فان الناس لوتركوها لجاء صاحبها حتى 
ا 

والجواب : لا منافاة بن عصمة مال الغر والالتقاط » فانا لا نملكه اتاها 
مجرّده » بل نأمره بالتعریف والانشاد » وذلك حفظ ها. 

وقد روی زرارة » عن الباقر-علیه السلام- قال : سألته عن اللقطة فار از 


(۱) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۳۸۹ ۰۱۱3۱ وسائل الشيعة : ب4 من أبواب اللفطة ١‏ ج۱۷ 
ص٤٣۳‏ . 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص44 . 

(۳) الهذب : ج۲ ص٠۷٥‏ . 

(4) القنع : ص ۰۱۲۷ 

(ه) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص ۰۱۱۹۲2۳۹۰ وسائل الشيعة : ب۱ من أبواب اللقطة ح۲ ج۱۷ 


ص۱۸ ۰۳ 


۹ تلف الشيعة (ج) 
خاتماً في يده من فضة » قال : إن هذا ممّا جاء به السیل وأنا آرید أن أتصتق 
به . وذلك يدل على التسویغ. 

امقام الرابع : اذا عرّف لقطة غير الحرم سنة هل تدخل في ملکه يغير اختیاره 
أو باختياره ؟ ظاهر کلام الشیخ في النهاية الأول فانه قال : يعرّفها سنة» فان لم 
نع صاحپا كاتنت کسبیل مال ,وکا قال ابنا بابویه ۳ » وبه قال ابن 


ا 


وقال الفید ٩‏ وسلار" : وان كان الموجود في غير الحرم عرف سنة» 
فان حاء صاحبه والا تصرف فيه الذي وحده وهو ضامن له. ولیس فيه دلالة 
قاطعة على أحد القولن. 

وقال الشيخ في الخلاف 7 والبسوط 7 : اذا عرّفها سنة لا تدخل في ملكه 
إلا باختياره» بأن يقول : قد اخترت ملکها. وكذا قال ابن حمزة 7" , وأبو 
الصلاح؟ ۲۱ 

وقال ابن ادریس : الصحیح انه لکها بغير اختیاره » وهومذهب أصحابنا 
اج » وبه تواترت أخبارهم . وقول الشيخ 2 الخلاف انه : «یتخیر بن حفظها 
على صاحبا » وبين أن يتصدق بها عنه ویکون ضامناً » وبين أن یتملکها» 
فذهب الشافعي فاو اختاره هنا. والصحيح الق اليقين اجاع أصحابنا 


(۱) تبذیب الاحکام : ج ص ۳۹۱ ۱۱۷۲ > وسائل الشيعة : ب۷ من أبواب اللقطة ح۳ ج۱۷ 


ص ۳۹۸. 
(۲) النهاية ونكتها : ۲ ص11 . 

(۲) القنم : ص ۰۱۲۷ (۷) الخلاف : جم ص۸4٩‏ المسألة ۱۰. 
(4) السراثر: ج۲ ص ۱۰۲. (۸) البسوط : ج۳ ص ۳۲۳. 

(5) التنعه : ص14 . )٩(‏ الوسيلة : ص ۰۲۷۸ 


9 المراسم : ص۲۰۱۱. (۱۰) الکانی في الفقه : ص ۳۵۰ ۳۵۱. 


كاب الأقانات: |" ق' الفط ن 


على انه بعد السنة يكون كسبيل ماله » أو يتصدق بها بشرط الضمان ‏ وم يقولوا 
هو بالخيار بعد السنة في حفظها على صاحبها. وشیخنا أبوجعفر في الجزء الأول 
من الخلاف والبسوط قال : «اذا وحد نصاباً من الأثمان أوغيرها من 
المواشي عرّفها سنة ثم هو كسبيل ماله وملكه » فاذا حال بعد ذلك حول أو 
أحوال لزمته زكاته؛ لأنه مالك وان كان ضامناً له ولا زكاة على صاحها 
وقال الشافعی : اذا کان بعد سنة هل تدخل ف ملکه بغر اختیاره؟ عل 
قولين : أحدهها توكو ال دفي اله : لا ملكها إلا باختياره » والثاني : تدخحل 
بغير اختياره» فاذا قال : لا ملكها إلا باختياره فاذا ملكها فان كان من 
الآ تمان عب هان ذمته , وان کانت ماشية وحب قیمتها ووه الركاة فاذا 
حال الحول من حين التقط فلا زكاة فها؛ لأنه آمن » وأمَا احول الثاني فان لم 
ملكها فهي آمانة بدا في يده. دلیلنا : ما روي عنهم -عليهم السلام- انهم 
قالوا : لقطة غير الحرم یعرفها سنة ثم هي کسبیل ماله وسبیل ماله أن يجب فيه 
الزكاة » وپذا الظاهر يجب الزكاة» قال ابن ادریس : فلولا دخوضا في ملکه 
باقعا رودل NE‏ مات رین ین ۱ 

والعتمد ما ذهب إليه الشیخ في الخلاف والبسوط . 

لنا : قوله تعالى : «إِنَ الله يأمركم أن تودوا الأمانات الى آهلها »۲ خرج 
عنها ما اذا تملکها بعد الحول؛ للاجماع » ولوجوب دفع العوض الساوي للعين 
من كل وجهء فيبق البافي على العموم » وقوله عليه السلام- : «على اليد ما 
ارك عق بو اوت دفع العين. 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح » عن أحدهما عليه السلام- قال : 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰۱۰4-۱۰۳ 
(۲) النساء : ٥۸‏ . (۳) سنن ابن ماجة : ج۲ ص ۸۰۲ ۰۲۰۰ 


۸ تلف الشيعة (ج) 
سألته عن اللقطة؟ قال : لا تقربوها ء فان ابتلیت فعرفها سنة » فان حاء طالبها 
ولا فاجعلها في عرض مالك يجري علیها ما يجري على مالك الى أن جي ء 


طالب ها( 
فأمر -علیه السلام- بجعلها في عرض ماله ويجري عليها ما يجري على ماله » 
ولم يصرّح بجعلها مالاً له 


وعن أي بصير» عن الباقر-عليه السلام- قال : من وجد شیناً فهو له 
فليتمتع به حتى يأتيه طالبه » فاذا جاء طالبه رده اليه . 

اوخت رد العين » وليس ذلك قبل ا حول اجماعاً -لتحرم التصرف فيه بل 
بعد الحول . 

وان الأصل بقاء الملك على صاحبه ؛ وعدم نقله عنه إلا لسبب,موحب 
للنقل » وليس مضي الزمان موجباً له اذا لم يعهد في الشرع جعله سبباً. 

ولورود النصّ : بانه اذا تصدق بها بعد الحول خيّر المالك بين الغرم وكون 
الأجر له » وبين عدمه وكون الأجر للمالك (. ولو كان ملكاً له كان ثواب 
الصدقة له لا ينتقل عنه بالغرم. 

احتج ما روى داود بن سرحان ‏ عن الصادق -علیه السلام انه قال : في 
اللقطة يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله . 


(۱) تهذيب الاحكام : ج” ص ۱۱۹2۳۹۰ وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب اللقطة ح ۲ ج۱۷ 
ص ۰۳۹۰ 

(۲) تهذيب الاحكام : ج٦‏ ص ۳۹۲ ۰۱۱۷۵۹2 وسائل الشیعة : ب٤‏ من أبواب اللقطة ح؟ ج۱۷ 
ص٤٣۳‏ . 

(۳) تهذيب الاحكام: ج” ص۳۸۹ ۱۱42 : وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب اللقطة ح۲ ج۱۷ 
ص۰۳۲۹ ۳٣۰‏ . 

(4) تہذیب الاحكام : جه ص۳۸۹ ۰۱۱۱2 «سائل الشيعة : ب۲ من أبواب اللقطة ح١١‏ ج۱۷ 


ص ۹۲ ۳. 


کنات الامانات ی الط سس تس ا ۸٩.‏ 

وما رواه الحلبي في الصحیح » عن الصادق .عليه السلام- في اللقطة يجدها 
الرجل الفقير أهوفها منزلة الغني ؟ قال : نعم » واللقطة يجدها الرجل 
ويأخذهاء قال : يعزفها سنة فان حاء ها طالب والا فهی کسبیل ماله(. 

والجواب : ان التشبیه يدل على الغايرة والا لكان اتحاداً لا تشبہاًء و 
يدل على نني الالية. وادّعاؤه الاجاع وتوائن الا غار قطا جع فان اک ال ات 
قالوا : انه لا ملك إلا بالبينة » بل أبو الصلاح جعل ني الاحتفاظ وعدم لك 
أولى'" , والأخبار انها تنطق مما قلناه» وقد بیتا الخلاف فيه » ولا تواتر ها هنا. 
ونسبة الشيخ الى اختيار مذهب الشافعي وأيي حنعيفة جهل منه وقلّة تحصيل ؛ 
لأنه إن قصد انه اعتار مذهما لدليل فهو الواحب عليه وعلى کل أحد » وان 
كان لا دليل فقد نسب الشيخ الى الط إذ التقليد لمثله لا يجوز» ولعدم 
تحصيل هذا الرجل لا يعرف ما يدل كلامه عليه. 

مسألة : الشهور كراهة أخذ اللقطة مطلقاً » والشيخ فصل في المبسوط 
فقال:إن كان أميناً وهي ی العمران والتاس غبر أمناء استحب له اذه 
وهو الوجه. 

وقال ابن الجنيد : فان قصد الأخذ لها حفظها على صاحما خوف أخذها 
من لا أمانة له فتتلف على صاحها » وجوز أن يؤْجّر اذا دی الأمانة فها. 

لنا : ان فيه حفظاً ها على مالکها. 

ولأنَ الباقر-عليه السلام- أخذ خاتماً من السيل » فهومنزه عن فعل 


(۱) تهذيب الاحكام : ج٦‏ ص ۰۱۱۱۳2۳۸۹ وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب اللقطة ۱ ج7١‏ 
ص۹٤۳‏ . (۲( الكافي في الفقه : ص ۳۵۰. 

(۳) البسوط : ج۳ ص ۳۲۱ وفيه : «والناس غير أمناء وجب له أخذها». 

(6) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۳۹۱ ۰۱۱۷۲ وسائل الشيعة : ب۷ من ابواب اللقطة ۳ ٠۷‏ 


.۳ ٩۸ ص‎ 


۰ سس سح مختلف الشيعة ج) 


کرو 

فا که الهو اه نت نت اللقطة ع سواء قوق الفط أو القللة نع 
الول 

وقال الشيخ في البسوط : اذا أراد حفظها على صاحبها لم يلزمه أن يعرّف؛ 
ار یشان وان ارام اقلا وت الععر تسه ۱ 
و فد الا ون 

لنا : الأحاديث مطابقة على وجوب التعریف حولاً » وقول الشیخ : «العلة 
لك » منوع » بل وجدان المالك . 

مسألة : حرم أبو الصلاح التقاط الاداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء 
والحذاء والسوط (). 

وقال على بن بابویه : وان وحدت آداوة أونعلاً أو سوطاً فلا تأخذه وان 
وجدت يكل أوغيطا أو مدر 1 وانتفع به . 

وقال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه : وسأله داود بن أي يزيد عن 
الأداوة والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : لا مه 
وقال -عليه السلام- : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال 
وا 

وقال افيد : یکره أخذ السوط والأداوة والحذاء؛ لأن فقدها قد يودّي الى 
هلاك صاحها؛ لانْ الأداوة يحفظ ما یقوم به الرمق من الماء , والحذاء يحفظ به 
رجل الماشي من الزمانة والآفات والسوط يسير البعير» فاذا فقده خيف عليه 


(۱) المبسوط : ۳ ص ۳۲۲. 
(۲) الکانی نی النقه : ص۳۰ 
)۳( من لا حصره الفقیه : ج۳ ص۲۹۵ ح٥٥٠٤‏ و وسائل الشیعه : ب ۱۲ من آبواب اللمطد 


1 و ۳ ص5 ۳۹ . 


کناب ارمانات ی «اللقطة بت تسین لا 
ا 

السا آن یکون آداوة أو غو فلا ا اها کا 

وقال الشيخ في النهاية : يكره أخذ ماله قيمة يسيرة كالعصا والشظاظ 
االو اه تست 

والعتمد الكراهة » كا قاله الشیخ. 

لنا : الاصل عدم التحرم . 

وما رواه حريز ف الحسن » عن الصادق عليه السلام- قال : لا بأس 
بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه » وقال أبو جعفر -علیه 
السلام-: ليس لهذا طالب . 

احتج المانع ما رواه عبد الرهن بن آلي عبد الله قال :-سالت ابا عبد الله 
-عليه السلام- عن النعلين والأداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع 
فا لا ت۱۳ 

والجواب : انه حمول على الکراهة , ولان طريق روایتنا أصح. 

تذنيب : قال ابن الجنيد : وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ 
فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه ويغرمه اذا تلف على صاحبه. ولم یذ کر ذلك 
غيره من علمائنا » وهو وحه؛ لأنه أتلف مال الغير فكان عليه ضمانه. 


(۱) المقنعة : ص 18۷ - /51. 

(۲( الراسم : ص۰۱ ۲ . 

(۳) النهاية ونكتها : ۲ ص1۸ . 

(8) مایت الا حکام : ج٦‏ ص ۳۹۳ ۰۱۱۷۹2 وسائل الشيعة : ب ۱۲ من آبواب اللقطة <۱ <۱۷ 
ص ۱۲ ۳. 

(ه) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص۳۹4 ۰۱۱۸۳ وسائل الشيعة : ب۲٠‏ من أبواب اللقطة ح۲ +۱۷ 


0” 


۲ سس تلف الشيعة (ج) 
مسألة : الشهور ان لقطة ما نقص عن درهم لا يجب ضمانه ولا تعریفه , 
قاله الشیخ في النهاية7" , وبه قال آبو الصلاح(). 
وقال ابن ادریس : اللقطة ضربان : ضرب منه يجوز أخذه ولا یکون على 
من آخذه ضمانه ولا تعریفه » بل يجوز له التصرف فيه قبل التعریف » ومتی 
آقام صاحبه بيّنة وجب رده علیه؛ لأنه ملك الغير» وانما آباح الشارع التصرّف 
فيه قبل التعریف » كا آباح التصرف فيه بعد السنة فيا يجب تعریفه » وهوما 
كان دون الدرهم (. 
وني هذا الکلام مناقضة ظاهرة؛ لأ عدم الضمان يقتضي عدم الرد عليه 
لو آقام صاحبه البيّنة» والا فأيّ معنی له. 
واعلم ان قول الفید في هذا الباب جيّد , فائه قال : ما يجده في الحرم یعرفه 
سنة كاملة ثم يتصدق به » وما يجده في غیره یعرفه سنة » فان جاء صاحبه وإلا 
تصرف فیه. ثم قال بعد کلام طویل : ولا باس أن ينتفع الانسان مما يجده مما 
لا يبلغ قيمته درهماً واحداً ولا يعرّفه ١ء‏ وکذا قال الشیخ في الخلاف (*) 
والبسوط ۲۷ وسلار”"". ولیس في هذا حکم بعدم الضمان ولا بوجوبه. 
فالعتمد إذاً أن نقول : يجوز الانتفاع من غير تعريف للعموم » وجب 
الضمان لوظهر الالك ؛ لأنه تصرف في مال الغر بغر اذنه فکان عليه 
الضماد. 
(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص14 . 
(۲) الكافي في الفقه : ص ۳۵۰. 
(۳) السرائر: ج۲ ص ۰۱۰۱ 
(4) القنعه : ص11 - ۱1۷ . 
(ه) الخلاف : ج۳ ص ۵۸۲ المسألة ۷. 
(۰) البسوط : ج۳ ص 5 ۳۲. 
(۷) الراسم : ص۲۰۱ . 


کتاب الأمانات / في اللقطة سس« 

مسألة : قال الشيخ -رحه الله في النهاية : ومتى اشتری مال اللقطة جارية 
ثم جاء صاحبها فوجدها بنته لم يلزمه أخذها » وكان له أن يطالبه بالمال الذي 
اشترى به ابنته » ولا تحصل هذه البنت في ملكه فتكون قد انعتقت به » بل هي 
حاصلة في ملك الغر» وهوضامن لاله الذي وجده» فان أجاز شراءه لما 
انعتقت بعد ذلك ول جز له بیعها 7 . 

وقال ا ن هذا غير واضح ولا مستقے ؛ لان البیع على الصحیح 
من الذهب لا يقف عندنا على الاجازة كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف » فاذا 
أراد الأب عتقها وملكها فبحتاج أن یشترا منه ماله في ذمته » فعند الشراء 
تنعتق على الأب بغبر حلاف . 

والذي ورد في ذلك ما رواه أبوالعلا قال : قلت لأبي عبد الله -عليه 
السلام-: رجل وجد مالاً فعرفه حتى اذا مضت السنة اشتری به خادماً فجاء 
آن یأخذ الا دراهمه وني له البنت اا له رأس ماله , انیا کانت ابنته ملوكة 
م )۳( 
فوم . 

ولیس فيه دلالة على شيء من صورة النزاع الا من حيث المفهوم؛ لأنه 
حکم بأنها دراهمه , فاذا اشتری بها اللتقط وأجاز الالك صح . وقول ابن 
ادريس : «العقد لا يقى على الاجازة» خطأ. 

والتحقيق أن نقول : إن تملك بعد الحول الدراهم ثم اشتری الجارية 
وقعت له ول توثر الاحازة في العتق » وان م يتملك الدراهم واشترى بالعين 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص11 - 4۷. 
۲( السراثر : ج۲ ص۱۰۹ . 
(۳) تهذیب الاحکام : ج٩‏ ص ۰۳۹۱ ۳۹۲ ۰۱۱۷۳2 وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب اللقطة ح۱ ج۱۷ 


ص۹۸ ۲. 


تس ببس تحت اخح با ن 


لالكها بعد الحول أو قبله وقف على الاجازة. 

بق هنا اشکال » وهو انه اذا اشترى بالعين قبل الحول لنفسه فالوجه 
ات او ولا بقع له ولا لالکه وان أجازء وکذا الخاصب. ويحتمل 
الصحة معها » وفیه بحث لا يحتمل هذا امختصر. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : من ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاة فذبح شيئاً من 
ذلك فوجد في جوفه شيئاً له قيمةعرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه» فان عرفه 
أعطاه » وان لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي. فان ابتاع سمكة فوجد 
في حوفها درة أو سبيكة وما آشبه ذلك آخرج منه الخمس وکان له الباق . 
وکذا قال الد وابن البراج ‏ » وابن 0 

وقال سلار: اللقطة ضربان : موجود تحت الأرض وني بطون ما یذ بح 
للأكل والسموك » والآخر یوجد على ظهر الأرض »فا وجده في بطن شيء فان 
كان انتقل إليه میراث أو من محر وماء آخرج خسه والباي ملکه ء وان انتقل 
إليه بالشراء عرف ذلك الى البائع » فان عرفه رده إليه » والا أخرج خسه 
والباقي له . 

وقال ابن ادريس : لا فرق بين الحيوان المذبوح والسمكة اذا وحد في 
جوفها شيئاً » فانه يجب تعريفه للبائع قل عن الدرهم أو كثر فان عرفه ولا 
أخرج خسه وكان له الباقي؛ لأنَ البائع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده 
المشتري » فلذلك وجب عليه تعريف البائع. قال : وشيخنا ابو جعفر لم يعرف 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص 1۷ . 
(۲) المقنعة : ص 11۷ . 

(۳) الهذب : ج۲ ص۹۹۸ - .۹1٩‏ 
)٤(‏ الوسيلة : ص ۲۷۹ . 


(۵) الراسم : ص ۰۲۰۰۲ 


كناب الأمانات ر و اللفظة د 


بائع السمكة الدرة بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع » ولم يرد بهذا خبر 
عن أصحابنا » ولا رواه عن الأثمة -عليهم السلام- آحذ منهم. والفقيه سلار في 
رسالته يذهب الى ما اخترناه » وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا(. 

وقال علي بن بابويه : وان وجدت في جوف بقرة أو بعير أو شاة أوغير ذلك 
صرة فعرّفها صاحبها الذي اشتريتها منه » فان عرفها والا فهى كسبيل مالك . 

فان كان أشار بذلك الى ما رواه شه عو عه اند ين شيا اش 
قال : سألته -عليه السلام- في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو 
غيرها للأضاحي أو غيرها فلمًا ذبحها وجد في جوفها صرّة فا دراهم أو دنانير 
أو جوهر أوغير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به ؟ فوقع عليه 
السلام- : عرفها البائع » فان لم يعرفها فالشيء EOE‏ ول 
يتناول السمك » وإلا تناوله. 

والتحقيق أن نقول : الوجود إِمَا أن يكون عليه أثر الاسلام ولا » فان 
كان وجب تعريفه من البائع وغيره؛لسبق ملك السلم عليه » ويكون حکه 
حكم اللقطة؛ لأنه مال مسلم ضائع فوجب التعريف حولاً » إذ الحيوان هنا 
كالالة. 

وان لم يكن عليه آثر فحينئنرنقول : لا يخلوامًا أن يشترط في تملك المباح 
النيّة والقصد أو لاء فان شرطناه فني تملك البائع لما في بطن السمكة اشکال » 
من حيث انه لم يعرفه ولا قصده ولا نوی تملكه » فلهذا لم يجب تعريفه ایّاه 
وكان ملكاً للمشتري؛ لأنه الواجد , مع احتمال انه يملكه؛ لأنه قصد ملك هذه 
الجملة وما في بطنها كأنه جزء منها. وان ۸ يشترطه فان البائع قد ملكه بحصوله 
(۱) السرائر: ج۲ ص۱۲ ۰۱۰ 
(۲) من لا يحضره الفقیه : ۳ ص۲۹۰ ۰5۲ ۰ وسائل الشیعه : ب٩‏ من ابواب اللقطه ۱ ۱۷ 


ص۹۸ ۳ . 


كوف ااا الست ختلف الشيعة (ج5) 
في يده فلا ينتقل عنه » سواء عرفه أو لا » إلا أن أصحابنا لمّا لم يفتوا بالقلّك له 
مع عدم العرفة دل على بطلان هذا القسم عندهم » وبتي الوجه هو الأول » ول 
يعتدوا بتملّكه السمكة في تملك ما في بطنها أيضاً » ولمّا كانت الأحكام 
الشرعية غالباً منوطة بالغالب دون النادر» وكان الغالب فيا تبتلعه الدابة انه 
من دار البائع » وفيا تبتلعه السمكة انه من البحر آوحب الشارع التعريف في 
الأول للبائم دون الثاني » حتى انا لوعرفنا مضاد الحال في البابن حکنا بضد 
اچین. 

فلو أنَ البائع كان قد اشتری الدابة ثم في ذلك الآن بعینه باعها لم يجب 
تعريفه وعرّف البائع قبله » ولوأنَ السمكة محصورة في بركة في دار انسار وجب 
أن یعرف ما وجد في بطنها. 

فقول ابن ادريس لا وجه له البتة » وليس عندي بعيداً من الصواب 
القول : بوجوب التعريف لا يجده في بطن الدابة مطلقاً » سواء كان عليه أثر 
الاسلام أو لا » وكذا ما يجده في بطن السمكة مما ليس أصله البحرء أّمّا اذا 
كان أصله البحر فلا. 


تذنيبان : 

الأول : هل الخمس واجب أم لا؟ ۸ يتعرّض علي بن بابويه له بل قال : 
إن لم يعرفه البائع كان كسبيل ماله. وكذا قال ابنه في القنع 7 وعليه دل 
الحديث » وقد رواه الشيخ في الصحيح » عن عبد الله بن جعفر" » وقد سبق . 


(۱) المقنع : ص ۱۲۷ - ۰۱۲۸ 
(۲) تبذیب الاحکام : ج٦‏ ص ۰۱۱۷2۳۹۲ وسائل الشيعة : ب٩‏ من أبواب اللقطة ح۱ ج۱۷ 


ص۳۹۸ . 


کات مات الط نی یی ا حیبست 1۷ 

وأما الشیخان ۲ , وسار" فانهم قالوا : آخرج خسه وملك 7 

وقال ابن ادريس : أخرج خية: الذنه من حله الغنام الوا 

والوجه أن نقول : إن كان من البحر كان کالغوص يخرج خسه ‏ وإلا 
فلا؛ لأن الأقوى انه لقطة يجب تعريفه حولاً على ما تقدم. 

الثاني : قال ابن ادريس : يخرج منه الضمس بعد مؤونته طول سنته ° 
وباي الأصحاب أطلقوه. 

والأقوق ما فشّلناه نحن ارا وهوانه ان کان من البحر اعتبر فیه ما یعتبر 
في الفوص » ولا فلا شيء فيه. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : اذا وجد الشاة حبسها عنده ثلا ثة أيام » 
فان حاء صاحها ردها و ق 

والظاهر أن مراده بذلك اذا وحدها في العمران؛ لأنه قد مرقبل ذلك 
حکم الشاة المأخوذ في البرية. 

وقال في البسوط : اذا وجد الشاة في العمران وما یتصل بالعمران على 
نصف فرسخ وأقل فان له آخذها , وهو بالخيار بين أن ينفق علیها تطوعاً أو يرفع 
خبرها الى الامام أو الحاكم ولا يأكلها” . 

وقال ابن ادريس : يحبسها ثلاثة أيام » فان لم يجد صاحما وإلا تصدق بها 
بشرط الضمان أو تصرف :فيا وکان ضامتاً لقیمتا 9" والوحه الاْوّل. 

لنا:الأصل عصمة مال الغير. 


(۱) المقنعة : ص 14۷ » النهاية ونكتها : ۲ ص ۷) . 

(۲) المراسم : ص5١7.‏ 

(۳) السرائر: ج۲ ص۰۱۰ 

.۳۲۰ السرائر: ج۲ ص۰۱۰ (5) البسوط : ج۳ ص‎ )٤( 
۰۱۰۷ (ه) النهاية ونكتها : ج۲ ص4۸ . (۷) السراثر: ج۲ ص‎ 


۸ سس سر ختلف الشیعة (ج٩)‏ 

وما رواه جراح المدائني » عن الصادق -علیه السلام- قال : الضوال لا 
يأكلها إلا الضالون اذا لم یعرفونها. 

وعن ابن أبي يعفور قال : قال أبوعبد الله عليه السلام- : جاءني رجل من 
أهل المدينة فسألنى عن رحل أصاب شاة قال : فأمرته أن يحبسها عنده ثلا ثة 
أيام ما » فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها”". 

احتج بجواز التصتق فجاز الأخذ , والضمان واحد فيهما. 

والجواب : المنع من اللازمة » وانها سوغنا له الصدقة لثلا يتضرّر ببقائها 
عنده ‏ ولم يسوغ له الملك ؛ لانه الذي ادخل على نفسه الضرر بالالتقاط . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : من وجد شیناً ما يحتاج الى النفقة عليه 
فسبيله أن يرفع خبره الى السلطان لينفق عليه من بيت الال ‏ فان لم يجد وأنفق 
هوعليه كان له الرجوع على صاحبه ما أنفقه هوعليه » وان كان ما أنفق عليه 
قد انتفع بشيء من جهته ما بخدمته أو رکوبه آو لبنه- کان ذلك بازاء ما 
أنفق عليه » وم يكن له الرجوع على صاحبه(. 

وقال ابن ادريس : إن لم يجد السلطان وأنفق هوعليه وأشهد كان له 
الرجوع على صاحبه ما أنفقه [علیه ] » وان كان قد انتفع منه ما بخدمته أو 
ركوب أو لبن أوغير ذلك فالذي ينبغي تحصيله في ذلك انه إن كان انتفع 
بذلك قبل التعريف والحول فيجب عليه أجرة ذلك » وان كان انتفع بلبن 
وجب عليه رد مثله » والذي أنفقه عليه يذهب ضیاعا؛ لأنّه بغر اذن من 


(۱) تهذيب الاحكام : ج" ص۳۹4 ۰۱۱۸۲ وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب اللقطة ح٤‏ ج۱۷ 
ص ۳۵۰. 

(؟) تهذيب الاحکام : ٩‏ ص۳۹۷ ۰۱۱۹9 وسائل الشيعة : ب۱۳ من أبواب اللقطة ح” ج۱۷ 
ص ۳۹۵. 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۵۰. 


تابر مانات / ق الط ب ص 
صاحبه » والاصل براءة الذمة. وان كان بعد التعریف واول فاته لا يجب 
عليه أجرة ولا رد شىء من الألبان والأصواف؛ لأنه ماله » بل هوضامن للعن 
| 0000 ۱ 
لوجودة فحسب ١‏ . 

والوحه أن ما أنفقه مع نيّة الرجوع يرجع به وان ۸ يشهد ؛ لعدم التبرّع 
وحصول الضرورة إليه » وان كان قد انتفع قاص مما آنفق ویترادان الفضل إن 
کان الا نتفاع قبل ال حول. 

مسألة: قال الشیخ في اطنلاف "۲ والمبسوط ‏ : اذا وصفها رحل وذ کر 
عقاصها -وهو الجلدة التي فوق صمام القارورة- ووكائها وهو شدادها و وزنها 
وعدد جنسها وحليتها وغلب في ظته انه صادق جاز أن یعطیها » ولا يجب عليه 
ذلك . 

وقال ابن ادریس : الأقوى انه اذا لم يقم بيّنة لا يعطيه ايّاها » سواء غلب 
في ظنّه صدقه أولا؛ لعدم الدليل » والذمة مشغولة بحفاظها وتعريفها , وأن لا 
يسلمها إلا الى صاحبها » وهذا الواصف فا ليس بصاحبها على ظاهر الشرع 
والأدلة ۲٩‏ 

والوجه ما قاله الشيخ » إذ الأمور الشرعية منوطة بالظاهر» ولهذا قال -علیه 
السلام : «أنا أقضي بالظاهر والله یتولی السراثر» * والغالب على الظنَ 
صدور هذه الاوضات من المالك لاغير» والبيّنة لا تقضي بالقطع وان كان 


(۱) السراثر: ج۲ ص ۰۱۱۰ 

)۲( الخلاف : ج۳ ص ۵۸۷ الساله ۱۵. 

(۳) البسوط : ج۳ ص ۰۳۲۹ 

(4) السراثر: ج۲ ص ۰۱۱۱ 

(ه) لم نع عليه في الصادر الروائية » ووجدناه في شرح سنن النساني بالمعنى وم ينسبه الى آحد» سان 


اللسانی : ج۸ ص4 ۰۲۳ 


n‏ ب __ختلف الشيعة (ج) 


الحكم بها قطعياً » بل انما تفيد الظنّ » فاذا وجد حاز العمل به ولم جب؛ لأنَ 
الضابط للظنّ الذي يجب العمل به يجعل الشارع البيّنة. 

وله لولا ذلك ي ال تفائها عن امالك وتسط غیره علها ء اذ من 
الستبعد اقامة البيّنات غ ما یستصحبه الانسان من آمواله » فايجاب البيّنة 
سد لباب أخذ الالك لما وذلك ضد اکة فوحب أن لأ یکون مشروعا 
لانتفاء الحكة فيه. 

مسألة: الشهور ان الحيوان المتنع اذا ترکه صاحبه من جهدٍ في غير کلاء 
ولا ماء يجوز اخذه. 

وقال ابن حمزة:وان تركه صاحبه من جهد وكلال في كلاء وماء لم جز له 
أخذه بحال » وان تركه في غير كلاء ولا ماء فكذلك (. 

لنا : انه كالتالف. 

وما رواه مسمع » عن الصادق عليه السلام- قال : قضى أمير المؤمنين 
-عليه السلام- في رجل ترك دابته » فقال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن 
فهي له آن بأآخذها مق شاء, وان ترکها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن 
أجاف 

احتج ما رواه الحلبي في الصحيح » عن الصادق .عليه السلام- قال:جاء 
رجل الى النی -صلی الله عليه واله- فقال : إنى وجدت بعيرأء فقال له رسول 
الله صلى الله اه واله_بخفه حذاؤه وکرشه ی فلا تهحه (۳, 


(۱) الوسیله : ص۲۷۸ . 

6 ان یه الاحكام : ج ص۳۹۳ ۱۱۸۱2 7 وسائل الشیعه : ب۱۳ من آبواب اللقطه ح۳ ج17١‏ 
ص۰۳۱ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۳۹4 ۰۱۱۸42 وسائل الشيعة : ب۱۳ من آبواب اللقطة ح۱ ج۱۷ 


ص ۱۳ ۳. 


تانب الأماناك ق الفط یسرد یتست ي 


والجواب : القول بالموحب » فانا حمله على الواحد في کلاء وماء» أو عل 
ما اذا تركه من غير جهد. 

مسألة : قال ابن حزة : وان ادّعاها أحد استحقها بشاهدين أو شاهد ومين 
نع ماوقا با او الرعاع الوزن واد ها هل 

وهذا الكلام يشعر باشتراط ذلك في الأخذ مع اقامة الشاهدين أو الشاهد 
والمين » وليس بيد , فانَ الحكم يثبت بالشاهدين أو الشاهد والمین وان لم 
يصفها كغيرها من الدعاوى. 

مسألة : قال في الخلاف : اذا عرّفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره» 
بأن يقول : قد اخترت ملكها لأنه قد ثبت انه ملك الغير» وما قلناه مجمع على 
تملكه به » وغيره ليس عليه دلیل . وهذا يشعر باشتراط القول في المَلّك . 

وقال في البسوط : اذا عرّفها سنة فان اختار تملّكها ملكها باختياره لا 
لول الحول » ومتى شاء حفظها على صاحبها آویتملکها فانه يكني ني ذلك 
النيّة وان لم يتلفظ »ومهم من قال :لا بد من التلفظ والاول أصح (». وما قوّاه 
في البسوط آول. 

مسألة : قال في البسوط : اذا اختار تملکها بعد الحول فحاء صاحها قبل 
أن يتصرّف فها بعد اختياره كان أحق پا » وان كان بعد التصرف كان له 
الثل أو القيمة » وان كان زائداً [نظرت] فان كانت غر متميّزة رها مع 
الزيادة » وان كانت متميّزة رد الأصل دون الزيادة؛ لأنها حصلت في ملكه » 
وان كان ناقصاً ردّها ورد الأرش (. 
)١(‏ الوسيلة : ص 9/؟. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص٤۸‏ - 6ه المسألة .٠١‏ 


(۳) البسوط : ج۳ ص ۳۲۳. 
)٤(‏ البسوط : ج۳ ص ۳۲۳. 


۴۶۲ مس تلف الشيعة (ج) 


وني هذا الكلام اشكال » من حيث ان الملتقط ملك اللقطة » ووحب عليه 
المثل أو القيمة » فلا يجب دفع العين » ولا يتسلط المالك على أخذها؛ لانتقال 
حمّه الى الثل أو القيمة » وكذا الزيادة المتصلة. 

وي المعيب اشكال من هذه الحيثية » فان حقه قد تعلق بغير العين فلم 
يجب عليه اخذها معيبة. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا التقط العبد جاز» فان ۸ يكن أميناً 
وعرف سيده بذلك ول ينتزعها منه كان الضمان على السيد لا في رقبة العبد » 
لان السيد كان قادراً على انتزاعها من يده » فلا تركه في يده تعّی بتركه فصار 
كما لو وجدها وسلمها الى فاسق ". 

وفيه نظرء من حيث ان للعبد التسلط على اللقطة » ولا يجب على السيد 
الانتزاع » إذ لا يجب عليه حفظ مال الغير» وفرق بين ذلك وبين الدفع الى 
الفاسق؛ لأنه يكون التفريط منه بالدفع . 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : عبد وجد لقطة ول يعلم به سيده فأعتقه ما 
الذي يفعل باللقطة ؟ يبنى على القولن » فن قال : للعبد أخذها فان السيد 
يأخذها منه؛ لأنّ هذا من كسبه كالصيد» وأطلق » مع انه سوغ له الأخذ 

والأحود أن نقول : ان مضت هة التعريف كان للسید ذلك قاله 
الشيخ وان لم تمض مدة التعريف لم يكن للمولى الأخذ؛ لأنها أمانة في يد 
العبد» وقد تحرّر فليس للمول انتزاع ااا لو وت کی الان 
فليس له آخذها , فينبغي حل ما قاله الشيخ على التقدير الأول. 

مسالة : قال الشيخ في البسوط : قال قوم : يلزم اللتقط الضمان وقت 


(۱) البسوط : ٣+‏ ص۳۲۹. 


)۲( تبسوط : ج۳ ص۲۰ ۳۲. 


كنات الامانانت:/ ای اللقطة مت 0 سید یت ۱۸۳ 
مطالبة صاحها ؛ لقوله -علیه السلام- : «من وحد لقطة فلیشهد ذا عدل ولا 
یکتم ولا يغيب » فان جاء صاحہا فليردها » وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » 
وقال آخرون : اللقطة بعد الحول تجري محرى القرض » والقرض يلزم بنفس 
القرض لا مطالبة الفرض . والاوّل أقوی 37, 

وفیه نظرء من حیث أن الطالبة تتوقف عل ثبوت الق فلا یکون بدونه. 

مسألة : قال الشیخ في الخلاف : یکره للفاسق آخذ اللقطة فان أخذها 
فعل ما یفعله الامن ۳۲ . 

وی البسوط > بکنره للنانتق آن یاعد اللقطة؛ E‏ شب 
ویتملکها قبل التصریف وقبل الحول» فان أخذها قیل : فيه وحهان : 
آحدهما : يرك في يده ویضم إليه آخر, والثاني : ينتزع من يده ویدفع ال 
أمين احاکم » ویقوی في نفسي أن يترك في يده؛ لأنه لا دليل على وجوب 
نزعه منه (۲۳, 

وقال ابن الجنيد : ولو وقف والي السلمین على لقطة في يد غير موضع ها 
كان له اخراجها من يده الى من يثق به عليها. 

والوجه عندي أن يقال : لقطة الحرم تنتزء من يده؛ لأنها أمانة محضة 
وليس هو حلا ها وأمَا لقطة غيره فانها تقر في يده؛ لأنها اكتساب وهو أهل 
له. 

ال الشهور حواز لقطة العبد. 

وقال ابن الجنيد : لا يجوز للعبد أن یلتقط لقطة ‏ فان أخذها وعلم سيده 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۳۳۱-۰۳۳۰ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص همه المسألة ۱۱. 
(۳) البسوط : ج۳ ص5 77. 


یکت هیهت ی ي تشه ج 


ہا فأقزها ثم آتلفها كانت في رقبته ومال سیده » فان لم یعلم سیده كانت في 
رقبته فقط . 

لنا : الأصل الجواز. 

احتج ما رواه أبو خديجة » عن الصادق عليه السلام- قال : سأله ذريح 
عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : وما للمملوك واللقطة » والمملوك لا ملك 
ون لديف قينا قاذ عرض ها الا ۱۲ 

واحواب : اشمل عل الكراهة؛ لقصوره عن العدالة » عل .ان فى أن 
ره فقو : 

تذنیب : قال ابن الجنيد : الکاتب والذي یسعی في فكاك ما بق منه في 
لرق فأری آن مدا من کونبا نی آیدییا حتی تمضي السنة, فاذا مضت سنة 
وقد عرفت ول يجىء لما طالب أن یفکا بها رقبتیا وتکون في ذمتبهها » وهو بناء 
على قاعدته من منع العبد من حفظها. 

مسألة : قال الشيخان : اذا وجد المسلم لقيطاً فهو حر غير ملوك » وينبغي 
له ان يرفع خبره الى سلطان الاسلام لينفق عليه من بيت المال » فان لم يوجد 
السلطان استعان بالمسلمين في النفقة عليه » فان لم جد من يعينه على ذلك أنفق 
عليه , وكان له الرجوع بنفقته عليه اذا بلغ وأيسرء إلا أن يتبرّع ما أنفقه 
عليه" . وكذا قال سلار(۳) وابن ال جنيد » وابن حزة 2 ؛ وابن البراج (. 


(۱) تبذیب الاحكام : ج٩‏ ص ۳۹۷ ۰۱۱۹۲ وسائل الشيعة : ب١٠‏ من أبواب اللقطة ح۱ ج7٠‏ 
خر ا 

(۲) المقنعة : ص14۸ . النباية ونكتها : ج۲ ص1۸ . 

۳( ابر اسم ی ۵ ۲ 

(1) الوسيلة : ص ۲۷۷. 


(ه) الهذب : ج۲ ص56 5. 


كناب الأعاناك: و اللقطة. بح یت جح دیس سیب :۱ ۱:۰۵ 


وقال ابن ادریس : فان ۸ يجد من يعينه على ذلك آنفق عليه بعد ما يشهد 
أنه يرجع عليه » وکان له حینثر الرجوع عليه بنففته اذا بلغ وأيسر» على ما 
روي في بعض الاخبار. قال : والاقوى عندي انه لا يرجع به عليه؛ لانه 
لا دليل على ذلك » والأصل براءة الذمة » وشغلها يحتاج الى أدلّة ظاهرة(۱۱. 
والوجه الأوّل. 

لنا : انه لولا ذلك لزم الاضرار بالملتقط واللقيط » وهومننی بالاجماع , 
و بقوله -علیه السلام- : («لا ضرر ولا ضرار» (۲۲. 

بيان اللازمة : انه اما أن تجب النفقة على اللتقط أو لاء والأوّل : باطا ؛ 
لأنه ضرر به » وهو خرق الاجاء أيضاً , إذ لم يوجبه أحد مجاناً. والثاني : باطل 
أيضاً ؛ لأنه ضرر على الصبي » إذ للملتقط ترك ما ليس بواجب عليه فيؤدي الى 
تلف الصبي » وذلك باطل بالاجماع . 

مسألة : الشهور ان الملتقط لا ولاء له على الصبي » وله أن يوالي بعد بلوغه 
من شاء ء فان ۸ بوال جد قال الشیخ: کان ولاژه للمسلمین ول یکن لان 
أنفق عليه ولاؤه » وان ترك مالاً وم يترك ولد ولا قرابة له من السلمین كان 
ا ترك ليف ۱ 0 

وکذا قال المفيدء إلا انه قال : كان ما تركه لبيت مال المسلمين 0)» 
والشيخ أطلق . 

وقال ابن ادريس : يكون ولاؤه لامام المسلمين؛ لأنه داخل في ميراث من 
لا وارث له(* )»وقول شيخنا في نبایته :« اد ولاءه للمسلمين» غير مستقے على 
۶) السرائر: ج/ ص ۰۱۰۷ 
(6) سن اليبق . ج ٠١‏ ص ۱۳۳. 
(۳) النهاية ونكتها : ۲ ص 45 . 


(1) المقنعة : ص5148. زه ) السرائر: ج ۲ ص۱۰۸. 


۱۰۹ مختلف الشيعة (ج*) 


إطلاقه» وكذا اطلاقه لبيت المال غير واضح وان متقضووة هتا مت مال 
الامام دون بيت مال المسلمين » فاذا ورد لفظ بأنه للمسلمين أو لبيت ا مال 
فالراد به بيت مال الامام » وانما أطلق القول بذلك لا فيه من التقية؛ لأن 
بعض المخالفين لا يوافق عليه. قال : هكذا أورده شيخنا في آخر الجزء الأول 
من مبسوطه » وهو الحق اليقين . 

وقال ابن الجنيد : ولوشاء الذي وجده ولا مال معه أن تكون نفقته عليه 
كالدين تلم به الى حاكم المسلمين ليأمره بذلك ويشهد به فيكون له اذا كبر 
وأيسر أن يطالبه به » فان شاء اللقيط أن يوالي غير الذي ریّاه رد عليه نفقته , 
وان لم يفعل كان له ولاؤه وميراثه. 

ووجه الجمع بين القولين : ان المنفق لم يتبرّع بالنفقة فكان له المطالبة بها » 
فاذا منعه ومات كان له أخذ قدر النفقة من التركة؛ لأنّه دين في ذمته. ويحمل 
الولاء والميراث على ذلك » وقصور التركة عن النفقة لا زيادتها. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : ار والعبد والسلم والكافر في دعوى 
النسب سواء لا مزیه لاحدهم على الاخرء وبه قال الشافعي , وقال ابو 
حنيفة : ار أولى من العبد , والسلم من الكافر. دليلنا : عموم الأخبار فیمن 
ادّعى النسب » ول يخضّوا كافراً من مسلم ولا عبداً من حر" . 

وقال في المبسوط : الحر والعبد والمسلم والكافر في دعوى النسب سواء لا 
مزيه لأحدهم على صاحبه » وقال قوم : ال حر آول من العبد والمسلم أول من 
الکافر, وهذا آقوی (۲۳. 


(۱) السراثر : ج۲ ص۱۰ . 
(۲) الخلاف : جم ص1٩‏ المسألة ۲۵. 
(۳) البسوط : ج۳ ص ۳۵۰. 


كناب لامانات / ف اللقطت .دصیس بای و ۱۰۷ 

وقال ايد اطنید : لو ادعاه عبد وج آلقناه بر فان قامت البيَنة بأنه 
ولد العبد الحقنا نسبه به وأقررناه على الحرية » الا أن تکون البيّنة قامت بأنه 
ولد من أمة. 

وقول الشیخ في الخلاف هو الشهور نعم یفرق بینه وبين الذمي لو ألحقناه 
بالقرعه. 

تذنیب : قال الشیخ في البسوط : الذمي اذا اذعی النسب الحق به » وهل 
يحكم باسلام هذا الصي -يعني اللقوط-؟ من الناس من قال : اجعله مسلماً 
ومنهم من قال : إن كان معه بيّنة فانه يحكم بکفره؛ لا البيّنة آثبتت فراشه » 
والولود على فراش الكافر یکون كافراً » وان لم يكن معه بيّنة حکم باسلامه؛ 
لأنه وجد في دار الاسلام تابعاً للدار. وقال : هذا هو الأقوى والأولل؛ لأنه أقرَ 
ما له وعليه » ولا يقبل فيا له وهو الاسلام » ويقبل فما عليه وهو النسب”". 

وني الخلاف : يجوز ذلك اذا ادّعى ذمي لقيطاً وقال : هذا ولدي قبل 
اقراره » فان أقام بّنة على قوله ألحق به وحكم بكفره » وان لم يقم بيّنة قبل 
دعواه الق أيضاً 0 

قال اننا ی وراه ان اه مان كان دما وان دنه 
الاسلام الى أن تقوم البيتة العادلة بأبوّة الکافر له. 

والاقوال متفقة » الا أن في قول الشیخ في الخلاف احتمالا؛ لأنه نقل 
للشافعي قولن : اذا آقام أحدهما البيّنة یقبل في النسب ولا يحكم بکفره» 
والثاني : يحكم بکفره وان لم تقم البيّنة ألحق النسب وهل يحكم بكفره؟ على 


قولين » ثم قال : دليلنا : قوله تعالى : «وألحقنا بهم ذريتهم » واذا ثبت نسبه 


(۱) المبسوط : ج۳ ص ۰۳۷۹ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۹۹٩‏ السألة ۲4. 


٠١4‏ مختلف الشيعة (ج*) 


حکنا بكفره؛ لأنَ ولد الكافر كافرء والحكم باسلامه يحتاج الى شرع . 

وهذا الدليل عام في صورة البيّنة وعدمها , فان قصد الشيخ الحكم بالكفر 
مع الالحاق بالدعوى صارت المسألة خلافية وإلا فلا. 

وقال بعض المتأخرين : لا بعکم بكفره مطلقاً وان أقام بين اذا وجد في 
دار الاسلام لمكان الدار"۳. والأقرب ما قاله الشيخ في المبسوط . 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : الصبي اذا كان مراهقاً میزاً فأسلم فان 
عند قوم لا يحكم باسلامه ولا بارتداده ويكون تبعاً للوالدين » غير انه يفرق بينه 
وبيها لثلا يفتناه» ومنهم من قال : يحكم باسلامه ظاهراً» فاذا بلغ ووصف 
الاسلام كان مسلماً من هذا الوقت ‏ وقال قوم : يحكم باسلامه و بارتداده غير 
انه لا یقتل؛ لأنَ هذا الوقت لیس بوقت التعذیب حتى يبلغ » ولا یکون تبعاً 
للوالدین. والأوّل أقوی ". 

وقال في الخلاف : المراهق اذا أسلم حکم باسلامه » فان ارت بعد ذلك 
حكم بارتداده » وان لم يتب قتل ولا يعتبر اسلامه باسلام أبويه » وبه قال أبو 
حنيفة » وأبويوسف » ومحمدء غير انه قال : لا یقتل اذا ارتد؛ لأنه ليس وقت 
التعذيب حتى يبلغ. ثم استدل ما رواه أصحابنا من ان الصبي اذا بلغ عشر 
سنين اقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه ونفذت وصيته وعتقه » وذلك عام 
في جیع الحدود » وأيضاً قوله -عليه السلام- : « کل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
مودانه وینضرانه ومخسانه حتى يعرب عنه لسانه فامًا شاكراً وامّا كفوراً» وهذا 
عام » إلا ما أخرجه الدلیل .٩‏ 


(۱) الخلاف : ج۳ ص47 ذيل المسألة 4 ؟. 
(؟) شرائع الاسلام : ج۳ ص ۲۸۷. 

(۳( البسوط : ج۳ ص 45 ۳. 

(4) الخلاف ۰ <۳ ص 9۹۱ ٩٩۲‏ المسألة ۲۰. 


كنات الأعاناث دی ال جا ۱:۹۱ 

والذي قواه الشیخ في البسوط هو الأقوى؛ لأ التکالیف منوطة بالبلوغ 
وقبله لا تکلیف . 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : الاقوی أن ما یوجد بين يديه قريباً منه 
يحكم بان يده علیه (. 

والوجه المنع ؛ لانتفاء اليد الحكية وهي التصرف والوجدان نی بيته » واليد 
الشاهدة وهو ما كان في يده أو مشدوداً به. 

احتج بقضاء العادة ثبوت اليد على ما بين يديه » كالميزان وغيرها 


ES 
والجواب : العادة قضت هناك؛ لثبوت اليد الشاهدة عليه في أكثر‎ 
الأحوال.‎ 


مسألة : قال الشيخ في النباية”" »وتبعه ابن ادریس (*) : ما يجده في موضع 
حرتقا باد واننشکر رسمه لا کب ره ع و اطلقا ولك 

وفصّل في البسوط جيّداً فقال : إن كان مدفوناً عليه سكة الاسلام فلقطة 
والا أخرج خسه والباتي له . وهوحسن؛ لأنْ آثر الاسلام يدل على سبق 
تملك المسلم له. 

احتج ما رواه محمد بن مسلم في الصحیح » عن أحدهما -علییا السلام- 
قال : وسألته عن الورق یوجد في دار فقال : إن كانت الدار معمورة فهي 
لاهلها , وان كانت N E‏ ۱ 
(۱) البسوط : <۳ ص ۰۳۳۷ 
(۲) البسوط : ج۳ ص۳۳۷. (4) السرائر: ج۲ ص ۰۱۰۱ 
(۳) النهاية ونکتا : ج۲ ص4 . (۵) البسوط : ج۳ ص ۳۳۷- ۳۳۸. 
)١(‏ تهذيب الاحکام : ج" ص ۳۹۰ ذيل الحديث ۱۱5۵ وسائل الشيعة : به من أبواب اللقطة ح۲ 


ج۱۷ ص۳۹4 ۳۵۵. 


سبح بت نی ريز ق 


والجواب : انه حمول على انتفاء سكة الاسلام أو بعد التعریف جمعاً بين 
الأدلة. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : الطفل اذا سبي وحده تبع السابي في 
الاسلام -وفيه اشكال- قال : واذا أسلم أحد آبویه أو هما كان مسلماً اها 
وباطناً فاذا بلغ فان وصف الاسلام صح » وان وصف الكفر كان مرتداً 
تانب فان ناث والا قتل » وان بلغ ولم يصف اسلاماً ولا کفراً فسکت 
فقتله انسان فالاقوی انه ليس على قاتله قود » وني الناس من قال : یقتل قاتله؛ 
لأنا حکنا باسلامه » والظاهر انه مسلم حتى یظهر منه شيء آخر. قال : وهذا 
لیس بشیء ؛ لانه جوز أن یکون سکت لاأنه ما سل او انه سکت لاعتفاده 
اکن تا ی هذا رع رهش سس الم فان دوهن 
عندي . وهذا يدل على تردده , وما تردّد فيه فاه في موضع التردد. 

قال : ولو بلغ فقذفه قاذف فادعی الرقية والقذوف ادّعى الحرّية فيه 
قولان : آحدهما : القول قول القذوف؛ لأنا حکنا بحرّيته واسلامه وأجري عليه 
أحكام ار في القصاص » وهو الأقوى. والثاني : نا حکنا باسلامه ظاهر 
ویجوز أن يكون تملوكاً » والأصل براءة الذمّة » وهذا أيضاً قوي . وهذا یدل 
على تردده أيضاً , والأقوى الأوَل4لا تقدّم. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط 7" والخلاف 7 : اذا ادّعت امرأة ان هذا 
اللقيط ابنها قبلت دعواها وألحق النسب با » كما لوأقرٌ الأب. 

والوجه التصديق أو اقامة البيّنة » ما محرد الدعوى فلا » بخلاف الأب. 


(۱) المبسوط : ج۳ ص ۳۲ ٠٤٤‏ . 
(۲) البسوط : ج۳ ص۳4۲ -۳۷. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۳۵۰. 

(4) الخلاف : ج۳ ص ۹۷ المسألة ٩‏ ۲. 


الفصل الرابع 
في الجعالة 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا بأس للانسان أن يأخذ الجعل على ما 
يجده من الابق والضوال » فان جرت هناك موافقة كان على حسب ما اتفقا 
عليه » وان لم تجر موافقة وكان وجد عبداً أو بعيراً في الصر كان جعله ديناراً 
قيمته عشرة دراهم » وان كان خارجاً عن الصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون 
درهماً فضة » وفوا عدا العبد والبعير لیس فيه شيء موظف » بل يرجع فيه الى 
العادة حسب ما جرت في أمثاله فأعطى ایّاه(. 

وقال المفيد : واذا وحد الانسان عبداً ابقاً أو بعيراً شارداً فرده على صاحبه 
كان له على ذلك جعل إن كان وجده في المصر فدینار قيمته عشرة دراهم 
جياداً » وان كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهماً جياداً , 
بذلك ثبتت السنة عن النی دصل :اش علیه وال" 

وقال الشیخ في الخلاف : ۸ ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقط 
والضوال الا على اباق العبد » فانهم رووا انه إن ره من خارج البلد استحق 
الأجرة أربعين درهماً قیمتها أربعة دنانی وان كان من البلد فعشرة دراهم 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰4٩‏ 
(۲) القنعة : ص14۸ - ۰14٩‏ 


۷ بسسبت نت یتایح رید سس اك يلشرف م 3 ) 


ار وا لا شش ار عن ا 


وقال في البسوط : من جاء بضالة انسان أو بابق أو بلقطة من غير حعل ول 
يشترط فيه فانه لا بستحق شین سواء كان ضالة أو ابقاً أو لقطة قليلاً كان 
ثمنه أو كثيراً» سواء كان معروفاً بردّ الضوال أولم يكن » وسواء جاء به من 
طريق بعيد يقصّر الصلاة فيه أو جاء به من طريق دون ذلك . وقد روى 
أصحابنا فيمن رد عبداً أربعين درهماً قيمتها أربعة دنانير» ول يفصّلواء ول 
یذ کروا ف غیره شنا وها عل جه الا لا الوحوب (. 

وقال ابن البراج : وأخذ الجعل على ما يجده الانسان جائز له » فاذا وحد 
وکان مستأجراً فيه وقد جرت بینه وبين صاحب الضالة موافقة كان للواحد ما 
اتفقا عليه » وان لم يكن جری في ذلك موافقة وکان ما وحده عبداً أو بعيراً في 
البلد كان حعله عليه دیناراً واحداً قيمته عشرة دراهم خیادا: وان كان خارج 
البلد كان جعله أربعة دنانير» وان كان من وجد العبد أو الضالة غير مستأجر م 
كن له شيء؛ لأن السلم یرد علی السلم (". 

وقال ابن ادریس : فان حعل له جعلاً على رده ولم يقدّر احعل بتقدیر 
وأطلق ذلك عاد اطلاقه ال عرف الشرع» فان كان عبداً أو بعيراً في الصر 
كان جعله ديناراً بجعل صاحبه واطلاقه » وان كان خارجاً من الصر فأربعة 
دنائير قيمتها أربعون درهماً فان ۸ يجعل صاحبه جعلاً لن رده لا مطلقاً ولا مقيداً 
۾ يستحق واجده شيئًاً » وجب عليه رده الى صاحبه من غير استحقاق , فلا 
يظنَ ظانَ ان من رد شیناً من الضوال والآبق واللقط يستحق على صاحبه جعلاً 


)۲( البسوط : ج۳ ص۳۳۲ -۳۳۲. 
(۳) الهذب : ج۲ ص ۵۷۰. 


كاف از مات زان اال تیب یش بت ۲۱۳ 
من غبرآن يجعله له » فاه خخطأ فاحش (. 

والکلام في هذه السألة يقع في ثلا ثة مواضع : 

الأول : قول الشیخ في النهابة والفید يقتضي الاستحقاق في البعبر والعبد 
وان لم جعل الالك . 

وكذا قال ابن حمزة؛ لأنه قال : وان لم يجعل وجرت في البلد عادة بشيء 
يستحقه وان لم تجر ووجده في الصر كان له دینار وال وجده خارج المصر 
نا 

وقول الباق يدل على عدم الاستحقاق » إلا أن يجعل جعلاً مطلقاً أو 
معينا » وهو الوجه. 

الثاني : هل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟ نص ني البسوط على 
الاستحباب ‏ . وظاهر کلام الباقين يعطي الوجوب » وهو الأشهر. 

الثالث :هل هذا مختص بالعبد والبعير أو بالعبد خاصة ؟ المشهور الاوّد. 

ورواية أبي سيار» عن الصادق عليه السلام -قال : ان الني صلى الك عليء 
واله جعل في حعل الابق ديناراً اذا أخذه من مصره وان أخذه في غير مصره 
فأربعة دنانير“- يدل على الثاني . 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولو جعل عاماً لمن جاء بالابق فخرج الناس عند 
عمومهم ما جعل من الجعل فأشهد ا مولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله ل 
ینفسخ ذلك . 

وقال في البسوط : الجعالة قبل الشروع جائز من الطرفین » ومتی تلبس بها 
(۱) السراثر: ج؟ ص ۰۱۰۹ 
(۲) الوسيلة : ص ۰۲۷۷ 


(۳) البسوط : ج۳ ص ۳۳۳. 
)٤(‏ تهذیب الاحكام : ج٦‏ ص۳۹۸ ۳۹۹ ۰۱۲۰۳2 


؟ ۱ سس تلف الشيعة (ج5) 


لم يكن للحاعل الرجوء » إلا أن یبذل أجرة ما قد عمل . وهو العتمد. 

لا الأصل علوم الوحوب . 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط ‏ واطنلاف ۳۲ : لو اختلفا فقال صاحب 
الجاعل مع بمينه » انه لم يجعل له ديناراً » ثم يستحق عليه أجرة الثل. وتبعه ابن 
البراج . 

والوحه ان الجاعل يحلف على نف ما ادّعاه الرات, فاذ! حلف بطلت دعوی 
الراة, ثم نقول : أجرة الثل إن كانت أزيد ممّا اقعاه الراة كان له ما ادّعاه 
خاصة » وان كانت أقل مما ادّعاه الجاعل وجب على الجاعل ما ادّعاه » والا 
فالاحرة. 

واحاصل ان الراة يأخذ أل الأمرين مما ادّعاه ومن الاحرة والجاعل 
يدفم أكثر الأمرين ممّا اعاه ومن الأجرة. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : إن قال لواح : إن جئتنى بعبدي فلك 
دينار فجاء به هو وغيره فان هذا الذي عيّنه يستحق نصف الدینار ولا 
يستحق الآخر شيئاً؛ لأنه تطوع به » وعلى ما قلناه يستحق نصف أجرة 
ا 

وفيه نظرء فان الثاني متبرع فلا يستحق شيئاً » إلا أن بحمل قوله : «وعل 
ما قلناه» على ان من رد العبد فله ما عيّن » ويجعل ذلك عاماً مع الجعالة 
والاطلاق » ويجعل أجرة الثل ما قرّره الشارع » لكن الوجه عدم ذلك . 


(۱) البسوط :ج ۳ص ۰۳۳۲ (۲) البسوط : ج۳ ص ۳۳۳. 
(۳) الخلاف : ج۳ ص ٩۹۰‏ السألة ۱۸. 

(4) الهذب : ج۲ ص۹۷۰ . 

(ه) البسوط : ج۳ ص 4 ۳۳. 


کتاب الأمانات / فى الجعالة ۲ 
مسالة : قال الشیخ في البسوط : لوقال : من جاءني بعبدي من البصرة فله 
دینار فحاء به من واسط استحق نصف الدینار؛ لأنه عمل نصف العمل . 
والوجه نسبة أجرة ما عمل الى الأجرة أجع لا باعتبار السافة خاصة. 
مساّلة : الشهور انه اذا قال : من دخل داري فله دینار فدخلها جاعة 
استحق كل واحد مهم دینار#لصدوره عن كل واحد» ولوقال : من رڌ عبدي 
فله دینار فرده جماعة استحقوا بأجعهم دینارا واحداًولصدوره عن الجميع لا عن 
كل واحد. وهو جيّد , لكن يحتمل التساوي فيستحق الداخلون كلهم ديناراً 
واحداً؛ له البذول ‏ والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة على المبذول. 


(۱) البسوط : ج۳ ص۰۳۳ 


الفصل الخامس 
في الغخصب 

مسألة : اذا كان الغصوب من ذوات القم وتلف وجب على الغاصب قیمته 
يوم التلف » وبه قال ابن ال 

وقال الشیخ في البسوط ۳" والخلاف ۳ : عليه أكثر القے من حین القبض 
ای وقت التلف. 

وقيل : القیمه يوم القبض ۲ » وهو اختباره في المبسوط ‏ أيضاً. 

وليس الخلاف في ناقص القيمة لنقص العين أو تعيّبها بل لنقص القيمة 
السوقیه . 

وال و وابن ادريس”7" ذهبا الى ما قاله الشیخ. فقو ال هرن 

لنا : ان الواحب رد العين » والغاصب مخاطب بدفعها ال مالکها , سواء 
كانت القيمة زاندة أو ناقصة من غير ضمان شىء من النقص اجاعاً » فاذا 
تلفت وجب قیمة المین وقت التلف؛ لانتقال الق لها لتعذر البدل » ومم 


)۱ الهذب : ج۱ ص٦۳٤‏ - ۰.۳۷ 

(۲) البسوط : ۳ ص ۷۳. (5) البسوط : ج۳ ص ۰۰ 
(۳) الخلاف : ج۳ ص1۱ المسألة ۲۹. (7) الوسيلة : ص۲۷۲ 
(4) شرائع الاسلام : ج۳ ص ٩۰‏ ۲. (۷) السراثر: ج۲ ص1۸۱ 


كتا الامانات ى الفضت سب تب ي ل 
ثبوت العين ووحودها لا تتعلّق القيمة بالذمة » وانیا الذمة مشغولة برد العين » 
والانتقال ال القيمة انشال ال البدل » وهو انا بغبت حال وحوبه وهو حاله 
التلف . 

احتج الشیخ بأنه لوتلف وقت الزيادة لکانت مضمونة » وکذا اذا تلف 
بعدها. 

والجواب : المنع من اللازمة. 

مسألة : اذا خلط الغاصب الزيت بأجود قال الشيخ في البسوط : يتخيّر 
الغاصب بين أن يعطيه من عينه أو مثله من غيره » فان باعه قسّم القن على قدر 
الزيتين. ثم قال : والصحيح ان هذا كالمستهلك فيسقط حقّه من العين ويصير 
في ذمة الغاصب؛لتعذر الوصول الى العين فانتقل الى الذمة » ويكون الغاصب 
بالخيار بين أن يعطيه من عينه فيلزم المخصوب منه قبوله؛ لأنه تطوع له بخير من 
زيته» وبين أن يعطيه مثله من غيره؛ لأنه کا مستهلك » فان خلطه ممثله فهو 
کالستهلك » والغاصب بالخيار بين أن يعطيه بكيله من عينه أو مثله من غيره. 
قال : وني الناس من قال : هو شريكه فيه ملك مطالبته بقسمته يأخذ مثل 
كيله منه. قال : وهو أقرب؛ لأنه قدرعلى بعض عين ماله وبدل الباقي » 
ولا معنى أن ير على مشل من غيره مع وجود بعض العين » كما لوغصب 
صاعين فتلف أحدهما فان المغضوب منه يأخذ الموجود وبدل التالف » ولا 
یلزمه أن یأخذ البدل من الوحود والتالف معا( . 

وقال ابن ادریس : اذا مزجه بأجود تخيّر الغاصب بين أن یعطیه منه ویلزم 
الغصوب منه قبوله؛ لانه تطوع له بخير منه » وبين أن یعطیه مثله من غیره؛ لانه 
[صار] بالط کالستهلك » وان خلطه مثله فكالأجود؛ لأنه کالستملك . قال : 


(۱) البسوط : ۳ ص ۷۹ - ۰۸۰ 


إا ب ا الق رمق 


وقال بعض أصحابنا : إنه يكون شريكه » والأول هو الذي يقتضيه أصول 
المذهب؛ لأنّ عبن الزيت المغصوب قد استپلکت؛ لأنه لو طالبه برده بعينه لا 
قدر على ذلك (, 

والوجه عندي انه يكون شریکاً في الموضعين » والزيادة الحاصلة في عين 
الغصب حصلت بفعل الغاصب فهى للمغصوب منه؛ لأنها زيادة صفة. 

لنا : ان عن القصب موجودة فى هذه السن » فلا ینتقل السق ال الثل أو 
القيمة في الجميع مع إمكان حصول العين في البعض. 

مسألة: اذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ منه قال الشيخ -وهو الشهور. : ان 
للغاصب قلع صبغه » وعليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع . 

والوجه عندي انه ليس له ذلك إلا باذن المالك » فان ۸ يرض ودفع قيمة 
الصبغ وجب على الغاصب قبوله » وبه قال ابن الجنيد ؛ لاستبلاك 7 عين 
الغصب وعدم انتفاعه بصبغه » واستلزام قلع صبغه التصرف في مال الغير بغير 
اذنه. 

ومن العحب ايجاب القكين على المالك من أخذ الصبغ » وان تعيّب ثوبه , 
وعدم قبول عوض الصبغ منه » واجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة 
الغرس من الالك اذا دفعها» مع ان امالك هنا آذن في الغرس ولا ضرر عليه 
ولا على أرضه في أخذ الغرس » والمالك هنا لم يأذن في الصبغ وعليه ضرر في 
اخذه من توبه. 

مسألة: لوغصب حباً فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرع والفرخ" للمالك , 


(۱) السراثر: ج۲ ص ٩۸۲‏ . 
(۲) البسوط : ج۳ ص77 . 
(۳) ق ۲ : لاسههلاکه. 
(6) زوق ۲: واحب. 


کی راز ما لاه رک ریبعت ا س 


وبه قال السید الرتضی في السائل الداصریة 7 وابن الجنيد , والشیخ في 
کتاب العارية من البسوط فانه قال : اذا كان له حبوب فحملها السیل الى 
أرض رجل فنبت فيا كان ذلك الزرع لصاحب الحب؛ لأنه عين ماله » كما 
قلناه : فيمن غصب حبا فزرعه أو بیضا فحضها عنده وفرخت فان الزرع 
والفراخ للمغصوب منه؛ لأنهما عين ماله”". 

وكذا قال في كتاب الدعاوى والبينات من الخلاف فقال : اذا غصبت 
من رجل دجاجة فباضت بيضتين فأحضنتها هي أوغيرها بنفسها أو بفعل 
الغاصب فخرج منیا فرخان فالکل للمغصوب منه ؛ لا ما يحدث عند 


الغاصب من العن المغصوبة فهى للمغصوب منه؛ ان الغاصب لا ملك بفعله 
۹3 


۳(۲۶) 
سا 


. وبه قال ابن ادريس 

وقال الشیخ نی کتاب الغصب من الفلاف '" والبسوط ۲ : اذا غصب 
حباً فزرعه أو بيضة فاحتضنتها الدجاجة فالزرع والفروخ للغاصب؛ لاْنْ عبن 
الغصوب قد تلفت » واذا تلفت فلايلزم غير القيمة » ومن يقول : إن الفروخ هو 
عين البيض وان الزرع هوعين الحب مكابرء والمعلوم خلافه. 

وقال ابن حمزة : وان غصب دجاجة فباضت واحتضنت وخرجت فراريج 
ضمن الجميع » وان غصب الأرض وزرع ببذره أو الشعير وسمن به دابته أو 
البيض ووضع تحت دجاجة لم يضمن غير الأجرة وقيمة الشعير والبيض . 


(۱) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ص۲۰ المسألة ۰۱۸۲ 

(۲) البسوط : ج۳ ص55. 

(۳) الخلاف : ج۳ ص۳۹۹ المسألة ۰۱۷ طبعة اسماعیلیان. 

(4) السرائر: ج۲ ص 1۸۳ . 

(ه) الخلاف : ج۳ ص 45١‏ - 1۲۱ المسألة ۳۸. 

۲۷۷ ۰-۲۷۲ : الوسيلة‎ )۷( . ٠١ © البسوط : ج۳ ص‎ )٩( 


۳ ختلف الشيعة (ج١)‏ 


لنا :"ان الزرع والدجاجة تکونان من عين الغصوب منه وحدث الفاء على 
ملکه فلا ملكه الغاصب » إذ البيضة بحضن الدجاجة لا لم يخرج عن ملك 
المالك » وأمَا الاستحالات الحاصلة في البيضة فانها صفات حصلت فما 
وحصل بسبپا استعدادات مختلفة لعکونات متعاقبة الى أن كمل الاستعداد 
لخلق صورة الفرخ فخلقها الله تعال ووهبها ايّاه » فليس للغاصب ولا للدحاجة 
فا اثر البته. 

ولأنَ المقتضى للتمليك امّا إحداث فعل أو تجدید , والقسمان باطلان. 

ما الأول : فلا الفعل امّا من الغاصب اومن الدحاجة والقسمان 
باطلان. أمَا الأول : فلان الغاصب لم یوثر سوی الاحضان » ولیس ذلك 
موحباً للتمليك » والا لكان اذا أحضنها بدحاحة المالك ملکها , ولکان الالك 
اذا أذن لغیره في احضان الدحاحة بالبيضة وهما للمالك ملك الغيرء ولیس 
کذلك احاعاً. وا الثاني : فلأته لو كان كذلك لكان الالك اذا غصب 
الدحاحة واا بيضة من ملکه آن علکها صاحب الدحاحة ولیس 
كذلك اتفاقاً. 

وأا الثاني : فلأنَ تجديد اليد لو كان موحباً للتمليك لكان الغاصب 
مطلقاً مالكاً وان لم يتغيّر صفته » وليس كذلك بالاجاع . 

وقول الشيخ : «إن العين قد تلفت» ليس بجيد » فانها لوتلفت لم يحصل 
لها نماء » وانہا استحالت وتغیرت صفاتها وخواصها وذاتياتها. 

وقوله : « من يقول : في الفروج انه عين البيضة وف الزرع انه عبن الحب 
مكابر» خارج عن الانصاف , فانا لا ندتعي ان هذه الأعیان هي تلك 
الأعيان باقية على الصفات بل ان المواد واحدة» فان المتغيّر انما هو الصفات 
قاتا فض ان 

ونعم ما قال ابن الحنيد : والد .2-۱ التولدة عن البيضة » والنخلة التولدة 


کات و لضن تب ی حیحص ۱۱۲ 


عن النواة ا مغصوبة » والغلة عن البذر الغصوب وان استحالت العين الخصوبت 
کأولاد اران الستحیل عن نطفة کانت فق الأمهنات وقت الغفصب كرما 
ما استحالت إليه مالك الغ الستحيلة. 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا حفر الغاصب بنراً وأراد طمّها كان له 
ذلك » رضي المالك أولم يرض؛ لأنه حفر في ملك غيره فلا يأمن أن يقع فيها 
انسان أو بهيمة فيلزمه ضمانها » هذا اذالم يبرئه امالك من ذلك » فان أبرأه 
امالك من ضمان ما يتعلق به من هذا البثْر فهل يبرأ أم لا؟ قيل : فيه وجهان : 
احدها : لا يبرا؛ لانه ابراء عمالا يجب , ولانه ابراء عما يستحق الغر. 
والآخر: يصح » وهو الصحيح؛ لأنَ الغاصب انها جنى بالحفر والحفر نقص 
حصل على المالك » فاذا أبرأه منه كان سقوط الضمان عنه فا يقع فيها تبعاً 
حفره » وازالة الضمان عنه بالتعدي » فكأنه حفرها ابتداءً بأمره فسقط 
الضمان تبعاً لاصل (. 

وقال ابن ادریس : لوحفربثراً أحر غلى طمّها وللغاصب ذلك وان کره 
مالك الأرضإلا في ترکه من الضرر عليه بضمان ما يتردّى فها » هکذا ذکره 
بعض آصحابنا. والأولل عندي ان صاحب الأرض اذا رضي بعد حفره بالحفر 
ومنعه من الطمّ فله النع » فلا يكون الحافر ضامناً لا يقع فيها؛ لأن صاحب 
الأرض قد رضی » فكأنه قد آمره بحفرها ابتداء . 

وما قَوَاه أبن ادريس جيّد ,فان الضمان يزول وان ۸ يبرئه امالك اذا منعه 
من الطم . 


مسألة : اذا غصب ما لا مثل له وأتلفه فان كان من جنس الا مان فان لم 


(۱) المبسوط : ج۳ ص ۷-۷۳ 
(۲) السرائر: ج۲ ص ۸۵ . 


۲ ختلف الشيعة (ج١)‏ 
یکن فیه صنعة کالنقرة فان خالف حنس نقد البلد -مثل ان آتلف فضة 
وغالب النقد ذهب أو آتلف ذهباً وغالب النقد دراهم- قال الشیخ : عليه 
قيمته من غالب نقد البلد » كما لو أتلف ما لا مثل له . 

والوجه انه يضمن بالثل ؛ لانه مثل » وهو اختیار ابن ادریس ۲ . 

وکذا لونقص كان له آرش النقص» ولیس هذا بيعاً حتی يشبت فيه 
الربا» وان كان غالب نقد البلد من حنسه فان اتفق الوزن والقيمة أخذ من 
نقد البلد , وان اختلفا فکان الوزن أكثر من قيمتها أو بالعکس. 

قال الشیخ : فله قيمتها» ولکنه لا مکنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد؛ 
لأنه ربا فیَوم بغر حنسه ويأخذ قيمته لیسلم من الربا فيأخذ كمال حقه» 
قاله ی البسوط 7 

وقال في الخلاف : اذا غصب ما يجري فيه الربا فحنی عليه حناية استقر 
آرشها ويرده بعینه وأرش النقص (. وهو أجود » وبه قال ابن ادریس (*) وعنع 
الربا فيه وان كان فيه صنعة » فان كان استعماها مباحاً كان وزنها مائة 
وقيمتها لأجل الصنعة مائة وعشرون. 

قال الشيخ في البسوط : إن كان غالب نقد البلد من غير جنسها ققمت به؛ 
لعدم الربا , وان كان من جنسه قيل : فيه وجهان : أحدهما : یقوم بغر حنسها؛ 
ليسلم من الربا» والصحيح انه يجوز؛ لا الوزن بحذاء الوزن والفضل في مقابلة 
الصنعة؛ لا للصنعة قيمة غير أصل العين؛ لأنه يصح الاستئجار على تحصيلها. 


(۱) المبسوط : ج۳ ص 7١‏ . 
(۲) السرائر: ج۲ ص85 4 . 
(۳) المبسوط : ج۳ ص .53١‏ 
(؛) الخلاف : جا ص"5!؛ المسألة ۳۱. 


(ه) السرائر: ج۲ ص۸1٤‏ - ٤۸۷‏ . 


كناف الأمانات ى الت > ریب ا 
ولأنه لو کسره انسان فعادت قیمته ال مائة کان علیه آرش النقص ۲. وهذا 
صحیح كما قلناه : من ان الربا لا پثبت إلا في البیع. 

وقال ابن البراج : إن كان نقد البلد من جنسها قوّمت بغیره؛لیسلم من 
الربا۳". ولیس بد 

مسألة : اذا جنى الغاصب على الدابة كان عليه الأرش » قاله الشیخ في 
البسوط 7" » وبه قال ابن البراج ٩‏ وابن ادریس . 

وقال في الخلاف : عليه في عبن الدابة نصف القيمة » وف العینن كمال 
القيمة » وکذا کل ما في البدن منه اثنان ۲0. والوحه الأول. 

لنا : انه مال فیجب فیه الان كيو من الأموال » وتحمل الرواية 
والاجماع -الذي ادّعاه الشیخ "على غير الغاصب في احدی العینین بشرط 
نقص القدر عن الأرش. ٠‏ 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا جنى على ملك غیره جناية بحبط أرشها 
بقيمة ذلك اللك كان الالك بالخيار بين أن مسکه ولا شىء له » وبين أن 
بسلمه ويأخذ قيمته على الككال » مغل أن يقطع يدي العبد أو رجلیه ۱ 

والوجه ان الغاصب ليس كالجاني في هذا ويجب عليه الارش » وان حاط 
بالقيمة لا يجوز له أخذ العبد ؛ لأنَ حمله على احاني قياس لا نقول به. 


. ٦۱ص المبسوط : ج۳‎ )١( 

(۲) الهذب : ج۱ ص۳۲ . 

(۳) البسوط : ج۳ ص۲٦‏ . 

. ۳۷ الهذب : ج۱ ص‎ )٤( 

(5) السرائر: ج۲ ص۷١٤‏ . 

(5) الخلاف : ج۳ ص ۳۹۷ المسألة 4. 

(۷) الخلاف : ج۳ ص ۰۳۹۷ ۳۹۸ ذيل المسألة ٤‏ . 
)۸( البسوط : ج۳ ص1۲ . 


2 مختلف الشيعة (ج5) 


وا بن ادریس قال کذلك تایه فان لاقي یا | E‏ فکانت 
قيمته ألفاً فصارت بعد الخصاء آلفین وجب دفع العبد , والألف الى المالك 
وهی قيمة الخنصيتين؛ لأنه ضمان مقدرء وقيم‌ماقيمة العبد. وكذا قال 
الشيخ في البسوط (". 

مسألة : قال الشیخ في الخلاف 7" والبسوط ( : لومثل به ۾ انعتق وکان 
عليه قيمته. وتبعه ابن البراج ””. 

وفيه نظر؛ لأنَ الأصل بقاء الملك » والتحرير بالقثيل على خلاف الأصل 
فيقتصر على مورده » وهو الول خاصة. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط 7 وانلاف ۳" : لوقتله وكانت قيمته أكثر 
من ديه الحرم يلزمه أكثر من ذلك . 

والوجه عندي لزوم القيمة وان زادت على دية اخرء وبه قال ابن 
)۸( 
دريس . 

والظاهر أن مراد الشيخ : ال جاني دون الغاصب؛ لأنه أشار في البسوط الى 
ما اخترناه» ولانه قال : اذا غصب عبدأ فقطع آخر يده فاد رجع السيد على 
الغاصب رجع بأكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية » وان رجع على القاطع 
رجع تالا رن وهو نصف القيمة » والزائد في مال الغاصب”؛ لاختصاص 


)۱( السرائر: ج۲ ص۸۸ . 

(۲) البسوط : جلا ص16 . 

(۳) الخلاف : ج۳ ص۳۹۸ المسألة 1. 

)4( البسوط : ج۳ ص ۱۲ . 

(۵) الهذب : ج۱ ص۳۷٤‏ . 

(5) البسوط : ج۳ ص 1۲ . (۸) السراثر: ج۲ ص .4٩۲‏ 
(۷) الخلاف : ج۳ ص‌۳۹۸ المسألة 5. )٩(‏ البسوط : ج۳ ص۰۹۸ 


کتاب الأمانات / فق الغصب سس حِحِ۱۳ 
ذلك بالجاني » فلا يتعدى ال الغاصبءلا فيه من خالفة الأصل , فان العبد 
مال. 

مسألة : اذا غصب جارية فوطأها مع علمها بالتحرم ورضاها قال الشیخ : 
لا مهر ها" وبه قال ابن ادریس(". 

وحتمل وحوبه؛ لأنه مال الغير» فلا يجوز التصرف فيه بغير اذنه. 

احتج بأنه -علیه السلام- نبی عن مهر البغي 7" . 

والجواب : القول بالموجب » والراد الحرة » إذ لا يسقط حق السيد برضی 
الجارية » وان كانت مكرهة وجب لسيدها عل الزاني إن كانت ثيباً مهر 
آمثاها قاله الشیخ :وان ادریس 7 . 

وقال : ذهب بعض علمائنا ال أن علیه نصف عشرقیمتها. قال : والاْوّل 
هو الصحیح؛ لأنَ ذلك ورد فيمن اشتری جارية ووطأها وکانت حاملاً وأراد 
ردّها على بائعها فانه يرد نصف عشر قیمتها » فلا یقاس عليه غير ذلك . 

وان کانت بكرأ مع جهلها قال في المبسوط : عليه أرش البكارة » وقيل : 
إنه عشر قيمتها. قال : ورواه أصحابنا. قال : وکذا الحكم لو افتضها باصبعه 
لزمه آرش البكارة , فاذا جع بيا وجبا معا عليه » وان كانت عالة بالتحرم 
فعلیه آرش البکارة؛ لأنّه اتلاف حزء وعلیه أحرة مثلها من حين القبض ال 
حين الرد » وأمّا الهرفان كانت مكرهة فلها الهر, وان طاوعته فلا مهر لما. 


(۱) البسوط : ج۳ ص۰۸ . 

(۲) السرائر: ج۲ ص۸۸ - ۰1۸٩‏ 
(۳) سنن البييقي : ج ص٦‏ . 

(1) البسوط : ج۳ ص1۸ . 

(ه) السراثر: ج۲ ص1۸۹ . 

(5) السراثر: ج۲ ص 1۸٩‏ . 


(۹ سس تلف الشيعة (ج) 
قال : وني الناس من قال : ها الهر؛ لأنه حق لسیدها » فلا يسقط ببذها , كما 
لو بذلت يدها للقطم (. 

وقال ابن ادریس : اذا كانت بكرا فان كانت مكرهة فعلیه مهر أمثاها » 
وما نقص من قيمتها قبل افتضاضها يجمع بين الشینین : بين المهر وبين ما 
نقص من القیمه من الارش ‏ وان طاوعته فلا مهر» بل عليه ما نقص من 
قيمتها من الأرش » ولا مهر؛ لأنها بغي ". 

کا الأترى عندنا لزوم اين ا تصرف في مال الغبرفلا ا 
برضی احاریه . 

مساألة: لو اکره امرأة حرة عل الزنا قال ى البسوط : علیه امحد والهر 
۳ 

وقال في الخلاف : لامهر عليه . 

والحق الأول » وبه قال ابن ادریس . 

لدا : انه اتلاف منفعة فكان عليه ضمانها » ومذا لودخل بها الزوج وجب 
عليه الهر فالمكره أولى. 

احتج الشيخ في الخلاف بأصالة براءة الذمة » فمن علق عليه الهر فعليه 
اه 

والجواب : قد بيت الدلیل » فلا يصار الى الأصل معه. 


(۱) البسوط : ج۳ ص٦٦‏ -۱۷ . 

(۲) السراثر: ج۲ ص 485 . 

(۳) البسوط : ج۳ ص ۷۳. 

(6) الخلاف : ج۳ ص؛ ٠١‏ السالة ۰۱ 
(ه) السرائر: ج۲ ص4۹٤‏ . 

() الخلاف : ج۳ ص٤ ٠١‏ ذيل المسالة .٠١‏ 


کناب از مانانت و ال ام د بح مشک ۰ ۱۲۷ 


ثم ان الشیخ نقل استدلال الشافعي وهوما رواه عن الني صل الله عليه 
واله_ « ایا امرأة نکحت نفسها بغر اذن ولتّبا فنکاحها باطل » فان مها فلها 
الهر ما استحل من فرجها» فأوجب الهر. وأجاب : بان هذا يتناول العقد 
دون الاکراه(۲, 

مسآلة : قال الشيخ في في البسوط : اذا غصب شیناً عصر فلقیه بمكة فطالبه به 
فان كان لنقله مؤونة فان اتفقت القيمتان في البلدين كان له المطالبة بالمثل؛ 
لأنه لا ضرر عليه » وان اختلفا فالحكم فيا له مثل وفيا لا مثل له واحد 
فللمغصوب منه أن يأخذ من الغاصب مكة قيمته مصرء أو يدع حتى يستوفي ذلك 
منه بمصر؛ لا في النقل مؤونة والقيمة مختلفة » وكذا القرض. وأمّا السلم فليس 
له أن يطالبه مكة؛ لأنّ عليه توفية المال في مكان العقد , ولا له مطالبته 
بالبدل » سواء كان لنقله مؤونة آولا» وان اتفقا عليه لم بجزه لأنَ أخذ البدل 
عن السلم في الذمة لا يجوز؛ لقوله عليه السلام : «من أسلم في شيء 
فلا يصرفه الى غيره» (" وتبعه ابن البراج”" . 

وقال ابن ادريس : له مطالبة الغاصب بالثل أين كان , وان اختلفت 
القيمتان وان لم يكن له مثل فله مطالبته بقيمته يوم الغصب دون يوم المطالبة 
اذا تلف في يوم غصبه » فان بت في يده فعليه أكثر الق الى يوم الحلاك قافنا 
له مثل فعليه مثله يوم المطالبة » تغيّرت الأسعار أو لا » فان آعوز المثل فالقيمة 
يوم الاقباض. وهذا تحقيق القول والذي يقتضيه أصول المذهب » وقد ذكر 
شيخنا في مبسوطه تفاصيل مذهب الضالفین » ونقله ابن البراج في تصنيفه على 


(۱) الخلاف : ج۳ ص ۰5) ذيل المسألة 15. 
(۲) المبسوط : ج۳ ص77 -۷۷. 
,۳( الهذب : ج۲ ص۳٤٤‏ . 


۸ ...سس ختلف الشيعة (ج١)‏ 


غير بصيرة » والکلام في القرض کالکلام في الغصب سواء لا یفترقان » وکذا 
الکلام إن كان الحق وجب له عن سلم وقال بعض أصحابنا : لم يكن له 
مطالبته بمكة؛ لا عليه أن يوفيه یاه في مكان العقد » وهو حكاية قول امخالفين 
دول أكون ذلك فل مه أضول مد هنا و وروت عازن 00 

والحق أن نقول : في الغصب والقرض له الطالبة بالغل أين کان» 
وبالقيمة إن لم يكن له مثل ومتى تغيّرت القيمة قد بیتّا ان الأقوى وجوب 
القيمة يوم التلف » وعند أكثر أصحابنا أكثر الق » وعند آخرين يوم القبض. 
ا القرض فان القيمة المعتبرة فيه يوم القبض وان كانت العين باقية ولیس 
من ذوات الأمثال. والوجه وجوب القيمة في الغصب يوم الدفع في مكانه لا في 
مكان الغصب إن نقص عن مكان الدفع. وم السلم فليس له المطالبة به في 
غير بلد العقد , إلا مع الشرط » فان اتفقا عليه جاز. وقول الشيخ وابن ادريس 
منوعادن. 

مسألة : لو اختلفا في القيمة قال في البسوط " والخلاف ‏ : القول قول 
الغاصب مع بمينه؛ لأنه منکر فيقدّم قوله. 

وقال في النهاية : القول قول المالك . والاوّل أصح. 

مسألة : اذا غصب فحلاً فأنزاه على شاة نفسه كان عليه أجرة الضراب وله 
الولد. 

وقال الشيخ في المبسوط : لا يجب الاجرة على الغاصب؛ لأ النبي -صلی 
الله عليه واله- ہی عن كسب الفحل 0" . 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰1٩۱ - ٩۰‏ 

(۲) البسوط : ج۳ ص 76 . 

(۳) الخلاف : ج٣‏ ص ۱۲) المسألة ۲. 

(4) الهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۸۰ (ه) البسوط : ج۳ ص۰۹۰ 


كناب الأمازاك الق تت ص 

وما قلناه مذهب اين ادریس وهو العتمد؛ لها منفعة فكان عليه 
عوضها » والنبي للكراهة. 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا غصب عبداً فردّه وهو آعور واحتلفا 
فقال سيده : عور عندلك وقال الغاصب : بل عندك فالقول قول الغاصب؛ لانه 
غارم » فان اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيده انه ما كان 
أعور عنده » والفصل بینها انه اذا مات ودفن فالأصل السلامة حتى يعرف عيبا 
فکان القوك قول السينة + ولیس ذلك :اذا كان عباً؛ لان الور منود 
مشاهد » فالظاهر انه لم يزل حتى يعلم حدوثه عند الغاصب""ا 

وقال ان ادریس : فان غصب عدا فرده وهو آعور واختلفا فقال سیده : 
عور عندك وقال الغاصب : بل عندك قّم قول الغاصب؛ لأنه غارم » وقال 
بعض آصحابنا : فان اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيده انه 
ما كان أعورء والذي یقوی عندي ان القول قول الغاصب؛ لأنه غارم في 
المسألتين معا والأصل براءة الذمة. وهذا الذي ذکره , و تخريج 
من تخریجات الخالفین » والذي يقتضيه اصول الذهب ما ذکرناه 9 

والوحه أن نقول : ان كان السید ادّعى بعد موته ودفنه انه عوّر عند 
الغاصب وادّعى الغاصب انه عوّر عند المالك فلا فرق بين الساألتن » وان كان 
أنكر عوره مطلقاً قدّم قوله » وهو الظاهر من كلام الشيخ » فانه قال : القول قول 
السيد انه ما اعور والأصل السلامة. ولانه لولا ذلك لما بتي فرق بين الوت 


وعدمه , 


(۱) السراثر: ج۲ ص ٩۲‏ . 
(۲) البسوط : ج۳ ص ؛ .٠١‏ 
(۳) السرائر: ج۲ ص 15 . 


۱۳۰ 


ختلف الشيعة (ج*) 

مسألة : قال الشیخ في الخلاف : اذا غصب عبداً ومات واختلفا فقال 
الغاصب : رددته حياً ومات في يد الالك وقال المالك : بل رددته ميتاً وآقام 
کل منیا بيّنة ما ادّعاه سقطتا» وعدنا الى الأصل » وهو بقاء العبد عند 
الغاصب حتى يعلم ردّه؛ لأنّ كل واحد مها يدعي موت العبد عند صاحبه 
وتكافئًا ولا ترجيح فسقطتا» وبق الأصل » وهو بقاء العبد عند الغاصب حتى 
يعلم رده » وان عملنا في هذه المسألة على القرعة كان جائزآ(. 

وقال في المبسوط : اذا أقام کل منیا البيّنة عمل ما نذكره في تقابل 
البيّنتين , فان قلنا : ان البيّنتين اذا تقابلتا سقطتا وعدنا الى الأصل وهو بقاء 
العبد عنده حتى يعلم ردّه كان قوياً ", 

وقال ابن ادريس : تسمع ّنه الاعي للموت؛ لان الرسول -عليه السلام- 
جعلها في جنبيه » ولان بيّنته تشهد بشي ء رما خن على بيّنة الخاصب وهو 
الوت , ولا اشکال هنا ستی تستعمل فیه القرعة » بل مثاله : رجل سا 
ثم قال الغاصب : رددته وقال الغصوب منه : ما رددته فالقول قول الغصوب 
منه » فان أقام کل منیا بيّنة سمعت بيّنة الغاصب؛ لأنَ لبیّنته مزيّة على بيّنة 
الخصوب منه؛ لأنها تشهد بأمرقد يخ على بيّنة المالك . وکذا لوادّعى قضاء 
الدين وأنكر الالك وأقام كلّ منهیا بيّنة سمعت بيّنة القاضي ؛ لأنها تشهد 
بشىء قد يخ على بيّنة من له الدين. ولا يقول احد من العلماء انه تستعمل هنا 
هم ول هاف ان الا وا واج 

وقول ابن ادريس ليس بجید؛ لأن القول قول المالك مع عدم البيّنة فكانت 


(۱) الخلاف : ج۳ ص1۱۸ المسألة 4 ۳. 
(۳) السراثر : ج۲ ص5٩4 4٩1-‏ وفیه : «جنبته» . 


کتاب الأمانات / ف الغضب سس ۱۳ 
البینه سنه الغاصب 6 ولا تسمع تشه امالك کالداخل والخارج. وحتمل 
القرعة؛ لأنَ الغاصب أقام بيّنة بالرة حياً ومالك آقام بيّنة بالوت وهو أمر زائد 
على الحياة» والأمران ثبوتيان » إذ الوت وان كان عدم الحياة إلا انه عدم 
ملكة » فهو كالملكة في ان له حظاً من الوجود » وهو آمر طارىء على الحياة » 
فالبيّنتان شهدتا بأمرين متضادين لا مكن الجمع بينهها» ولا يخى أحدهما عن 
احدى البيّنتتن » فحصل الاشتباه ووجبت القرعة أو التساقط » والرجوع الى 
الأصل وهوعدم الرد. فقول الشیخ با هرا ليون ناک اموس از 
ادريس » فقول ابن ادريس مدخول » فلا يقتضي بناء على نفسه بادراك 
الصواب. 

مسألة : قد بيتا الخلاف في الواجب على الغاصب اذا تلفت العين » وبیتا 
ان امختار عندنا ايجاب المثل في الثل » فان تعذر فقيمته يوم الاقباض والقيمة 
يوم التلف. 

وقال ابن الجنيد : فان استّهلك الغاصب العين المغصوبة كان ضامناً لها 
لصاحبها » لا أرفع قيمة كانت ها منذ يوم غصبها الى أن هلکت ‏ أو ا مثل لها 
إن اختار صاحبها ذلك . وهذا يشعر بايجاب أحد الأمرين في المثل. 

والوحه ما قلناه أولاً. 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا غصب أرضاً فزرعها كان الزرع 
للغاصب وعليه الاجرة ۲ . 

وهذا هو الشهور بين علمائنا » وکذا الغرس . 

وقال ابن الجنيد : ولو حدث الغاصب في العين حدثا من بناءٍ أو زرء أو 
كلها وهآ تخت أن يدفع الى الغاصب نفقته على العين التي يحدثها 


)١(‏ البسوط : ج۳ ص۰۹۹ 


۲۳ سس خخلف الشيعة (ج”) 
ف سلعته وفاش باستغلاله والأحرة له ویستحق ما فی سلعته ممّا آحدثه 
الغاصب كان ذلك له ؛ لقول النبي -صل الله عليه واله-: «من زرء في أرض 
قوم يكار ذنهم فله نفقته , ولیس له من الزرع شيء». 

لنا : انه عين مال الغاصب فلا ینتقل عنه إلا برضاه » والحديث لم يحضرني 
الآن حال رحاله. 

مسألة : لوغصب مسلم مسلماً را فاستهلكه لم يضمنه على الأشهر. 

وقال ابن الجنيد : يحكم له بقيمتها خلاً. 

لنا : ان هذه عين لا يصح تملكها للمسلم فلا تكون مضمونة عليه. 

احتج بان له حق اليد فكان عليه الضمان باتلاف حقه ‏ ولا يصح 
الضمان بال مثل فيضمن بالقيمة ويجب الخل ؛ لانه اقرب الى العين. 

والجواب : ان حق الامساك للتخليل لا يوجب الضمان. 

مسألة : قد بیتا ان جلد الميت لا يطهر بالدباغ ولا ينتفع به » فلوغصبه 
غاصب ودبغه وأتلفه لم يكن عليه ضمان؛ لأنه ليس مالا هذا هو الأشهر. 

وقال ابن الجنيد : ولو غصبه(۱) جلد ميتة يطهره الدباغ فدبغه الغاصب حكمنا 
للمغصوب بالجلد الدبوغ ول يحكم للغاصب بأجرة الدباغ » ولو استهلكه 
الغاصب حهنا بالقيمة عليه. 

لنا : قوله تعالى : «حرّمت علیکم الميتة» () ونحريم الأعيان يتناول جميع 
المنافع؛ لاستحالة تعلق التحريم والتحليل بالأعيان» وقد سبق البحث في 
ذلك . 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو أحبلها الغاصب جاهلاً بالتحرم ثم 
ولدته ميتاً لم يضمن الغاصب قيمة الولد؛ لأنه لا يعلم کونه حياً قبل هذا» 


(۱) کذاي النست. (۲) المائدة : ۳. 


كنات الأمانات / ف الفط سس ع,«(۲۳ 
ولأنه ما حال بينه وبين سيده في وقت التصرف. ولوضرها أجنى فألقت 
ال نال كل ا بط 
مسقط للولد غالبا بخلاف ما اذا سقط لنفسه؛ لا الأصل الموت حتى يعلم 
غير . وني الفرق نظر. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا باع المالك الغصب لم يصتٌ؛ لأنَ يده 
ل 

وليس بيد » بل الأقوى الصحة. 

فان احتج بأَنْ القدرة على التسلم شرط ‏ قلنا : لا يلزم من الغصب عدم 
القدرة. 

ثم لوسلمنا ذلك وفرضنا امكان القبض من المشتري أو باع على الغاصب 
صح » فاطلاق البطلان ممنوع . 

مسألة : قال في البسوط : لوهجم على دارغیره وکان صاحما فیبا ضمن 
النصف » ولومد زمام الناقة من مکان الى مكان فان لم يكن صاحها علا 
ضمنها » وان كان علیها لم یضمنها؛ لأنه لم يزل يده عنها !۳ . وني الفرق اشکال. 

والوجه التسوية » فان جعلنا الضمان منوطاً بالاستقلال لم يضمن في 
الوضعین » وان حعلناه منوطاً بالید ضمن النصف في الوضعین . 

مسألة: قال الشیخ : لوجنی الغاصب على الملوك ما فيه مقدّرفي الحر 
كان مقدراً في المملوك . 

وليس يِحِيّد » بل الواحب أكثر الأمرين من المقدّر والأرش؛ لأنه لا كان 


(۱) المبسوط : ج۳ ص55. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۷۳. 
(۳) البسوط : ج۳ ص ۷۳. 
)٤(‏ البسوط : ج۳ ص 1۲. 


6 ۴ سس سس سس ختلف الشيعة (ج٩)‏ 
ملا نی ضمان الید بالاموال دون الأحرار وحب أن یکون مضموناً بقدر 
النقص کالأموال , ولأنه انیا ضمن باعتبار اتلاف النفعة المملوكة للمالك 
فضمنا بقیمتها بخلاف الجاني غير الغاصب؛ لانه بالنسبة إليه ملحق 
بالأحرارءفكلّ ما لم يكن مضموناً بالجناية على ارم يكن مضموناً بالجناية من 
رالاعا ال 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : لوأغلى الزيت فنقص فعليه قيمة 
الناقص » بخلاف العصير؛ لأن النار لا تعقد اا الزيت » فاذا ذهب بعض 
المین كان کالتالف. أمَا العصير فانَ فيه أجزاء مائيّة » فالنار تأکلها وتعقد 
الأحراء : وغذا يفخن وترید نخلاوته + فكان الذى ذهب لا قيمة له(. 

والوجه التسوية بينهها ووجوب عوض التالف فيهما. 

مسألة : قال الشیخ : اذا قضي طعاماً فعفن عنده يطول الكت أو ست 
الماء عليه ول یستقر نقصه فهو کالستهلك » والأقوى عندي انه يأخذه ويأخذ 
أرشه وقت الدفع » ثم كلما تجدد نقص في المستقبل رجع بأرشه حتى يستقر 
الق 

مسألة: قال الشيخ في البسوط 0 خاف وقوء حائطر جاز له أن يأخذ 
حذع غيره بخ 00 

وفيه نظر؛ لأنه تصرف في مال و رن 

مسألة: اذا باع عبداً ثم الآعاه غيره بعد عتق الشتري وصدقه البائع 
والمشتري والعبد قال الشيخ : لا يقبل في حرية العبد؛ لتعلق حق الله تعالى من 
ا لجمعة والزكاة والحج والجهاد , فللمتعي مطالبة من شاء ٩‏ . 
(۱) البسوط : ج۳ ص ۲-۸۱ 


(0) البسوط : ج۲ص ۰.۸۲ 
(۳( المبسوط ۰ ج۳ ص .۸٦‏ €3 امبسوط ۰ ۳ ص ۰.۹۷ 


کناب :امانات فق انیا د سبح ت 


والوخه قول العو لاب وان اف همع ی الله تسا 
فهي أيضاً مشتملة على حق العبد فينفذ في حقّه » وحقوقه تعال مبديّة على 

مسألة : اذا غصب نخلاً فأثمر رطباً رده بحاله » فان تلف قال الشيخ : رد 
قيمة الرطب؛ لأنه يضمن بالثل » وكذا العنب والتفاح ونحوماء وان شعسه 
وتلف فعليه رد مثله؛ لأنْ للثمر مثلاً'''. وني الفرق اشكال. 

مسألة: لوغصب حرا صغيراً فات بسبب لا منه -مثل لدغ الحية وأكل 
السبع- قال في المبسوط ‏ والنلاف7: لاضمان عليه؛ لأصالة البراءة» 
وان ار لذ مت لته وفان المسحيلة عليه الم ان 

وقال الشیخ في الخلاف : وان قلنا بقول أبي حنيفة كان قویاً ودليله: 
طريقة الاحتیاط *, 

وفي البسوط في کتاب الجراح : یضمنه(. 

وفیه قوة؛ لأنه قربه من سبب الا تلاف على وحه لا مكنه الاحتراز فلزمه 
الضمان , كما لو حفر برا فسقط فيها غیره. 

مسألة : اذا آتلف الذمي على مثله خر أو حنزیرا قال الشیخ في البسوط ١‏ 
والخلاف ۳ : يضمن بالقيمة. وهو الوحه. 


(۱) البسوط : ۳ ص ۰۱۰۰-۹۹ 

(۲) البسوط : ج۳ صه ۱۰. 

(۳( الخلاف : ج۳ ص ۲۱) المسالة ۰ . 
(4) الخلاف : ج۳ ص1۲۱ ذيل السألة 4. 
(ه) البسوط : ج۷ ص۰۱۸ 

۰۱۰۰ البسوط : ج۳ ص‎ )١( 

(۷) الخلاف : ج۳ ص٤‏ 4۱ السألة ۲۸. 


تلف الشيعة ٩۶(‏ 
۱۳۹ ۹( 


وقال ابن البراج : اذا غصب نصراني من نصراني خراً واستپلکها كان عليه 
E‏ 

لنا : ان الشرع حرم تملكها على السلم والکافر» لکتا أمرنا بتقرير الكفار 
على أحكامهم » فاذا تحاكموا إلينا م نوجب الشل؛ لسقوطه في نظر الشرع » 
فأوجبنا القيمة؛ لانه مضمول عندهم . 

وابن البراج أيضاً في آخر باب الغصب ۲ قال ا اخترناه وحكيناه عن 


الشیخ. 


(۱) الهذب : ۱ ص44 . 
(۲) الهذب : ج۱ ص ٩۰‏ . 
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کتاب الإجارة وتوابعها 


وفيه فصول : 
الأول 
في الاجارة 
مسألة : قال الشيخ في المبسوط '' والخلاف'' : اذا استأجر الدار شهراً ول 
يقل : من هذا 07 ل ْ 


وقال ابن البراج !۳ وابن ادریس *: يجوز. 

والتحقيق أن نقول : إن كان العرف في الاطلاق يقتضي الا تصال فالحق 
ما قاله ابن البراج» وان كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ؛لحصول الجهالة 
على التقدير الثاني دون الأول . 

مسألة: قال في البسوط 2 والخلاف ۲ : اذا اجره الدار في شهر مستقبل 
بعد ما دخل لم يصح فاشترط الا تصال بالعقد. ومنعه ابن البراج ‏ وابن 
ادریس"" وهو الوجه. وأبو الصلاح”'' تابع الشيخ. 

لنا : الاصل الحواز. 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۲۳۰. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص٩1‏ المسألة ۱۳. 


۳( الهذب : ج١‏ ص۷۳ . (۷) الخلاف : ج۳ ص٦۹٤‏ المسألة ۱۳. 
(4) السراثر : ج۲ ص ۰1۱۱ (۸) الهذب : ج۱ ص ۷۳ . 
(ه) ز : لا الاو . )٩(‏ السراثر: ج۲ ص١٤٤‏ . 


.۳4٩ص‎ : البسوط : ج۳ ص ۲۳۰. (۱۰) الكافي في الفقه‎ )١( 


۰ سس جختلف الشيعة (ج5) 

انها معاوضة غل مدق معلومة باحرة معيّنة فکانت لازمة کالتصل. 

ولأن شرط الا تصال يقتضي عدمه فیکون باطلاً, وبیان الاقتضاء : ان 
کل واحدر من الأزمنة التي يشتمل علیها مدة الاجارة معقود عليهاء ولیست 
متصلة بالعقد فاتصال الجزء الأول منها يقتضي عدم اتصال الاخر به. 

احتج الشيخ بأ عقد الاجارة حکم شرعي» ولا يثبت إلا بدلالة شرعية» 
ولع عن نوف لها ودل فرعي ان ركرة و ا وا 
في هذه المسألة والمسألة السابقة. 

واحتج أبو الصلاح بأنْ صحة الاجارة يتوقف على التسلم . 

والجواب عن الاول : بان الدليل موجود» وهوقوله تعالى : «أوفوا 
بالعقود» ‏ والاصل وغیرهما. وعن الثاني : بالنع من توقف الصحة على 
التسلم مطلقاً بل وقت الاستحقاق» ونحن نقول عوحبه. 

والعحب ان ابن ادريس نقل قول الشيخ في هاتين السالتن في البسوطء 
قال : وم یذ کر هل هوقولنا أو قول غیرنا؟! فلا يظنَ ظان ان ذلك قول 
لأصحابنا”". ولمله لم يقف على قول الشیخ في الخلاف» ولا على قول أبي 
الصلاح» اولعله نسي ذلك 

مسألة : قال الشيخ في المزارعة من البسوط : اذا استأجر سنة رجع الى 
الهلالية 2 فان وافق ود املال كانت السنة كلها بالأهلة وان لم يوافق 
ذلك أل الحلال عدّد الباق من ذلك الشهر وكان ما عداه بالأهلة ثم يكل 
ذلك الشهر الاوّل من الأخير ثلا ثين يومأء وان قلنا : إنه يكل بقدرما مضى 
من ذلك الشهر كان قوياً» وهویدل على تردّده. والأوّل أقوى عندي. 
(۱) الخلاف : ج۳ ص7٩4‏ ذيل المسألة ۱۳. 
(۲) المائدة : ۱. ©) ز : الأهلة. 
(۳) السراثر: ج۲ ص ٤٥۸‏ . (ه) البسوط : ج۳ ص ۲۵۵. 


كتاب الإجارة / في الإجارة ا ۱6۱ 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : مال الاجارة يصح أن يكون معلوماً 
بالشاهدة وان لم م قدره (۱) . ومنع ابن ادريس مق ذلك 77 . 

وقول الشيخ في النهاية یدل عليه» فانه قال : لا تصح الاجارة إلا بأجلٍ 
معلوم ومال موم ۳ لأنه غر والني -صل الله عليه واله- نبی عن الغرر. 

احتج الشیخ بأصالة الصحة. 

ولان الغررمننی؛ محصول العلم بالشاهدة. 

والجواب : الاصل مدفوع بالجهالة, فانها مبطلة بالاجماع, وهي متحفقه 
هناء إذ قد عهد في عرف الشرع ان الکیل والوزون انها يصح العاوضة علا 
بعد علمهما بالكيل أو الوزن» وم يكتفي الشارع بالشاهدة في البيع ولا عل 
لذلك سوى الجهالة, وهی مانعة في الاجارة. 

مسألة : قال الشيخ في الهاية کل والفید في المقنعة : اذا قال آجرتك 
كل شهر بكذا وم يعيّن لم تنعقد الاجارة إلا على شهر واحد» وكان ما زاد عليه 
يلزمه فيه أجرة المثل . 

وقال في الخلاف : اذا قال : اجرتك هذه الدار كلّ شهر بكذا كانت 
احارة تة "» وأطلق . 

والظاهر ان مراده في شهر واحد؛ لأنه قال في البسوط : اذا قال : احرتك 
کل شهر بکذا كان صحيحاً؛ لانْ الشهر معلوم وقیل : یبطل؛ لأنه اضافة ال 
مجهول» فمن قال : يصح قال : یلزمه شهر واحد, وما زاد عليه فأجرة الثل (. 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۲۲۳. 

(۲) السرائر: ج۲ ص۹٥٤‏ . 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص77 . (5) المقنعة : ص 11۲ 

)٤(‏ سنن ابن ماجة : ج۲ ص۷۳۹ ح٤۲۱۹.‏ (۷) الخلاف : ۳ ص 1٩۰‏ المسألة ه. 
(ه) النهاية ونکتها : ۲ ص ۰۲۷۷ (۸) البسوط : ج۳ ص 7177 . 


؟ 6 سس سس سس تلف الشیعة (ج) 


وقال ابن الجنيد : ولا باس ان یستأجر الدار کل شهر بکذا وکل یوم بکذا 
ولا یذ کر نهاية الاجارق ولوذ کرها عشرین سنة وأقل وأكثر جاز ذلك . 

وال ان ارس لد تفه اس ول الذهب ان ذلك لا يجوز ولا يلزم 
ا احمیع یستحق أجرة الغل؛ له ماعین اج الد وه 
الاقوى . 

لنا : ان شرط الصحة إن كان منتفياً انتفت الصحة, والقتم حق فالتالي 
مثله» والشرطية ظاهرة. 

وبيان صحة القدّم ان العلم بقدر المنفعة شرط في الصحة اجماعاً. وهي هنا 
انما يعلم با مدةوالمدة مجهولة فجهلت المنفعة» ولا يلزم من مقابلة کل جزءٍ من 
۳ اء المدة احهولة بعوض معلوم صيرورة المدة بأجمعها معلومة ولا العوض 
ی 

احتج الشیخان بأن التقدیر: آجرتك هذا الشهر بدرهم وکذا ما بعده 
داماً. 

والجواب : المنع من ذلك . 

مسألة : اختلف علماؤنا في الوت هل يبطل الاحارة؟ فقال المفيد : الوت 
یبطل اة وکذا قال ۴ اا از 

وقال في الخلاف : الوت یبطل الاجارة» سواء كان موت الوحر أو 
الستاج وني صحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها وموت المؤجر لا 
ی 


(۱) السراثر: ج۲ ص 1۱ . 

(۲) المقنعة : ص ۰1۰ 

(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص۲۷۷ . 

(4) الراسم : ص۰۱۹ (ه) الخلاف : ج۳ ص 1٩۱‏ المسألة /ا. 


کتاب الاجارة / في الاجارة ۱۴ 


وني البسوط : الوت یفسخ الاجارة» سواء كان الیت المؤجر أو الستأجر 
عند آصحابنا والأظهر عندهم ان موت المستأجر یبطلها وموت المؤجر لا 
يبطلهاء وفیه خلاف (. 

وقال ابن الجنيد : ولومات الستأحر قام ورئته مقامه. 

وقال آبو الصلاح : لا تبطل الاجارة با موت» ویقوم ورثه كل واحد من 
امالك والستأجر مقام مه و اس واه انس 
الرتضی اق السائل الناصرية ف السألة الان مني 

والسید هناك لم یصرح ما نقله ابن ادریس عنه» بل قال : حيث ذکر 
العمري : وانیا ورث الورثة هذه النافع كما يرثون منافع الاجارة وهویدل 
على ان موت الستاحر لا يبطل . 

وقال ابن البراج : اموت ده يفسخ الاجارة» ولا فرق في ذلك ب أن یکون 
اميت هو الستأجر أو المؤجرء وعمل ۳ أصحابنا على ان موت الستأجر 
هو الذي یفسخها لا موت الوحر. قال : وقد كان شیخنا الرتضی -رضی الله 
عته- سوی بیهیافي ذلك » بأن بیّن أن الوك فهیا واحد (*. ولیس هذا موضم 
ذکر ذلك فتذ کره. 

وقال ابن حمزة : یبطل موت أُيّهما كان . والوجه ما قال أبو الصلاح. 

لنا : انه حق مالم ومنفعة مقصودة يصح العاوضه علا وانتقاضا بالیراث 


(۱) البسوط : ج۳ ص4 ۰۲۲ 

(۲) الكافي في الفقه : ص‌۳۸. 

(۳) السراثر: ج۲ ص ۰41۰ 

() الناصریات (الجوامع الفقهیة) : ص ۱۰ ۲. 
(ه) المهذب : ج۱ ص١650.‏ 

(5) الوسيلة : ص ۲۱۷ . 


44لاد دل سس ختلف الشيعة (ج٩)‏ 
وشہه» فلا یبطل موت صاحها کغیرها من الحقوق. 

ولان العقد وقع صحیحاً فیستصحب حکه . 

ولأنَ العقد ناقل فيملك المستأجر المنافع به والمؤجر مال الاجارة» فينتقل 
حق كل واحدرمنها إلى ورثته. 

احتج الخالف بان استيفاء النفعة يتعذر بالوت؛ لأنه استحق بالعقد 
استيفاءهاعلى ملك الموج فاذا مات زال ملكه عن العين فانتقلت الى ورثته» 
فالمنافع تحدث على ملك الوارث» ولا يستحق المستأجر استيفاءها؛ لأنه ما عقد 
على ملك الوارث, واذا مات المستأجرلم يمكن ايجاب الأجرة في تركته. 

والجواب : قد بیتا ان المستأجر قد ملك المنافع وملكت عليه الأجرة كاملة 
وقت العقد» وينتقض ما ذکروه ما لوزقج أمته ثم مات وأيضاً فوجوب 
الأجرة لا یکون إلا بسبب من ا مستأجرفوجب في تركته بعد موته» کہا حفربرآفوقع فيها 
شىء بعد موته فانه يضمنه في ماله؛ لأنّ السبب كان منه في حال الحياة. 

۱ واستدل الشیخ في الخلاف على قوله فيه اجماع الفرقة وأخبارهم فان ما 
حکیناه عن بعضهم شاذ لا یعول عليه» وأيضاً فان الكتري دخل على أن 
يشتوق النفعة من ملك الكري فکیف یستونی من ملك غیره؟!(*. 

والجواب : منم الاجماع» فانا قد بیتا ان أكثر الأصحاب ۸ يتفقوا 
بالبطلان ولم یصل إلينا حديث يدل عليه» واستیفاء النفعة مستحق في هذه 
العين کا و باعها. 

مسألة: قال الشیخان : اذا استأجر شيئاً ۾ يجز أن يؤجره بأكثرممًا 
استأجره إلا أن يحدث فيه حدثاً من مصلحة ونفع اذا اتفق انس" وبه 


(۱) الخلاف : ج۳ ص 4٩۲‏ ذيل المسألة ۷. 
(۲) القنعة : ص 44۰ النهاية ونکتها : ج۲ ص۲۷۸. 


کتاب الاجارة / في الإجارة ۶ 
قال السید الرتضی 07 ظاهرا وهو اختیار سلار!". 

وابن الجنيد قال : لا يجوز, الا أن یکون قد أحدث فما استأجره حدثاً 
فينتفع المستأجر منه, أو أضاف إليها شيئاً من ملكه تكون الزيادة عوضاً عنه إذا 
كان مال الاجارة ما يقع فيه الربا. 

وبالمنع قال الصدوق في المقنع'", وأبو الصلاح'*', وابن البراج في 
اهت 

وقال المفيد"» وان ادر : بالكراهة دون التحرم» وهو مذهب 
والدي _رجه الله وهومذهب سلار آیضاً". 

ولابن البراج قول آنحر قال في الكامل : ومن استأجر الأرض بعين أو ورق 
وأراد أن یوحرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين : إِمَا أن يكون قد أحدث فا 
حدثاً -مثل أن حفر ساقية أو كرى نهراً وما جرى محرى ذلك أو لا يكوان, فان 
كان قد أحدث فہا جاز» وان ۸ یکن آحدث لم يجز؛ لذن الذهب واانضة 
مضمونان, وان كان قد استأجرها بغر العين والورق من حنطة أو شعير وغ 
ذلك جاز أن يؤجرها بأكثر من ذلك اذا اختلف النوع . ١‏ 

وهذا القول يعطي انه لا يجوز مع اختلاف النوع في الورق» وقول المفيد 
يدل عليه. والوجه الكراهة. 

لنا : ما رواه آبوالعزا في الحسن» عن الصادق عليه السلام- في الرجل 
يستأجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر ممًا استأجرهاء فقال : لا بأس» ان هذا لیس 


(۱) الانتصار: ص ۰۲۳۱ 


(۲) المقنع (الجوامع الفقهية) : ص ۳۳. (7) المقنعة : ص ۰11۰ 
(4) الكافي في الفقه : ص45". (۷) السرائر: ج۲ ص 4556 . 


)0 الهذب : ج۱ ص۲٠٠‏ . (۸) المراسم : ص 6 .١5‏ 


6۷ سس ختلف الشيعة (ج٩)‏ 


كالحانوت ولا الأجير, ان فضل الحانوت والأجير حرام . 

وعن أي الربیم الشامي عن الصادق .عليه السلام- قال : سألته عن 
الرحل يتقبّل الأرض من الدهاقن فیوجرها بأکار مما يتقبّل بها ویقوم فها 
بخط السلطان, قال : لا بأس به إن الارن لیست مغل الاح ولا مثل 
البيت» ان فضل الأجير والبیت حرام . 

ولان المستأحر قد ملك المنفعة» فجاز له نقلها الى غيره بالزيادة والتقصان» 
کا جاز بالساوي واخالف جنساً. 

قال الشيخ في الاستبصار: هذه الأخبار مطلقة في جواز اجارة الأرض 
بااکتر مما استأحرهاء وینبغی أن تقیّد ناخد آشیاء : إنا آن نقول : مجوز له 
احارا اذا كان قد استأحرها بدراهم ودنانير معلومة» أو یوحرها بالنصف أو 
الثدث أو الربم وان علم ان ذلك أكثر؛ لا رواه اسماعیل بن الفضل 
اماشمي, عن الصادق -علیه السلام- قال : سألته عن رجل استأجر من 
السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو طعام مسمی ثم آجرها وشرط لمن 
بزرعها أن یقاسمه النصف أو أكثر أو أقل وله في الأرض بعد ذلك فضل 
ایصلح له ذلك ؟ قال : نعم اذا حفرنهراً أوعمل هم عملاً يعينهم بذلك فله 
ذلك (۳. 

والثاني : انه يجوز اذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يؤجرها بالنصف ؛ 
لأن الفضل انا يحرم إذا كان قد استأجرها بدراهم؛ لما رواه الحلبي قال : قلت 


(۱) تهذيب الأحكام : ج۷ ص ۸٩۵۲۰۳‏ وسائل الشيعة : ب۲۰ من أبواب الاجارة حه ج۱۳ 
ص .75١0‏ 

(۲) تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۰۳ ح844 » وسائل الشيعة : ب۲۰ من أبواب الاجارة ح؟ ج١١‏ 
ص۲۹۹ - ۰۲۱۰ 

)۳( الاستبصار: ج۳ ص۱۲۹ ذيل الحديث 54 وح14؟. 


کتاننت ال خاره:/ فق الا جارو سس تسب تب یتح بت بح ۱۶۷۰ 
لأبي عبد الله -عليه السلام- : أتقبّل الأرض بالثلث أو الربم اا تفر 
قال : لا باس به» قلت : فأتقبلها بألف درهم وأقبّلها بألفين, قال : لا جوز 
قلت : كيف جاز الأول ول يجز الثاني ؟ قال : لأنَ هذا مضمون وذلك غير 
1 

والثالث : انه انا حاز ذلك اذا أحدث فما حدثا وأمَا قبل ذلك فلا 
ينبغي ذلك , وهو الأحوط؛ لا رواه اسماعيل بن الفضل اماشمي» عن 
الصادق عليه السلام- قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج 
بدراهم مسماة او بطعام معلوم فيوجرها قطعة قطعه او جريبا جريبا بشيىء 
معلوم فيكون له فضل مما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئاً أو يؤجر تلك 
الأرض قطعاً قطعاً على أن یعطییم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على 
احارته وله ترية الارض آو لیست له ؟ فقال : اذا استأحرت ارضاً فانفقت فنا 
قيذا أوركيت فاك اين كاد كرك 

الرابع : أن يؤجر بعضها بأكثر من مال الاجارة ويتصرف هوفي الباق بجزم 
من ذلك وان قل؛ لا رواه محمد بن مسلم ي الصحیح, عن احدهما _عليهما 
السلام قال : سألته عن رجل يستكري الأرض مائة دينار فيكري نصفها 
بخمسة وتسعين ديناراً ويعمّر هو بقيّتها؟قال : لا باس ۳ . 

احتج الشيخ بان ربا وما تقدم من الأخبار, وأيضاً فقد روی ا حلي ٤‏ 
الحسن» عن الصادق عليه السلام- في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باکتر 
مما استأجرهاء قال : لا يصلح ذلك , إلا أن يحدث فا شيئ“ . 


)١(‏ الاستبصار: ج۳ ص۱۳۰ ذيل الحديث 415 وح175. 
(۲) الاستبصار: ج۳ ص۱۳۰ ذيل الحديث 1571 و ح17۸. 
(۳) الاستبصار : ج۳ ص ۱۳۱ ذيل الحديث 41۸ و ح٩41.‏ 
(6)ذیب الاحکام : ج ۷ص 6٩۱۹۲۰۹‏ وسائل الشيعة: ب ۲ "من ابواب الا جارة ح ۳ج ۱۳ص ۲۱۳ . 


۸" ختلف الشيعة (ج) 


وعن أبي بصير قال : قال آبوعبد الله -علیه السلام- اني آکره أن استأجر 
رحى وحدها ثم أؤجرها بأكثر مما استأجرتهاء إلا أن يحدث فيها حدثاً أو یغرم 

والجواب : النع من الكراهة» فانه انما یتحقق في بيع أحد المثلين بالآخر مع 
الزيادة والكيل والوزن. وعن الأحاديث بالكراهة. 

وقد روى الخحلبي في الحسن» عن الصادق عليه السلام- قال : لوآن رحلا 
استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتأ منها واجر بيتأ منها بعشرة دراهم لم يكن 
ام و رها كاوها ايها رها أن كت فيا وخ 
الربا في الثاني لثبت في الاود. 

مسألة : قال ابن البراج في المهذب : إن اجر بعضها مشل ما استأجرها به 
وسكن في البعض كان جائزاً”". ولعلّه استناد الى حديث الحلى الذي ذكرناه 
آخر المسألة السابقق والشيخ منع من ذلك . 

مسألة : الأقوى عندي انه اذا استأجر جملاً للحج فرض أو حانوتاً لبيع البز 
فيه فيحرق أو يسرق برّه بطلان الاجارة. 

وقال ابن ادريس : لا تبطل . 

لنا : تعذر استيفاء المنفعة فيبطل» وما ذكرناه قول ابن البراج 27 . 


ص ۱۳ ۲. 

(۲) تبذیب الأحكام زج۷ص۲۰۹ح۱۹٩۰‏ وسائل الشيعة : ب ۲۲ من آبواب الاجارة ح۳ ج۱۳ 
ص ۱۳ ۲ . 

زع المهذب : ج۱ ص٤۷٤‏ . 

(4) البسوط : ج۳ ص۲۲۲. 

(ه) السرائر: ج۲ ص 1۱۲ . 

(5) الهذب : ج۱ ص۸۸٤‏ . 


کتاب الاجارة / ٍ الاجارة سس ب۱ 

مسألة : اذا احتلف المؤجر والستأجر في قدر الأجرة قال الشیخ في الزارعة 
من الخلاف: الذي يليق بمذهبنا أن تستعمل فيه القرعة» فمن خرج اسمه 
حلف وحكم له به ؛ لاجماع الفرقة على أن کل مشتبه يرد الى القرعة . 

وقال في المبسوط : اذا اختلفا في قدر المنفعة -بأن يقول : أكريتها شهراً أو 
الى الكوفة ويقول : بل الى شهرين أو الى بخداد- أوفي الأجرة قال قوم : 
یتحالفان » وقال قوم : إن كان قبل مضي المدة تحالفا ‏ وان كان بعدها في يد 
الكتري لم یتحالفا وكان القول قول الكري » كما في البيع فالقول قول المتعرى 
اذا کانت السلعة تالفة » وهذا هو الذي یقتضیه مذهبنا , وان قلنا : یرحعان 
الى القرعة فمن خرج اسمه حلف وحکم له به كان قوياً'". 

وقال ابن الجنيد : اذا اتفقا في الدة والکان واختلفا في الأجرة فكل ما 
يدعي ما يجوز مثله الاجارة في العرف كان الأجير مدعياً فضل أجرةرني مال 
ال وم البيّنة » وكذلك إن اختلفا في الجنس فيقول الأجير: قفيز حنطة 
ويقول الستأجر: خمسة دراهم » وهذا إذا انقضت الدة أو ركبت الدابة وان 
كان قبل العمل والركوب ولم يقم بيّنة ولم يسأل أحدهما مین الآخر تحالفا 
وانفسخت الاحارة. 

وقال ابن البراج : ان لم يكن بيّنة تحالفا » فان نكل أحدهما عن المين 
كان القول قول الآخر مع بمينه , فان حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً عن البمين انفسخ 
العقد في المستقبل وكان القول قول مالك الدار مع بمينه في الماضي » وان لم 
غا کان له احزة مثلها عا سکنه الستأحر(۳. 


(۱) الخلاف : ج۳ ص ٩۲۱‏ ذیل المسألة ۱۰. 
(۲) البسوط : ج۳ ص۱۵ ۲. 
(۳) الهذب : ج۱ ص٤۷٤‏ . 


۱9۰ ختلف الشيعة (ج") 


وقال ابن ادریس : القول قول المستأجر وعلی الالك البيّنة 1 وهو الوجه. 

نا : انه منكرء ولو أقام كلّ منیا بيّنة قم بيّنة المڌعي ؛ لانْ القول قول 
النکر وللمخالف وحه؛ لأن کل واحد منیا مدع باعتبار وکذا القرعة » وقد 
تقّما في البیع. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتی هلکت الدابة بتفریط كان ضامناً 
لها » وان اختلفا في امن كان على صاحبها البيّنة » فان م يكن له بيّنة كان 
القول قوله مع بمينه » فان لم يحلف ورد ابمين على المستأجر منه لزمته البهين أو 
يصطلحا على شيء » والحكم فيا سوى الدابة مما يقع الخلف فيه بين المستأجر 
وألا حزمته كانت آل غل الى وان غا ات له ۱ : 

وقال ابن ادریس : القول قول الفارم؛ لأنه النکر مع ينه وعدم البيّنة 
وعلى المالك البيّنة » ولا فرق بين الدابة وغیرها على الصحیح ۳ » وهو جيد. 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : الصانع اذا تقبّل عملا بشيءٍ معلوم جاز له 
أن يقمّله لغیره بأكثر من ذلك اذا كان قد أحدث فيه حدثا , فاذا لم يكن 
أحدث فيه حدثا لم جز له ذلك (*۲. 

قال ابن ادريس : مقصود الشيخ منافي لعبارته؛ لأ الانسان اذا تقبّل 
خياطة ثوب بدینار ثم قبله لغيره بأكثر من الدينار احتاج من أن یغرم من عنده 
شیناً آخرء ومقصوده أن يستفضل من الأجرة المتقبّل بها » وهوحق؛ لأنَ 
الأحاديث تدل عليه. 


(۱) السرائر: ج۲ ص۱4 . 

(۲) الهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۲۸۱-۲۸۰ 
(۳) السرائر: ج۲ ص٥٠٤‏ . 

(4) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۲۸۱. 

(ه) السراثر: ج۲ ص417 . 


کاب اجار ر وال ا د ا 


روى أبو حزة في الصحيح » عن الباقر-عليه السلام- قال : سألته عن 
الرجل يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ویستفضل ؟ قال : لا بأس قد 
ake‏ 

وني الصحیح عن حكم الخياط قال : قلت لأبي عبد الله -عليه السلام- : 
اتقبّل الثوب بدرهم واسلمه باقل من ذلك لا أزيد على أن شمه ؟ قال : لا 
3 ار ی 5 0 e A‏ 35 اي 065 
باس بدلك » ثم قال : لا باس فما تقبلت من عمل ثم استفضلت 5 
ثم اعتدر للشيخ بجعل «من» اما زاندة او للتبعيض » وفوی الثاني؛ 
لاستلزام الأول اجان نم قال : الذي ينبغي حریره في هذا ان الاجارة إن 
كانت معيّنة بعمله لم يجز له أن يعطيه لغيره يعمله » وان كان في الذمة على 
تحصيل العمل لا بنفسه فله أن يحصل العمل بنفسه أو بغيره » إلا أنه يكون 
ضامناً في المسألتين اذا سلمه لغيره؛ لا صاحبه لم يرض بأمانة غيره!". وم 
يتعرض لا ذكره الشيخ من المنع بالأقل . 

والوجه عندي الجواز مع عدم التعيين؛ لأن ا مالك استحق عليه العمل 
المطلق وله الاستنابة فيه فيجوز الاستشحار عليه » ويكون الفاضل له مقتضى 
العقدين. 

وا الضمان الذي حكم به ابن ادريس ففيه بحث ونظر» فانه يحتمل 
عدم ثبوته؛ لأنه لم يتعد بالتسلم الى غيره » إذ له ذلك شرعاً , فلا يناسب 


العقوبة الساقطة بالأصل السام عن المعارض » مع انه ورد الحديث الصحيح 


E (۱)‏ الاحکام : ج۷ ص ٩۲ 2 ۲ ٠‏ 4 وسائل الشيعة: ب ۲۳ من آبواب الاجارة ح٥‏ ج۱۳ 
ص۰۲۱ وفبهها عن ابن مسلم عن أحدهما (ع). 

(۲) ديت الاحکام : ج۷ ص ۲۱۰ ٩۲۵‏ > وسائل الشیعه : ب۲۳ من آبواب الاجارة ح؟ ج۱۳ 
ص ۱5 ۲ . 

(۳( السراتر : ج۲ ص۷٦٤‏ . 


ال تب ینس ح ات ان نم 


بسقوطهءقد روی علي بن جعفر في الصحیح » عن أخيه موسی الکاظم -علیه 
السلام- قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غیره فنفقت فا عليه ؟ 
قال : إن كان شرط أن لا یرکہا غیره فهوضامن ها » وان لم يسم فليس عليه 
® )0 
١ E‏ 0 
فاذا أسقط الضمان مع تسل العين لاستیفاء ا منفعة فا فالأولى اسقاطه 
مع تحصيل المنفعة للمالك فيها. والشيخ في النهاية" قال ما اختاره ابن 
ادريس. 
وقال ابن الجنيد : ولو كان الأجير مأموناً فسلّم السلعة الى غيره ليعمل فيها 
عملا كان لصاحب السلعة أن يطالبه إن انم أجيره » وان كان الثاني مأمونا ۸ 
يضمن واحد ما . 
مسألة : قال الشيخ في النهاية : من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كان ما 
يلزم الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجيرا” . 
والوجه ما قاله ابن ادريس : من ان النفقة على الأجير”؟' . 
لنا : الأصل براءة الذمة » ولم يوجد معارض فيكون معمولاً به. 
احتج الشيخ ما رواه سلیمان بن سالم » عن الرضا عليه السلام عن رجل 
استأجر رجلاً بنفقة مسمّاة ولم فشر شيئاً على أن يبعثه إلى آرض فا كان من 
مؤونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من ؟ قال : على المستأج را" . 
(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۲۱۵ ۰۹6۲2 وسائل الشيعة : ب١٠‏ من أبواب الاجارة <۱ ج۱۳ 
ص۹۹ ۲ . 
(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۲۸۱ - ۲۸۲. 
(۳) النہایة ونکتها : ۲ ص ۲۸۲ 
)٤(‏ السرائر: ج۲ ص۸٥٤‏ . 
(ه) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۲۱۲ ۰٩۳۳‏ وسائل الشيعة : ب ۱۰ من آبواب الاجارة ۱2 ج۱۳ 


.۲ ٩۰ ص‎ 


كتاب الاجارة / ف الاجارة سس ۱۵۳ 


والجواب : انه محمول على اشتراط النفقة. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا شرط مستأجر العبد أن يعطيه شيئاً من 
غير علم مولاه لم يلزمه و انا اعدف فان اوخ 
1 ومع ا 

وقال ابن ادریس : إن أذ ذلك بپبة فان كان ذلك القبول منه باذن 
میولاه کات للمول وان OE‏ نان توك کات اه راظلة الاك 
باق على الواهب”» وهو جيد» إلا أن مقصود الشیخ ان الواهب اذا آباحه 
ااه ودفعه إليه ولم يبق له نظر ال تملكه فانه لا يجوز للعبد أن ينتفع به بدون 
اذن مولاه. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : من استأجر ملوك غيره من مولاه فأفسد 
الماك شاه الوق لسر من غيل كا ل ارا ی 

وكا نه امن ادزشش كرت هناها تالا فوت أرقن N‏ 

وقال أبو الصلاح : ولا يجوز استشحار العبد ولا الأمة ولا احجور عليه لسفه 
أو صغر الا باذن الول وضمان ما یفسدونه عليه : وهو العتمد. 

لنا : ان الصانع ضامن لا يفسده , والضمان هنا يتعلق بالعبد باذن الول 
فیکون في ضمانه. أمَا انه باذنه فلائه اذن في العمل » والاذن فيه یستلزم الاذن 
في لوازمه ومن جملتها الضمان مع الافساد. ومّا الثانية فظاهرة. 

ويؤيّده ما رواه زرارة وأبوبصير في الحسن » عن الصادق -علیه السلام- 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲۸۳ - ۰۲۸4 
(۲) السراثر: ج۲ ص۰0۹ 

(۳) النهاية ونکتها : ج۲ ص۰۲۸ 

(6) السرائر: ج۲ ص ۰۱۹ 

(ه) الكافي في الفقه : ص 1۷ ۳. 


٤‏ ختلف الشيعة (ج6) 


قال : قال أمير المؤمنين -علیه السلام- : في رجل كان له غلام فاستأحره منه 
صائغ آوغیره » قال : إن كان ضیّم شیناً أو أبق منه فوالیه ضامنون (. 

مسألة : قال الشیخ في النباية : من اکتری من غیره دابة على أن يحمل له 
متاعاً الى موضع بعینه في مدة من الزمان فاذا لم یفعل ذلك نقص من أجرته 
كان ذلك جائزاً مالم يحط لجميع الأجرة , فان أحاط الشرط بجمیع الأجرة 
كان الشرط باطلاً ولزمه أجرة المثل (). 

وقال ابن الجنيد : ولو استأجر على أن يبلغ به في خمسة أيام بخمسين 
درهماً , فان لم يبلغها كان موضوعاً من الأجرة لكل يوم خمسة عشر درهماً فبلغه 
ال الکان نی مدة لا تستغرق الخطيطة للاحرة ازع فان استغرقت امطیطة 
الأجرة أو كان الشرط عليه انه إن تأخرعن شرطه لم يكن له أجرة كان الحكم 
في ذلك الصلح » ولا تسقط الأجرة كلها , ولا يأخذ جیعها. 

وقال ابن البراج : من استأجر من غيره دابة ليحمل عليها شيئاً الى موضم 
معيّن في مدة من الزمان وشرط على المكاري إن لم يفعل ذلك نقص من أجرته 
كان جائزاً » فان شرط عليه اسقاط جميع الأجرة لم يكن ذلك جائزاً. 

وقال ابن ادريس : الأول عندي أن العقد صحيح والشرط باطل؛ لا الله 
تعالى قال : «أوفوا بالعقود»”" وهذا عقد , فيحتاج فسخه الى دلیل » ولا 
فالشرط اذا انضم الى عقد شرعي صح العقد وبطل الشرط اذا كان غير 
شرعي . :وايضاً لآ دلیل عل ذلك من كتاب ولا سئّة متواترة ولا اجماع منعقد » 
ول يورد أحد من آصحابنا هذه المسألة الا ها هنا في الهاية؛ لأنها تضمنت 


(۱) تبذیب الاحکام : ۷ ص ۲۱۳ ۰٩۳٩2‏ وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب الاجارة ح ۲ ج۱۳ 
ص ۲۹۱ - ۲۵۹۲ 

(۲) النباية ونکتها : ج۲ ص۰۲۸ 

(۳) المائدة : ۱. 


کتاب الاجارة / في الإجارة ۱۵ 
التواتر وغيره7". 

وهذا عحيب » فانا قد ذکرنا الجماعة الذین ذکروا هذه المسألة. 

والشيخ ‏ رحمه الله احتج ما رواه محمد الحلبي في الموثق قال : كنت قاعداً 
الى قاض وعنده ابو جعفر-علیه السلام- حالس فاتاه رحلان فقال آحدها : 
انی تكاريت ابل هذا الرحل ليحمل لي متاعاً الى بعض العادن واشترطت 
ان أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا؛ لأنها سوق أتخوّف أن يفوتني ,فان 
احتبست عن ذلك حططت من الكري لكل يوم احتبسه کذا وکذا وانه 
حبسنی عن ذلك الوقت کذا وکذا بومً فقال القاضی : هذا شرط فاسد وفه 
كراه » فلا قام الرجل آقبل إلي ابو تفش دعا السلام. فقال : شرطه هذا جائز 
مالم حط بجميع کراه. 

وف الصحيح عن محمد بن مسلم » عن الباقرقال : سمعته يقول : كنت 
جالساً عند قاض من قضاة الدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : اني تكاريت 
هذا يواق بي السوق یوم کذا وكا وانه ل یفعل ء قال : فقال : ليس له کری » 
قال : فدعوته فقلت له : يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه » وقلت للاجير: 
لعن للك ناخ كن التي مانس امه زانیا : 

وقول ابن ادريس بصحة العقد وبطلان الشرط ضعيف؛ لا بیتاه من أن 
العقد اذا تضمن شرطاً باطلاً کان العقد باطلاً وحینثذ تجب أحرة الثل. 

مسألة : قال الفید : القصار والخيّاط والصباغ وأشباههم من الصناع 


(۱) السراثر: ج۲ ص 459. 
(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۲۱ ٩۰2‏ » وسائل الشیعة : ب ۱۲ من آبواب الاجارة ح۲ ج۱۳ 


ص ۰۲۹۳ 
(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۲۱ ۰۹6۱2 وسائل الشيعة : ب۱۲ من آبواب الاجارة ح۱ ج۱۳ 


. ۲ ٩۳ ص‎ 


۹ سس ___ ممختلف الشيعة (ج5) 
ضامنون لا جنته أيديهم على السلع ویضمنون ما تسلموه من التاع ‏ إلا أن يظهر 
هلاکه ویشتبر ما لا مکن دفاعه آو تقوم لهم بيّنة بذلك » والملاح والكاري 
والحمّال ضامنون للامتعة , الا أن تقوم هم بيّنة : بأن الذي هلك منه هلك 
بغير تفریط منهم ولا تعد فیه . 

وقال الرتضی : مما انفردت به الامامية القول : بأ الصناع کالقصار 
والخياط ومن أشبهههما ضامنون التاع الذي يسلم إلهم » إلا أن بظهر هلاکه 
ويشتهر ما لا مکن دفعه » أو يقوم بيّنة بذلك وهم أيضاً ضامنون لا جنته أيديهم 
على المتاع بتعٍ وغير تعد » وسواء كان الصانع مشتركاً أوغير مشترك . ومعنى 
الاشترالك : أن یستحر الأحرعل عمل فخ الذمة فیکون لکل أحد آن 
یستأجره » ولا يختص به بعضهم دون بعض. ومعنی الأجير النفرد : هو أن من 
استؤجر للعمل مدة معلومة فیختص الستأحر منفعة تلك الدة » ولا يصح لغیره 
استنجاره فا" . 

وقال الشیخ في الخلاف 7" والمبسوط ‏ والنباية ٩‏ : لا ضمان علییم ‏ إلا 
فيا هلك ما آفسدوه أو يكون بشيء من جهتهم أو بتفريط منهم وما آشبه 
ذلك » فان هلك من غير ذلك لم يكن علهم شيء من ذلك . وبه قال آبو 
الصلاح 7 و 

وقال ابن ادریس : اختلف أصحابنا في تضمین الصناع واللاحین 
والکارین فقال بعضهم : هم ضامنون لجميع الأمتعة وعليهم البيّنة » إلا أن 
يظهر هلاكه ویشتبرما لا مکن دفاعه » مثل الحريق العام والغرق والنبب 
(۱) المقنعة : ص 5147 . 
(۲) الانتصار: ص۲۲۵ وفيه : « ضامنون للمتاع » . (ه) النهاية ونكتها : ج۲ ص۲۸۹. 
(۳) الخلاف : ج۳ ص ۵۰۱ - ٩۰۲‏ المسألة ۲۵. )١(‏ الكافي في الفقه : ص47 7. 
(4) البسوط : ج۳ ص ٩۲‏ ۲. (۷) الراسم : ص۰۱۹ 


كناب الأخارة اى الإا تج ا میتسه ! ۱۵۷ 
كذلك » وأمّا ما تجنيه أيديهم على السلم فلا خلاف بين أصحابنا انهم ضامنون 
له » وقال الفريق الآخر من أصحابنا وهم الأكثرون احصلون : ان الصناء لا 
بضمنول إلا ما حنته ایدہم على الامتعة أو فرّطوا في حفاظه » وكذلك الملاحون 
كان الصانم متفرداً آو مشترکا ۲ . والوجه ما اختاره الشیخ. 

لنا : الأصل براءة الذمة وعدم الضمان » فان أيديهم ليست عارية وهم 
أمناء » فلا يتعلّق بهم ضمان الا مع تعتر أو تفريط » کالستودء وغيره. 

وما رواه معاو به بن عمارفي الصحيح ع عن الصادق عليه السلام- قال : 
سألته عن الصباغ والقصار ؟ قال : ليس يضمنان. 

وعن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله -علیه السلام- : أعطيت جبة 
الى القصار فذهبت بزعمه » قال : إن اتهمته فاستحلفه » وان لم تمه فليس 
0 

وعن بكر بن حبیب » عن الصادق عليه السلام- قال : لا بضمن القصار 
الا ما نضت: یدام وان اا ا 

احتج الرتضی باجماع الفرقة » ولأنَ من خالفنا في هذه المسألة على تباين 
أقوالهم يرجعون فيها ال ما يقتضي الظن من قياس أو خبر واحد » ونحن نرجع 


(۱) السرائر: ج۲ ص 1۷۰ . 
(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۲۲۰ ٩542‏ » وسائل الشیعه : ب۲۹ من آبواب الاجارة ح ١‏ ج۱۳ 


ص٤‏ ۲۷ . 
(۳) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۲۲۱ ۹۱۱ وسائل الشيعة: ب۲۹ من اكرات الاجارة ۱۲ ج۱۳ 


ص٩۲۷‏ . 
(4) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۲۲۱ ۰۹۹۷ وسائل الشيعة : ب۲۹ من آبواب الاجارة ۱۷ ج١١‏ 


ص۲۷ . 


۱۸" حتف الشيعة ج») 


الى ما يقتضي العلم » فقولنا أولى » وممّا هكن أن يعارضوا به ما یرو ونه عن 
الني -صل الله عليه واله من قوله : «على اليد ما اخذت حن تودیه» وهذا 
يقتضي ضمان الصناع على کل حال » فاذا خصصوه احتاجوا الى دليل . 
وما رواه مسمع بن عبد اللك » عن الصادق -عليه السلام- قال : قال أمير 
المؤمنين -عليه السلام- : الأجير الشترك هوضامن » إلا من سبع أو غرق أو 
حرق أو لص مكابر''". 
وف ان عن اخلي » عن الصادق -عليه السلام قال : في رجل حمل مع 
رحل في سفينة طعاما فنقص , قال : هوضامن , قلت : انه رما زاد » قال : 
تعلم أنه زاد شيئاً؟ قلت : لاء قال : هولك (". 
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألته عن قضار دفعت إليه ثوباً فزعم انه 
سرق من بين متاعه » قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنه سرق من بين متاعه ولیس 
عليه شن دكؤا سرن ساعه فل عاد 2 
رازاب منع الاجماع a‏ الخلاف » وقوله -عليه السلام : 
«على ال حتی TT‏ محاز. ما وله : فلا الید لا بثیت غا 
شيء. وأمَا انیا : فلان الكلام لا يتم إلا باضمار» وهوإمًا يجب على اليد أو 
ينبغي أو یستحب فیبق محملاً.وأمًا ثالشاً : فلأنا نقول موجبه » فان اليد يجب 
(۱) الانتصار: ص۲۲۰ . 
(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۲۱۱ ۹:۵2 وسائل الشيعة : ب۳۰ من آبواب الاجارة ح٤‏ ج١١‏ 
ص ۲۷۷. 
(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۲۱۷ ح۸٤۹‏ » وسائل الشيعة : ب ۳۰ من آبواب الاجارة ح۲ ج۱۳ 
ص ۲۷۷. 
(4) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۲۱۸ ۹۵۳2 وسائل الشيعة : ب۲۹ من آبواب الاجارة حه ج۱۳ 
ص ۲۷۲ . 
(ه) سين أبن ماحه : ج۲ ص ۸۰۲ ۰۲۰۰2 


کتاب الاجارة / في الإجارة سس ۱۵۹ 


عليها رد ما أخذت مع قيامه فيها وبقائه » والاحادیث محمولة على التفریط 
والتعدي جمعاً بين الأدلّة » أوعلى تأخير المتاع عن الوقت المشترط . 

وان كان نوع تفريط؛ لا رواه الكاهلي في الحسن » عن الصادق -عليه 
السلام- قال : سألتهعن القضار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت » 
قال : اذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهوضامن (. 

مسألة : قال الشيخ في النباية : واذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبها 
ضامن لما عليها من المتاع ۰۲۳7 وأطلق . 

وقال ابن ادريس : اذا فرط في مراعاتهها وحفظها فأما اذا راعاهما بغر 
تفريط في المراعاة هما فلا شيء عليه من الضمان”". 

والشيخ عوّل في ذلك على رواية الحسن بن صالح ‏ عن الصادق -عليه 
السلام- قال : إذا استقل البعير والدابة بحملهها فصاحبهها ضامن . وقول انن 
ادريس لا باس به. 

مسألة : اذا استأجر مرضعة فات أحد الثلاثة قال الشيخ في البسوط : 
تبطل الاجارة » سواء كان الذي مات هو المستأجر-الذي هو آبو المرتضع- أو 
المرأة أو الصبى”” . 

وقال ا اووس قبطا الا ساره عن ا هين ورن انين 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۲۱۹ ۰۹۵۷ وسائل الشيعة : ب۲۹ من آبواب الاجارة ح۷ ج۱۳ 
ص ۰۲۷۳ 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۲۸۹ 

(۳) السراثر: ج۲ ص 1۷۱ . 

(4) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۲۲۲ ح۹۷۲ » وسائل الشيعة : ب۳۰ من أبواب الاجارة ح۱۰ ج۱۳ 
ص ۰۲۷۹ 

(۵) البسوط : ج۳ ض۲۳۸. 


)٩ج( سس تلف الشیعه‎ 6 ٩ 
اماتا معا اا عوت الطفل والرضعة فظاهر اذا کانت الاحارة ت‎ 
بنشها وأمَا الأب فلأنه الستأحر ولا حلاف أن موت المستأجر یبطل‎ 
. الاجارة هذا اذا كان الصبى معسراً لا مال له(‎ 

Ea‏ الاجارة لا تبطل عوت أحد التواحرین وقواه هو 
فکیف ادّعى انه لا خلاف في ان موت المستأجر يبطلها ؟! 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أوغيره 
باذن الزوج صحّت » وان ۱ يأذن لم يصح؛ لأنه لا دليل على ا 

وني الخلاف كذلك » ونقل عن الشافعي وجهین هذا أحدهماء والثانی 
الصحتة غير أنه يغبت للزوج الخيار في لفسخ » واستدل با قاله في البسوط » 
وبآن يترد لاتحي ار بج لحك عير ها أن تعقد 
لغیرها فيخلٌ ذلك بحقوق زوجها(". وتبعه ابن ادریس ° 

والوجه عندي الصحة واللزوم اذالم يمنع شي من حقوقه » وان منع افتقر 
الى الاجازة وكان موقوفاً على الاجازة لا باطلاً من أصله. 

ا الأصل الصحة ع وقوله تعالى : «أوفوا بالعقود» (*) » وقول الشیخ: «لا 
دلیل على الصحه» ضعیف » وقوله : «الزوج ملك منافعها» منوع > بل انها 
ملك منافع الاستمتاع » فاذا م منعه الرضاع لم يكن له عليها سبیل . 
مسألة: منع الشیخ في البسوط من جواز أن یستأجر الرجل زوجته لارضاع 
ولده » ووز بعد البينونة؛ لأنها آخذت منه عوضاً ي مقابلة الاستمتاع وعوضاً 


(۱) السراثر: ج۲ ص١۷٤‏ . 

(۲) البسوط : ج۳ ص۲۳۹. 

(۳) اخلاف : ج۳ ص1۹۸ الساله ۰۱۸ 
€3 السراتر : ج۲ ص 1۷۱ . 

.١ : المائدة‎ )۵( 


کتاب الاجارة / في الإجارة سس(« 
آخرفي مقابلة القكين من الاستمتاع ۷ . وسوغه الرتضی "۳ وابن 
افر » وهو العتمد. 

لنا : الأصل الجوازء وقوله تعالى : «وعلى الولود له رزقهن ... الآية »° 
وهو عام » والعوض المأخوذ ليس في مقابلة القكين بل في مقابلة الارضاع , 
وسواء منع شيا من حقوقه اولا؛ لانه رضي بذلك » وقد تقدم جوازه مع 
رضاه . 

مسألة: قال ابن ادریس : اذا آجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها صح » 
وهل يرجع على السید باجرة المثل لما یلزمه من الخدمة بعد الحرية ؟ قیل : فيه 
قولان : أحدهما : یرجم باه ف رهم وا خر لا ةوقو 
الصحيح؛ لأنه لا دلیل عليه » والاصل براءة الذمة . وهذا لفظ الشیخ في 
۱ 

مسألة : قال الشيخ : اذا استأجر الظتر للارضاع بالنفقة والکسوة صح مع 
علم القدار بالنفقة والکسوة ۲۳ وكذا قال ابن ادریس , وهو جیّد؛ لأنَ 
الجهالة في أحد العوضن مبطلة » وكذا لو استأجر أجيراً بطعامه. 

وقال ابن اتید : لا باس باستشخار الانسان بطعامه وکسوته کا 
والغلام وان لم یسم قدر اللبن من الظتر ولا قدر الطعام للأجيرء ما قدر اللن 
فجيّد؛ لأن ذلك مهول لا هكن ضبطه وأمَا طعام الأجير فمنوع. 

مسألة : قال في الخلاف : اذا اجر الأب أو الوصي الصي أو شيئاً من ماله 


(۱) المبسوط : ج۳ ص۲۳۹. 

(۲) ۸ نعتر عليه في المصادر المتوفرة لدینا. 

(۳) السراثر: ج۲ ص 41/١‏ . (5) البسوط : ج۳ ص۲۳۸. 

(6) البقرة : ۰۲۳۳ (۷) الخلاف : ج۳ ص۷٩‏ - 4٩۸‏ المسألة 3 
(ه) السراثر: ج۲ ص 1۷۲ . (۸) السراثر: ج۲ ص 47١‏ . 


۴ سس سس ختلف الشيعة (ج٩)‏ 


و اججاعاً » فان بلغ الصي قبل انقضاء الدة كان له ما بق » ول 
يكن للصى فسخه؛ لأنَّ العقد على غير البالغ أوعلى ماله وقع صحيحاً بلا 
خلاف » فن ادّعى انَّ له الفسخ بعد البلوغ فعليه الدلالة(. وتبعه ابن 


ای 


وقال في البسوط : كان له فسخها في ما بق » وقیل : إنه ليس له ذلك » 
وهو الأقوى . والحق ان له الفسخ. ۱ 

لنا: ان الولاية تابعة للصغير» وقد زال فتزول الولاية » والعقد تابع ها 
فیزول بزواها. 

ولأنه لوعقد عليه مدة یعلم بلوغه في بعضها بطلت في الزائد » وکذا احهول 
مع وقوعه؛ ان العلم والجهل لا مدخل لما في ثبوت الولاية وعدمها. 

مسألة : لو استؤجر العبد سنة نع مات بعد مضي نصفها قال الشیخ ۲٩‏ 
وه ا یصح فا مضی ویبطل فيا بق » وله الا و 
الثل » فان تساویا آخذه وان كانت أجرة الباتي أكثر استحق الزيادة » مثل 
أن یکون أجرة الاضی مائة والباتي مائتن فاته يستحق عليه مائتين و بالعكس. 

وهذا القول یا ادبي انك الى أخزة الغل ویسقط 
منه ما قابل التخلف » وكان مراد الشيخ ذلك . 

مسألة: اذا قال المالك : أذنت لك في قطعه قيصاً وقال الخياط : بل قباش 
قال الشيخ في الخلاف في كتاب الوكالة : القول قول الخياط (© . 


(۱) الخلاف : ج٣‏ ص ۰۰۰ المسألة ۲۱. 

(۲) السرائر: ج۲ ص۷۲٤‏ . 

(۳) البسوط : ج۳ ص 1١‏ 7. 

(4) البسوط : ج۳ ص ۲۲۳. 

(ه) السراثر: ج۲ ص 1۷۳ . (7) الخلاف : ج۳ ص۳4۸ ذیل المسألة ۱۱. 


كتانب الاغازة دق رخا سبح ایس سیب ۱۲ 


وني کتاب الاجارة : القول قول صاحب الشوب"" , وبه قال ابن 
ا 

وقال في البسوط : القول قول الخياط » وقال قوم : القول قول رب الثوب » 
وهو الصحيح » واحتج بان الثوب له والخياط مدع للاذن من قطعه القباء فعليه 
e‏ 

واذا فقدها فعلى المالك المين » ولانهیا لو اختلفا في أصل القطع لكان 
القول قول رب الثوب » وكذا في صفة القطع » قال في الخلاف : وكنا قلنا فيا 
تقدم في هذه المسألة ان القول قول الخياط ؛ لأنه غارم » وان رب الشوب يدعي 
عليه قطعاً لم يأمره به فيلزمه بذلك ضمان الثوب فكان عليه البينة » فان فقدها 
وجب على الخيّاط المين » وهذا أيضاً قوي » وهذا يدل على تردده. والحق ما 
ذكره في الخلاف ولا وقواه في المبسوط . 

تذنیب ؛ اذا ثبت ان القول قول الالك وخب غل الخباط الارش. 

قال الشیخ في البسوط : وني قدره قولان : آحدهما : يلزمه ما بين قیمته ثوباً 
غير مقطوع وقیمته ثوباً مقطوعاً قباء؛ لأن قطعه قباء غير مأذون له فيه. والثاني : 
ما بين قيمته مقطوعاً قيصاً وبين قيمته قباء (. ولم يرجح آحد شا . 

والوجه عندي الثاني؛ للاذن في القطع » فلا يقع الضمان على المطلق . 

مسألة: قال الشيخ في امخلاف "۲ والمبسوط”" : يجوز اجارة الدراهم 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۰۱٩‏ ذيل المسألة 4". 

(۲) السراثر: ج۲ ص8۷۵ . 

(۳) البسوط : ج۳ ص۹۸ ۲. 

() الخلاف : ج۳ ص۵۰1 - 0۰۷ ذيل الساله 4 ۳. 

(۵) البسوط : ج۳ ص4۸ ۲. 

() الخلاف : ج۳ ص ٩۱۰‏ المسألة ٤١‏ . (۷) البسوط : ج۳ ص ۲۵۰. 


]بح سوب یی تیب نیع رب از ی 


والدنانیر للأصل والانتفاع بها مع بقاء عينها» مشل أن ينشرها ويسترجعها 
ویضعها بين يديه فیتحمل بها » وغير ذلك . 

وقال ابن الجنيد : وأكره اجارة ال من الذهب والفضة دون غيرهما من 
الجواهر وغيره » ولو اختلطا لم يكن بذلك بأس » ولو جعل الكري للجوهر 
والخرز وغيره وجعل الذهب والفضة عارية كان جائزاً. 

و امن ره يصح؛ لأنه لا مانع منه » ثم قال : والذي يقوى في 
نفسي بعد هذا جيعه ان الدراهم والدنانر لا يجوز اجارتهما؛ لأنه في العرف 
العهود لا منفعة لما الا باذهاب اعيانهاء ولانه لا يصح وقفهیا » فلو صح 
اجارتیا صح وقفها » نعم يصح احارة الصاغ منهیا. قال : ورما حققنا القول في 
ذلك وآشبعناه في آخر الباب ۳ . 

والذي حققه في آخر الباب انه لا خلاف في انه لا يجوز وقنهبا؛ لأنَ 
لوقف لا يصح لا ني الأعيان التي يصح الانتفاع بها مع بقاء أعسيانهها » على 
ما نبيّنه في كتاب الوقف. فاذا جاز اجارتها جاز وقفها » وهو لا یجوزه » ولأنَ 
من غصب مائة دينار وبقيت في يده سنة لم يلزمه الحاكم باجرة(. 

ونحقيقه مع قلته في نفس الامرءوادخال «ربٌ» عليه خطاء اما اؤلا :فللمنع 
من الملازمة بين الوقف والاجارة» فان الوقف يصح اجارته ولا يصح وقفه » 
نعم كل مايصح اعارته يصح اجارته . 

وا ثانياً : فللمنع من عدم الزام الغاصب بالأجرة. 

والتحقيق أن نقول : ان كان ها منفعة مقصودة حكية صحت احارتها 
وإلا فلا. 


(۱) السرائر: ج۲ ص 425 . 
(۲) السرائر: ج۲ ص۷۹٤‏ . 


کتاب الاجارة / في الإجارة سس هه 

مسألة : قال الشیخ في اخلاف ۳ والبسوط ۳ : اذا استأجر دراهم ودناثبر 
وعيّن وجه الانتفاع بها كان على ما شرط وصحّت الاجارة » وان لم يعيّن بطلت 
الاجارة وکانت قرضاً؛ لأنَ العادة في دنانير الغير ودراهمه لا ينتفع بها الا على 
وحه القرض » واذا أطلق الانتفاع رجع الاطلاق الى ما يقتضيه العرف . 

وقال ابن ادريس : لوقلنا : إنه تصح الاحارة سواء عيّن جهة الانتفاع او 
لم يعيّن كان قوياً » ولا يكون قرضاً؛ لأنه استأجرها منه » ومن العلوم ان العين 
المستأجرة لا يجوز التصرف في إذهاب عينها بل في منافعها » فيحمل الاطلاق 
على العهود الشرعي » ثم قال : والذي يقوى في نفسي بعد هذا كلّه بطلان 
اجا 
الاحارة ال الأعيان فا الغالب فيه تناوها دون النافع » کاستنجار الرضعة 
لاه الاب وا الحمام » وکذا هنا لما كانت النفعة القصودة الانتفاع 
بأعيانها كانت الاجارة ماضية لجواز اتلافها وحينئنر يصير قرضاً بالا تلاف » 
وبعد هذا فالوجه على تقدير صحة الاجارة عدم جواز الا تلاف كغيرها من 
الأعيان. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا استأجر دابة واستوفی حقه أو لم يستوف 
وأمسك البهيمة بعد مضي الدة فهل يصير ضامناً ها ؟ وهل يجب مؤونتها وموونة 
الرد بعد الاستيفاء أم لا؟ فانه يجب عليه الردّ بعد مضي المدة وموونة الرت 
واذا أمسكها وقد أمكنه الرد على حسب العادة صار ضامناً » وانما قلنا ذلك ؛ 


(۱) الخلاف : ج۳ ص ٩۱۰‏ المسألة 1۲ 
(۳) السراثر: ج۲ ص1۷۹ . 


۹ سس سس تلف الشيعة (ج6) 
لأنَ ما بعد الدة غير مأذون له في امساکها ومن أمسك شیناً بغير اذن صاحبه 
وأمكنه الرد فلم يرد ضمن » وفي الناس من قال : لا يصير ضامناً » ولا يجب 
عليه الردّ» ولا مؤونة الردّ, وأكثرما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة اذا أراد 
صاحها أن يسترجعها؛ لأنها أمانة في يده» فلم يجب عليه رها مثل 
الود 

وقال ابن الجنيد : وأجرة حمل ما استؤجر وردّه على صاحبه على المستأجر 
إلا أن يشترط ذلك » ولوعين مقدار الأجرة للحمل من جملة مال الاجارة وكان 
الوحر أميناً فان زادت كان على المستأحر» وان نقصت كانت البقية له. 

وقال ابن ادريس : الذي يقوى عندي انه لا يصير ضامناً , ولا يجب عليه 
الردّ آلا بعد مطالبة صاحها بالرد؛ لأنَ هذه أمانة » فلا يجب ردّها إلا بعد 
الطالبة -مثل الوديعة لأ الأصل براءة الذمة » فمن شغلها بشيء يحتاج الى 
دليل » وما ذكره شيخنا في نصرة مذهبه فبعيد » ويعارض بالرهن اذا قضى 
الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فلا خلاف ان المرتهن لا يكون 
ضامناً وان كان قال للمرتین : «امسك هذا الرهن الى أن أُسلّم اليك 
حمّك » فقد أذن له في امساكه هذه المدة ولم يأذن فيا بعدها نطقاً » بل بتي على 
آمانته وعلى ما كان ولا » وكذلك في مسألتنا”'". وني ذلك عندي تردد. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف : اذا استأجره لخياطة وب وقال : إن 
خطت اليوم فلك درهنم وان خطت في الغد فلك نصف درهم صح العقد فيهماء فان 
خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم ‏ فان خاطه في الغد كان له نصف 
درهم؛ لأنّ الأصل جواز ذلك » والمنع يحتاج الى دليل » وقوله -عليه السلام- : 


(۱) المبسوط : ج۳ ص44 7. 
(۲) السرائر: ج۲ ص٦۷٤‏ - ٤۷۷‏ . 


كتاب الإجارة / فى الإجارة بت 188 


« المؤسون عند شروطهم » وني أخبارهم ما يجري مثل هذه السألة بعینها 
منصوصة : وهي أن يستأجر منه دابة على أن يوافي به يوماً بعينه على أجرة 
م فان ۸ بواف به ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك » وان هذا جائز. 
وهذه مثلها بعینها سواء”". 

وقال في البسوط : صح العقد فما » فان خاطه في اليوم الأول كان له 
الدرهم » وان خاطه في الغد كان له أجرة الثل : وهوما بين الدرهم 
والنصف » ولا ینقص من النصف الذي سمّي ولا يبلغ الدرهم " . وهذا 
الذي اختاره في البسوط هوقول أبي حنیفة(". 

وقال ابن ادریس : یبطل العقد* » وهو الق . 

نا : انه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلم يصح » كما لو 
قال : بعتك بدرهم نقداً وبدرهمين نسيئة . 

ولانه مجهول فلا يصح . 

ولان الاجارة لم توجب شینا معينا. 

وقول الشيخ « بالأصل » منوع اد شرك لقيام معارض» وفرق بين صورة 
النزاع وصورة النقل؛ لأن صورة النقل أوجب عليه أن يوافي به في يوم بعينه, 
وشرط إن لم يفعل أن ينقص من أجرته شین وصورة النزاع لم يوجب عليه شین 
معيّناً فتطرقت الجهالة إليه » بخلاف الاول. 

وتفصيل الشيخ في البسوط ضعیف؛ لاْنْ العقد إن صح فله المسمّى » وان 
بطل فله أجرة المثل » ويكون وجوده كعدمه » كسائر العقود الباطلة. 


(۱) اخلاف : ج۳ ص٩۰٩‏ السألة ۳۹. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۰۲۹۰-۲٩‏ 
(۳) المغني لابن قدامة : ج ص ۸۷. 
(4) السراثر: ج۲ ص1۷۸ . 


00 لس ب ل بح يسبب خلف الشيعة (ج) 


مسألة : قال الشيخ في البسوط ) والخلاف”" : اذا استأجر ملخياطة ثوب 
وقال : إن خطته رومياً وهو الذي يكون بدرزین- فلك درهم » وان خطته 
فارسياً وهو الذي یکون بدرز واحد- فلك نصف درهم صح العقد. 

وقال ابن ادریس : يبطل7" » وهو الحق. 

لنا : انه عقد عل. مجهول لم يتعيّن فيه العوض ولا المعوّض فلا يصح » كما لو 
قال : بعتك هذا بدرهم وهذا بدرهمن . 

احتج الشيخ ما تقتم في المسألة الأولى. 

ثم قال ابن ادريس : وان قلنا : هذه جعالة كان قوياً » فاذا فعل الفعل 
امحعول عليه استحق الجعل *۲. وليس بجید؛ لتطرّق الجهالة في الجعل » فيجب 
عليه أجرة المثل. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط ‏ والخلاف ‏ : لا يجوز اجارة حائط مزق 
أو کم للنظر إليه والتفرج فيه والتعلم منه؛ لأنه عبث » والمنع منه قبيح » فاذا 
م يجز النع منه فاجارته قبيحة. 

وقال ابن ادريس : بالجواز اذا كان فيه غرض » وهو التعلم من البناء 
الحكم » كما يجوز اجارة كتاب فيه خط جيد للتعلّم منه؛ لا فيه غرضاً 
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صحيحا » ولأنه لا مانع منم منه”". 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۲۹۰. 

(۲) الخلاف : ج۳ ص ٩۱۰‏ المسألة 4۰. 

(۳) السراثر : ج۲ ص۷۸ . 

. السراثر: ج۲ ص1۷۸‎ )٤( 

(۵) البسوط : ۳ ص ۰ ۲. 

() الخلاف : ج۲ ص ٩۰۱‏ المسألة 6 7. (۷) السراثر: ج۲ ص1۷۹ . 


کتاب الإجارة / في الإجارة سس 898 

وقول الشیخ جید؛ لأنها منفعة ليس للمالك منع النتفع بها » فلا يصح 
اجارتها کالاستظلال بالحائط . وفرّق بين الزوق والکتاب؛ لأن في الکتاب 
یتصرف المستأجر بالتسلم والتغلیب » بخلاف صورة النزاع » ولو فرض عدمهبا 
لم تصح الاجارة كالحائط . 

مسألة : قال الشیخ في الخلاف : لوحبس حراً آوعبداً مسلماً فسرقت ثيابه 
لزمه . 

والوجه عندي عدم الضمان في الحر. 

لنا : أن ثيابه بيده. 

احتج بأنَ احبس كان سبب السرقة » بدلالة لولم يحبسه لم يسرق ثيابه 
فوجب عليه الضمان”". 

والجواب : اذا اجتمع الباشر والسبب فالحوالة على المباشر في الضمان. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لو استأجره لينقل له خراً الى موضع لم 
نصح الاجارة ۳ وأطلق . 

والوجه أن يقال : إن كان النقل ال موضع للتخليل أو الاراقة صح » وان 
كان للشرب حرم. 

مسألة: قال ابن الجنيد : لو اجر الارض بالثلث والربع وجزءٍ من الغلة 
كانت مساقاة » وكان ذلك جائزاً. 

وقال الشیخ ني باب الا کاب الشانه وشن ات خر ارضا 

بالنتصف» أو الثلث أو الريع جاز له أن یوحرها بأكثر من ذلك وأقل”؟2. وهذا 


() ای :ج٣‏ ص۱۳ 9۰ المسألة TV‏ 
(۲) :لاد :ج٣‏ ص٣‏ 2۰ دیل المسالة ۲۰۰ 
(۳) الخلاف : ح۳ ص۸٠٠‏ المسألة ۳۸. 


(4) النهابة ونكتها ' ج۲ ص13 ۰۳ 


۱۷۰ ل د ل .لل ب لل لح ختلف الشيعة (ج”) 


یشعر بجواز استنجارها بالثلث والر بع. 

وقال الصدوق : لا باس أن يستأجر الأرض بخمس ما يخرج منها (. 

والوجه البطلان إن كان اجارة » وان كان مزارعة صح؛ لجهالة العوض » 
فانه مبطل للاجارة دون الزارعة؛ لأن مبناها على التجهيل فلا یبطلها . 

مسألة : قال ابن الجنيد : فان كان الاختلاف في الکان وكان المستأجر قد 
بلغ الکان الأبعد فالقول قوله مع بمينه » وان كان قبل الركوب ول يقم لأحدهما 
نة ول يسأل أحدهما مين الآخر تحالفا وانفسخت الاجارق وان كان في 
الکان الأدنى فعلى المستأجر البيّنة؛ لأنه مدع على الأجير حقاً. 

وهذا بناء على اصل : وهو آن القول قول ذي اليد مع عدم البيّنةع 
والستأجر لما سار الى المكان الأبعد فكان النفع حصل في يده فالقول قوله » 
ولأنَ المتعى هنا المؤجر. ولو كان في الکان الأقرب كانت المنفعة حاصلة في 
يده فالقول قوله مع يمينه » وان كان في المبدأ تحالفا؛ لأنَ کل واحد منهیا يدعي 
عقدا. ويحتمل تقدم فول المالك مع بمينه مطلقا . 

مسألة : اذا هرب الجمال قال الشیخ في البسوط : يرفع الستأجر آمره الى 
الحاكم لينفق على الجمال » فان لم يكن هناك حاكم فان لم يشهد أو أشهد ول 
يشترط الرجوع فانه لا يرجع به عليه » وان أشهد على الانفاق وشرط الرجوع 
حين الاشهاد فهل له الرجوع ؟ قيل : فيه وجهان : أحدهما : له ذلك ؛ لأنه 
موضع ضرورة » والثاني : لا يرجع؛ لأنه أنفق علا بغير اذن صاحبها واذن من 
يقوم مقامه وهو الحاكم'". ولم يخر شيئاً. 

وقال ابن الجنيد : ولوهرب المكاري فاضطر الراكب الى النفقة على الدابة 


(۱) المقنع : ص ۰۱۳۰ 
(۲) البسوط : ج۳ ص۰۲۳ 


كناف الاجارة راق الاجارو-_________ِ۱ 
أنفق على ذلك بعد إعلام الساطان إن كان في القافلة أوعلى يد بعض أهل 
النفقة » وان اضطر أن ينفق بنفسه كان القول قوله ولزم الكاري » ولو طالب 
بأجرة لقيامه بذلك لزمت المكاري » وهو جيد؛ للضرورة. 

نعم يجب الاشهاد مع تمكنه ونيّة الرجوع » ولو تعذر الاشهاد كان القول 
قوله؛ لأنه يدعي الظاهر» وهوعدم التبرع بالنفقة. 

مسألة: قال ابن الجنيد : اذا استأجر انساناً للخدمة لم يكن على الخادم 
الخدمة في الليل بل في التبارء الا أن يشترط عليه أو يكون العمل مما يعمل 
باللیل » والأغلت فیه ذلك ء وما عمل فق الليل كانت أحرته له , وما كان 
بالهار الذي آحر نفسه فيه لغیره كان ذلك للمستأجرء الا أن یشترط أو يأذن 

وفيه نظ فان الأول بطلان الاجارة في ذلك اليوم الذي منع المنفعة فيه , 
أو نقول : عليه أجرة المثل » أمّا مال الاجارة فلا. 

سالة: الشهور أن أحرة الكبّال ووزان المتاع على البائع ؛ لا عليه توفية 
التاع » وأجرة ناقد امن ووزانه على الشتري؛ لأ عليه توفية ان . 

وقال ابن الجنيد : ول من وجب له حق على غيره ببیع آوغیره فعل 
صاحب الق الذي يريد استیفاءه أجرة مستوفية له » فان كان الوفی موفياً کل 
واحلر من الشریکن حقه كانت الأجرة وسطاً بینهیا من نفس العن أوعل قدر 
حقوقهیا » فان كان قصده ما ذکرناه فهو ممنوع » وان قصد بذلك أجرة الوکیل 
في الاستیفاء فهو حق . 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولوحدث حال في بحر احتاج معه الماح الى أن 
يفعل فعلاً فيه تلف بعض المتاع ونجاة الركاب ضمن الركاب وأرباب باقي 
المتاع والملاح ما أتلفه من المتاع » وأطلق . 

ولعلّه اعتمد في ذلك على انه فعل لمصلحتهم فكان الضمان عليهم » والوجه 


الل لل مختلف الشيعة (ج۲) 
تعلّق الضمان به إن شرع بالرمي وعمّن يشاركه في الأمر إن أمره أحد به. 

مسألة: اذا استاخر للحمل فحمل آزید قال القید : کان عليه آخرة 
ال یاوه تسات ما اذا اساحرها ۱ 

ولیس د بل الق أن علیه أحرة الثل للزيادة » ولا اعتبار بالسمی ؛ 
لجواز زیادته عن أجرة الثل ونقصانه. 

مسألة : الأجير المشترك والخاص يضمن كل ما بجناية آرش النقصان » 
ولتلفه في التفريط القيمة إن كان من ذوات الم وقت التلف. 

وقال في البسوط ۲ وتبعه ابن جزة ۳" : إن تلف بتفريط من غير تع فيه 
ضمن القيمة يوم التلف , وان تلف بتعّيه كان عليه آکثر قيمته من يوم 
التلف » وهوبناء على ضمان الغاصب » وقد سبق . 

مسألة : روى الشيخ في النباية عن أبي شعيب ا محاملىّ » عن الرفاعي قال : 
سألت أبا عبد الله -عليه السلام عن رجل قبل رجلاً يحفر له بثراً عشر قامات 
بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز» قال : یقشم عشرة على خمسة وخسین 
جزء فا أصاب واحداً فهو للقامة الأولى والا ثنين لاثنين والشلائة لغلاثة , 
وعلى هذا الحساب الى العشرة *. فلم يتعرّض الشيخ للافتاء بها وعدمه. 

وقال في المبسوط : يقسّط المسمّى على أجرة المثل؛ لأن الحفر يختلف فحفر 
ما قرب من الأرض أسهل؛ لأنه يخرج التراب من قرب » وحفر ما هو أبعد 
أصعب , فان كان أجرة الشل على ما بق عشرة وفها حفر خسة أخذ ثلث 
المسمّى » وقد روى أصحابنا في مثل هذا مقدّراً ذكرناه في النبایة ۳ . 


(۱) المقنعة : ص517". 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۲ ۲. (4) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۸۰. 
(؟) الوسيلة : ص ۰۲۲۱۷ (ه) البسوط : ج۳ ص ۰۲۳۷ 


کتاب الاجارة / في الإجارة سس سس سس ۱۷۳ 

وقال ابن البراج : هذه مسألة وردت » وقد ذکرها الشیخ آب و جعفر في 
کتاب الان قال : وعندي انه ان آرید اذا قسمت هذه القسمة الذ كورة 
خرج ما يجب في کل قامة على التحقیق » فان ذلك لا يصح؛ لأن ذلك من 
الأصم الذي لا مکن ذلك فيه , وان آرید ما خرج على التقریب كان جائزاً. 

وقال ابن ادريس : الأولى ما ذكره الشيخ في البسوط اوور لحم 

وتحمل الرواية على ما اذا كانت الاجارة في ذلك الوقت يقسّط على ذلك . 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو استأجر للرضاء ۸ يلزمها غيره » فان 
شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران» قترضع المولود وتراعي 
أحواله في تربيته وخدمته وغسل خرقه وغيره من أحواله'"'» وأطلق . 

وقال ابن الجنيد : اذا شورطت على الرضاع فقط لم يكن عليها غير ذلك 
إلا أن يكون قد اشترط دفع الصي إلا الى منزها فيكون عليها تمريحه وغسل 
ثيابه وما لا بذ للصبى منه ‏ إلا أن تشترط هی لذلك اجرة على وليّه. 

وتفصیل ابن ۳ حید ‏ اذ الظاهر والعروف يقضى بأنَ الصى اذا كان 
في منزفا افتقر ای الضانة وکانت لازمة ا. ۱ ۱ 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : اذا استأحره لحمل عشرة أقفزة من صبرة 
مشاهدة كل قفیز بدرهم » وما زاد فبحسابه صح » و کذا يصح في البیع لوقال : 
بعتكها کل قفیز بدرهم » ویفارق اذا قال : آحرتك هذه الدار کل شهر بدرهم 
عند من قال : لا جوز؛ لان حلة الدة حهولة القدار, ولیس کذلك هنا؛ لان 
الجملة معلومة بالشاهدة(۳, 


(۱) السراثر : ج۲ ص ۰۱۸۵ 
(۲) البسوط : ج۳ ص۲۳۸. 
(۳) البسوط : ج۳ ص 46 ۲. 


۱۷ ختلف الشيعة (ج*) 


وألحق بطلان هذه الاجارة ؛ لأنَ الشاهدة لا تى بعلم المقدار» والاجارة 
وقعت على القدار العلوم » ول حصل » فلا يصح » وقد بیثا بطلان بیع الصبرة 
فيا تقدّم. 

مسالة: اذا قال : استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة عشرة أقفزة على أن 
يحمل ما زاد عليها بحسابه » أو قال : استأجرتك لتحمل الصبرة كل قفیز بدرهم 
غل آن تيل الصبرة الأخرى عل حسایها ل يجن لآنه ق معنی البیعن فى 
بيعة » وذلك مه عنه» ویقوی عندي انه يجوز؛ لأن بیعی في بيعة عندنا 
ا واغق البطلان؛ لا تم من الخهالة لمن بیعتن في بيعة. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : لا يجوز أن یشترط على ا مكتري سلفاً قائماً 
وهوعادة الناس ببغداد؛ لأنهم يشترطون على المكتري سلفاً يأخذونه يكون في 
يد الكري بحاله على وجه الرهن ويردّه على المكتري اذا انقضت مدة اجارته , 
فان شرط ذلك كان العقد باطلاٌ(. 

والوحه عندي حواز ذلك » ولا مانع عنه , 

مسألة : قال ابن البراج : اذا استأجر داراً سنة ولم یسلمها مالکها إليه إلى 
أن مضی شهر وطلب الستأجرمنه تسلیمها أو لم يطلب ذلك ثم تحاكما لم يكن 
للمستأجر الامتناع من قبضها في باقي السنة ". وليس بجيد. 

لنا : ان امالك منعه من الانتفاع بعض المدة , فكان له خيار الفسخ؛ 
لتبعيض الصفقة عليه. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا استأجر داراً بعبدٍ معيّن فأعتقه مالك الدار 
قبل أن يتقابضا لم يصح عتقه » وان كان أعتقه بعد أن سلّمه المستأجر إليه 


.۲۹۲ البسوط : ج۳ ص‎ )١( 
. الهذب : جا ص1۷۵‎ (۲) 


کتاب الاجارة / في الإجارة سس ۱۷ 


وقبل أن یسلم الدار كان العتق جائزآً, فان احترقت الدار وانهدمت أو مات 
احد التواجرین كان على العتق قيمة العبد » فان لم يقبض العبد حتی سکن 
شهراً واحداً تم أعتقا جیعاً العبد وهو بيد الستأجرفانه يجوز فيه عتق صاحب 
الذار ا ویجوز عتق الستأجرفیا بق منه وينفسخ الاجارة(. 

وهذا الكلام ليس بجید؛ لأن التقابض ليس شرطاً في المالك فنقول : ما 
آن علك لوجر العبد بالعقد أو لا. وعلی التقدیر الأول یتفذ عتقه » سواء تقابضا 
أولا. وعلى التقدیر الثاني لا ینفذ وان تقابضا. 

وکذا قوله : «اذا اعتقا جیعاً بعد سکنی شهر جازعتق صاحب الدار بقدر 
اح اشير الى دن بل عضي فيه أججع ؛ لأنه ملکه بالعقد. 

مسألة: اذا استأحر حماماً قال الشيخ : لا يجوز أن يشترط المالك الانفاق 
على الحمام؛ لأنه واجب على المالك» فاذا شرط على المستأجر بطل العقد ؛ لأنه 
شرط نفقة مجهولة » فان فعل المكتري ذلك ثم اختلفا في مقدار النفقة كان 
القول قول المكتري؛ لأنه أمين”"'. 

وقال ابن البراج : اذا شرط العمارة على المستأجر فسدت الاجارة؛ لأنه 
مجهول » واذا شرط صاحب الحمام على المستأجر عشرة دراهم کل شهر للمرمّة 
زائدة على الأجرة وأمره أن ينفقها عليه جاز واذا قال الستأجر: قد انفقتها ‏ 
يصدق وكان القول قول صاحب الحمام مع بمينه7". 

ولوقیل : بجواز العقد وان كانت العمارة مجهولة كان وجهاً ؛ لأنَ 
العوضين معلومان » فلا تؤثر الجهالة في الشرط . 


(۱) الهذب : ج۱ ص٥۷٤‏ . 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۲۹۱ وفيه : «فان‌قبل الكتري» . 
۳( الهذب : ج۱ ص۷۸ . 


۱۷۹ 


ختلف الشيعة (ج5) 


وقول ابن البراج : «انْ القول قول المالك » لا بأس به » لکته مبني على 
أن القول قول الوکیل أو لا » وقد سلف . 

مسألة : قال ابن البراج : اذا استأجر حمامين صفقة واحدة فانهدم أحدهما 
قبل قبضها كان له ترك الباقي» وان كان بعد القبض كان الباقي لازماً له 
بحصته من الأجرة , ولو استأجر حماماً واحداً فانهدم منه بيت واحد كان له 
ترکه » سواء كان قبل القبض أو بعده » فان استأجر حماماً وعبداً وقبضها ثم 
مات العبد لزمه الحمام بحصته (. 

ولوقيل : بالتساوي في المسائل الثلاث كان وجهاً؛ لتبعيض الصفقة في 
الجميع. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا كان الراعي مشتركاً فخلط غنم الناس بعضها 
بعضاً فلم يعرف أهلها ما لكل واحد کان القول قوله مع هیته ‏ فان قال : لا 
آعرفها كان ضامناً یمتا كلها لأهلها ویکون جيع الغنم و 

ولعله عول على أنه متلف لكل واحدٍ یتعذر تسلیمها الى مالکها فکان عليه 
القيمة. 

والوجه ان الغنم لأرباها » ويقع التداعي بيهم » ويحكم بعد الاشتباه ما 
بالصلح أو القرعة. 

مسألة : قال : فان ادّعى e‏ القول قول الراعي 
أیضاً مع بمينه » فان نكل عن الهين سلم ذلك 

ولیس بجيد؛ لأنه مال الغبر فلا یسم إليه ۳ الراعي . 

مسألة : اذا استأحر دابة الى مکان معيّن فتحاوزه قال في البسوط : عليه 


)۱( الهذب : ج۱ ص۷۸ . 
(۲و۳) الهذب : ج۱ ص 1۸۰ . 


كات الإجارة ق الإجارة ن ا ل 
الستی وأحرة مل الزيادة والضمان(. 

وقال ابن البراج : اذا تلفت الدابة بعد التجاوز كان ضامناً ما و لا أجرة 
عليه فما :اد بعد الکان الذی؛ عیّنه » فان تجاوز بالدابة الکان الذي حده 
ولوك a‏ آنباخد مه احرة الكل وین ان قسن قیمه 
فا ۲ 

دفص ۰ 

وليس بجید » والحق ان عليه الاجرة والقيمة معا من غير تداخل » وكذا إن 
لوت و ها افا وح غلية ال و وقيفة افش نها مان رشان 
فلا بتداخلان. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا استأجر دابة يوماً واحداً ثم أمسكها عنده 
أياماً كان صاحخها مرا ببن أن يأخذ قيمة ما نقصت وبين أن يأخذ أجرة الثل 
فها زاد على اليوم . وليس بجید. 

والتحقيق أن نقول : إن أوجبنا على الستاحر رد العن فامسکها ول ..دّها 

و 5 ۶ 

وجب عليه اجرة المثل ي الايام الزائدة وقيمة ما نقص > ولا بتداخلاد کے 
سبق » وان أوجبنا الرد على المالك ۸ يجب على الأجير شىء من أجرة الزيادة 
ولا قيمة النقصاك. 

مسألة: لو هرب الكاري ومات بعیره فاستأحر الا کب غیره لزمت احارته 
الكاري الأول الا آن یکون قد تعدی , قاله اين اشنید » وتبعه ابن 

(4) 

ا 

والتحقيق ان نقول * إن AS‏ الا حارة متعلفه دعن بطلت موتها وكان له 


.۲ ۹۵ المبسوط : ج۳ ص‎ )١( 
. 1۸۳ (۲و۳) الهذب : ج۱ ص‎ 
. الهذب : ج۱ ص۸۵‎ )4( 


۱۷۸ ختلف الشيعة (ج۲) 


الرجوع ما قابل التخلف إن كان دفع » وان كانت في الذمة كانت الاجارة 
الثانية لازمة لول إن كانت بقدر أحرة الثل أو أقل » وان كانت أزيد كانت 
الزيادة عل الستأحر, 

مسألة: قال ابن البراج : اذا استأجر دابة بدراهم فرد عليه الكاري عند 
البلوغ الى ذلك البلد تلك الدراهم وذك رأنها زيوف كان القول قول صاحب الدابة 
مع مينه في ذلك . 

وفيه نظرء إذ الاصل براءة الذمة » فلا تسمع دعواه إلا بالبيّنة؛ لأنَ 
الستأجر منكر» فان عارض ذلك بأصالة عدم القبض عارضناه بأصالة 
البراءة. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا استأجر دابة الى موضع معيّن على انه إن بلغه 
في يومين كان لصاحها أجرة عشرة دراهم » وان زاد على ذلك كان له خسة 
كان له أجرة مثلها » فان قال : «إن زدت على اليومين لم يكن لك أجر» ۸ يجز 
ذلك » وكان له أجرة مثلها لا يجاوز به عشرة دراهم . 

وقد بيّنا فها تقدّم الخلاف في ذلك » وان الواجب أجرة المثل » سواء زادت 
عل الب ولا 

مسألة : قال ابن البراج : اذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فتخرق 
منها شيء كان على القصار ضمان ذلك 7" . 

والتحقيق : ان الأجير إن فرط ضمن » والا فلا ضمان على أحد. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا دفع الى حائك غزلاً وأمره أن ينسجه طول 


(۱) الهذب : ج۱ ص485. 
(۲) الهذب : ج۱ ص ۰۸۷ 
(۳) الهذب : ج۱ ص۸۹٤‏ . 


كتاب الإجارة / في الإجارة بسح تن .۱۷۹ 
ثمانية أذرع في عرض أربعة فنسجه أكثر أو أقل تخر صاحبه بين أخذه ودفع 
الأجر إليه إلا في وجه النقصان فانه يعطيه الأجر بحساب ذلك ولا يتجاوز به 
ما سمّي له » وبين أن يضمنه مثل غزله ويدفع الئوب إليه”"". 

والوجه ان عليه الأرش » ولا يجب على الحائك أخذ الثوب. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا دفع الى اسكاف خفاً ينعله فأنعله بنعل لا 
ينعل الخفاف مثله كان صاحب الخف مخيّراً بين أن يضمنه قيمة خفه بغر نعل 
وبين أخذه» وأن يدفع إليه أجرة مثله » وقيمة النعل لا يتجاوز به ما سمّاه» 
وان كان ينعل بمثله وشرط أن يكون جيداً فأنعله بغر جيد كان عيَراً بن أن 
بشتمته قیمة اف وبق اده روات به اکل : 

والوجه انه لا بجر العامل على أخذ الخف في الصورتن » بل له أخذ نعله 
وعليه الأرش . 

قال : ولودفع الى صباغ ثوباً على أن يصبغه بنصف رطل عصفر فصبغه 
برطل وصاحب الثوب مقر له بذلك كان مرا إن شاء ضمنه قيمة الثوب , 
وان شام ااه ودفع إليه قيمة زيادة العصفر في الثوب مع الأجر(۳. 

والوجه ما تقدم من أنه ليس يجب على الصباغ أخذ الثوب. 

قال : ولو دفع الى خياط ثوباً على أن يخيطه له قيصاً بدرهم فخاطه قباءً 
كان لصاحب الثوب أن يضمّئه قيمته » فان أراد أخذ القباء وأن يدفع إليه أجر 
مثله كان له ذلك » ولا يتجاوز ما سمي له . 

وليس معتمد , بل لا يجب على الخياط أخذه ودفع قيمته » بل عليه الأرش 
خاصة . 


(۱) الهذب : ج۱ ص١١٤‏ . (۳) المهذب : ج۱ ص ۰1٩۲‏ 
(۲) الهذب : ج۱ ص ۰٩۲‏ (4) الهذب : ج۱ ص۳٩۰‏ 


۰ سس ختلف الشيعة (ج) 

مسألة : قال ابن البراج : اذا استأجر طاحون ماع صح » فان انقطع الاء 
كان له بعض الاجرة فان استأجرها يوماً واحداً وانقطع عنها الماء في ذلك 
اليوم لم يكن له نقضها ‏ بل يرفع عنه من الا شات 

والوجه التساوي في الموضعين » وان له النقض اذا عاد الماء في باقي الیوم. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا استأجر من غيره مكاناً على نبرليبني عليه بيتاً 
ويعمل فيه طاحوناً ويكون البناء والحجارة والحديد والخشب من عند هذا 
المستأجر كان جائزاً , فان انقطع ماء الثبر وبطلت الرحى فلم تعمل كانت 
الاجارة لازمة للمستأجر ول يكن على المؤجر شيء”". 

وفيه نظرء فان المنفعة التي استؤجر الوضع شا قد بطلت فكان للمستأجر 
الفسخ » كما لو استأجر أرضاً للزراعة فانقطع الماء. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا استأجر رحى بالتها ومتاعها وقل الماء الى أن 
أضرٌ ذلك بالطحن وهويطحن على ذلك نظرت في الضررفان كان ضرراً 
فاحشأ كان له ترك الاجارة» وان كان غير فاحش كانت الاجارة لازمة 
0 

والأجود أنْ له الفسخ » سواء كان الضرر فاحشاً أوغير فاحش؛ لأنه 
یتضرر وقد قال -عليه السلام- : «لا ضرر ولا اضرار» . 

قال : فان استأجر رحو بآلا فانكسر أحد الحجرين أو الدوّارة كان له 
فسخ الاجارة » فان عمل صاحب الرحى ما انكس رمن ذلك أوفسد قبل 
الفسخ لم يكن له بعد ذلك الفسخ » ولكن يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك : 


(۱) الهذب : ج۱ ص۹٩‏ . 
(۲) الهذب : ج۱ ص۵٩‏ . 
(۳) الهذب : ج۱ ص 4٩5‏ . 
(4) سنن ابن ماجة : ج۲ ص۷۸ ۲۳۹۰ و ۰۲۳۱ 


كنات ال خارق قالخا ره یجنس نس تا بویت ۱۸ 
فان اختلفا في مبلغ العطلة كان القول قول الستأجر إلا أن یذ کر المؤجر 
ذلك (۲. 

مسألة: قال ابن البراج : اذا أستأجر صانعاً فجنی انسان على ما في يد 
الصانع تخيّر صاحبه بين تضمين الصانع ويرجع الصانع على الجاني » وبين أن 
یضمنه الجاني وللصانع الرجوع على الجاني » وليس للجاني الرجوع على 

. )( 
الصانع . ا 

ولیس بحيد » والوحه احتصاص الضمان بالجاني. نعم لوسلمه الاجير الى 
غيره فحنى عليه كان الحكم ما تقدّم. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا استأجر عبداً للخدمة شهراً فدفع الأجرة عند 
انسلاخ الشهر الى العبد وكان السيد هو الذي آجره ل تبرأ ذمته من الأجرة , 
وان كان العبد هو الذي آحر نفْسه فقد بریء من ذلك ", 

والوجه عدم البراءة في الوضعین؛ لانْ الأجرة مستحقة للمالك » فلا 
ترا ذمته بدون التسليم إليه » إلا مع اذن المالك . 


(۱) الهذب : ج۱ ص ۰.1۹۱ 
(۲) الهذب : ج۱ ص۹۸٤‏ . 
)۳( الهذب : ج۱ ص 9۰۱. 


الفصل الثاني 
في الزارعة 

مال قا لبانق ارس : لو رط غل العمل ما عب غل رت الأرضن أو 
بعضه أو شرط الزارع على رت الأرض ما يجب على العامل أو بعضه جاز'"". 

وهذه العبارة رديئة» فانه لوشرط العامل الجميع على امالك لم یستحق 
حصته » إذ لا مقابل ها. وسبب غلطه عدم فهمه لكلام الشيخ في النباية حيث 
قال : لوشرط المزارع على المالك جميع المؤونة من البذر وكري النهر وغير ذلك 
ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها جاز'"2. وهذا القول حق. 

مسألة : اذا بلغ نصيب كل واحد منهیا ما يجب فيه الزكاة وجبت علههما. 

وقال ابن زهرة : کل من كان منه البذر وجبت الزكاة عليه دون الآخر؛ 
لذن فا باخده الا 

قال ابن ادریس : کاتبته وعرفته ما ذکره في تصنیفه من الخطأ , فاعتذر 
-رجه الله بأعذار غير واضحة وأبان بها انه ثقل عليه الرد » ولعمري ان الحق 
ثقيل كله. ومن جملة معاذيره ومعارضاته لي في جوابه : «ان الزارع مثل 


(۱) السرائر: ج۲ ص 41۲ . 
(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۲۱۹ 
(۳) الغنية (الجوامع الفقهیة) : ص ۰ ه س . 


کتاب الاجارة / في الزارعة _ ۱۸۳ 
الخاصب للحي اذا زرعه » فان الزكاة تیب عل صاحب اب دون 
الغاصب » وهذا من آقبح العارضات وأعجب التشبیهات. وطول ابن ادریس 
ما لا فائدة فيه » ثم قال : وقد حقق الشیخ هذه المسألة في مواضع عدّة , وقال : 
الزرع نماء على ملكهماء فيجب على کل واحد منهیا الزكاة. قال : وانما السيد 
نظر الى ما ذكره شيخنا من مذهب أبي حنيفة في مبسوطه » فظن انه مذهبنا 
فنقله في كتابه على غير بصيرة ولا تحقيق » وعرّفته ان ذلك مذهب أي حنيفة 
ذكره شيخنا في مبسوطه لمّا شرح أحكام الزارعة » ثم عقّب مذهبنا » وأومأت 
له الى الواضم التي حققها شيخنا في كتاب القراض وغيره فا رجع » ومات 
-رحمه الله وهوعل ما قاله". 

وقول ابن ادریس وان كان جيداً مستفاداً من الشیخ أبي جعفر إلا أن قول 
ابن زهرة ليس بذلك البعيد من الصواب. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة 
کان له ذلك » وان 1 يكن شرط ذلك کان البذر علیه عل ما شرط (". 

وقال ابن ادریس : اذا لم يكن شرط كيف يكون البذر علیه على ما شرط 
وهو قد نی أن یکون شرط شيئاً ؟! إلا أن يريد انه شرط أن يأخذه بعد القسمة 
اذالم يكن شرط أن يأخذه قبل القسمة ”". 

وهذه مواخذة لفظية غير صحيحة؛ لانه اذا لم يشرط إخراج البذر وشرط 
القسمة بالحصة العلومة فان البذر يكون من حصة صاحبه على ما شرط من أخذ 
النصف مغلاً أو الثلث. 

مسألة: قال الشیخ في النهاية : اذا استأجر دارا للسکنی وفیها بستان فزرع 
)١(‏ السرائر: ج۲ ص ۳ ؟ . 
(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص۲۹۸ - ۰۲۱۹ 
(۳) السراثر: ج۲ ص 41۷ . 


۶ مس خلف الشيعة (ج) 


فیها زرعاً وغرس شجراً باذن الالك ثم آراد التحول عنها وجب على صاحب 
الدار آن یقوم بم ما فيها من الزرع آو النخل ويعطي نمنه للزارع والغارس » 
وان لم يكن باذنه كان له قلعه‌واعطاژه ۱ . 

والأجود أن يقال : اذا زرع أوغرس باذنه لم يكن له قلعه إلا مع الأرش » 
ولایجبر على دفع القيمة لوامتنع » ولا جبر الغارس على أخذ القيمة لو امتنم. 

وقال المفيد : من غصب انساناً على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض 
بالخيار إن شاء قلع الزرع وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض » وان شاء 
أخذ الزرع وكان عليه خراجه ۳ . 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : من زارع أرضاً على ثلثو أو ربع وبلغت 
اا ار راخب ا أن رضي عله الفلة ن كانت اوا :كان 
رضي الزارع ما خرص أخذها وكان عليه حصة صاحب الأرض » سواء نقص 
الخرص أو زاد وكان له الباتي, فان هلكت الغلة بعد الخرص بافمر سماوية لم 
يكن عليه للمزارع شيء ". 

وقال ابن ادريس : الذي ينبغى تحصيله انه لا يخلو إِمَا أن يكون قد باعه 
حصته من الغلة واشرة مقدار في ذمته من الغلة والرة » أو باعه الحصة بعلم من 
هذه الأرض » فعلى الوجهين معاً البيع باطل؛ لأنه داخل في المزابنة وامحاقلة 
وكلاهما باطلان » وان كان ذلك صلحاً لا بيءأ فان كان ذلك بغلَةٍ وئم في 
ذمة الاكار_الذي هو الزارع- فانه لازم له » سواء هلكت الغلة بالآفات 
السماوية أو الأرضية » وان كان ذلك الصاح بل من تلك الأرض فهو صلح 


() النهاية ونكتها : ج۲ ص 77١‏ . 
(۲) المقنعة : ص 1۳۷. 
(۳) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲۷۲. 


كنات الاجارة / قى الزارعةه سح« 
باطل ؛ لدخوله في باب الغرر؛ لأنه غير مضمون » فان كان ذلك فالغلة بينبها» 
توا راد الخوضي: یلها اه سامت فان فا لح دلقي ذهو 
الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلّة » فلا يرجم عنها بأخبار الآحاد 
التي لا يوجب علماً ولا عملا(" . 

والشيخ -رحمه الله عوّل في ذلك على ما رواه محمد وعبيد الله الحلبيّين في 
الصحيح» عن الصادق عليه السلام- ان أباه حدّثه أن رسول الله -صلى اله 
عليه وآله أعطى خير بالنصف أرضها ونخلهاء فلا أدركت القْرة بعث عبد الله 
بن رواحة فقوم علهم قيمة» فقال : إِمَا أن تأخذوه وتعطون نصف ار ولا 
أن اعطیکم نصف الْرة واخذه » فقال : ہذاقامت السماوات والس 

وف الصحيح عن یعقوب بن شعيب قال : سالت أبا عبد الله -عليه 
السلام عن المزارعة » فقال : النفقة منك والارض لصاحها فا أخرج الله عليه 
من شي ء قشم على الشرط» وكذلك قبل رسول الله صلی الله عليه واله ‏ خيبرحين 
أتوه فأعطاهم ايّاها على أن يعمّروها على ان لهم نصف ما أخرجت » فلم بلغ 
القر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل » فلما فرغ منه خيّرهم فقال : 
قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاً فان شنت فخذوه وروا علينا نصف ذلك 
وان شئ اة وأعطيناكم نصف ذلك » فقالت الپود : پذاقامت 
ا 

ونحن لا نقول : بأنه بيع حتى يكون مزابنة أو حاقلة » وانما هونوع تقبيل 


(۱) السراثر : ج۲ ص 4۰ - 8۱ . 

(۷) منیب الاحکام : ج۷ ص۱۹۳ ۸۵۵2 وسائل الشیعه : ب۱۰ من أبواب بیع القارح؟ ج۱۳ 
ص۱۸ - ۰۱۱ 

(۳) دتت الاحکام : ج۷ ص۱۹۳ ۰۸۵۹2 وسائل الشیعه : ب۱۰ من آبواب بیع المٌارح۲ ج۱۳ 


ص ۰۲ ۰.۲ 


۱۸۹ مختلف الشيعة (ج*) 
وصلح » وكان ذلك سائغاً مع الجهل؛ لأنَ مبنی عقد الزارعة على الجهالة فلم 


مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا باس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو 
اكروويكرزة أن يزارع بالحنطة والشعير والقر والزبيب » وليس ذلك ممحظورء 
فان زارع بشيءٍ من ذلك فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض مما يزرعه 
في الستقبل » بل يجعل ذلك في ذمة المزارع (. 

قوله : «ویکره أن يزارع بالحنطة والشعير» إن قصد بذلك الزارعة فهو 
ممنوع » وان قصد الاجارة فهو حق . 

وقال المفيد : المزارعة بالربع والثلث والنصف جائز» كما يجوز بالذهب 
والفضة'. 

وهذه العبارة أشكل من الأولى » فانه إن قصد بالزارعة الاجارة لم تصح 
بالحصة » وان قصد المزارعة لم تصح بالذهب والفضة. والصحيح إن قصده 
بالأول المزارعة » وبالثاني الاجارة. 

مسألة : يجوز أن يستأجر الأرض با حنطة ويزرعها حنطة على الأشهر, لا ما 
یخرج منها. 

وقال ابن الجنيد : من استأجرها بحنطة مضمونة لم يستحب أن يزرعها 
حنطة . 

وقال ابن البراج : لايجوز على كيل معيّن من جنس ما زرع الأرض » مثل 
أن يستأجرها بحنطة ودارء فما حنطة . 

نا : ان الأرض تصح العاملة عليها بجميع الأعواض فصح ما يزرع فها اذا 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص۲۹6 - .٠٠١‏ 
(۲) المقنعة : ص۱۳۱ . (۳) الهذب : ج۲ ص١٠.‏ 


کتاب الاجارة / نف الزارغةه سس ِِ۱ 


لم يشترط الاجرة من الزرع ؛ لعدم الفصل بين الأموال. 

احتج ابن البراج ما رواه الحلبي في الصحیح » عن الصادق -علیه السلام- 
قال : لا تستأجر الأرض با حنطة ثم تزرعها حنطة ۳ . 

والجواب : الراد «ممّا يخرج منها »4لا رواه الفضیل بن يسار قال : سألت 
آبا جعفر عليه السلام- عن اجارة الارض بالطعام » قال : إن كان من طعامها 
فلا خر فیه (۲۳, 

مسألة : قال ابن البراج : اذا ابتاع الحربي الستأمن أرضاً عشرية أو خراجية 
فسلمها الى مسلم مزارعة كان جائزاً » ويكون ما يخرج بيبها على ما اشترطاه » 
ویوضم عليه الخراج في أرضه ویجعل ذمياً » ولا مکن من الرجوع الى دار 
اي 

والوجه عدم جعله ذمیاً, وتمکینه من رجوعه الى مأمنه » ويكون حکم 
أرضه حكم مال المستأمن عندنا ينتقض الأمان فيه موته كغيره من آمواله. 

قال : ولو ابتاع مسلم تاجري دار الحرب ارضا ودفعها الى حربي مزارعة 
بالنصف فزرعها فلا استحصد الزرع لم يحصد حتى ظفر السلمون بتلك الدار 
فافتتحوها عنوةً فان الأرض والزرع لمن افتتحها وان كان الزرع حصد ول 
يحمل من الأرض حتى افتتح المسلمون الأرض كانت الأرض ونصيب ال حربي 
فيئاً لمسلمین » وكان للمسلم نصيبه من الزرع ©. 

والوجه أن الأرض للمسلم لا يصير فيئاً » وکذا الزرع الذي يخصّه. 


(۱) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۱۹۵ ۸۱۳2 وسائل الشيعة : ب٣٠‏ من أبواب المزارعة والمساقاة حم 
ج۱۳ ص۲۰۹. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۹6 ۸۱42 وسائل الشيعة : ب١٠‏ من آبواب الزارعة والساقاة حه 
ج۱۳ ص ۲۱۰. 

(۳و4) الهذب : ج۲ ص۱۸ . 


۸۸ 


ختلف الشيعة (ج؟) 


مسألة : مزارعة الصي باطلة على الأشهر. 

وقال ابن البراج : اذا اشتری الصي التاجر أرضاً وحجر آبوه عليه فدفعها 
مزارعة بالتصف ال غيره یزرعها ببذره وعمله فعمل على ذلك كان الخارج 
للعامل وعلیه نقصان الأرض » فان لم يكن في الأرض نقصان كان الخارج 
بينهها على شرطهیا » فان كان البذرمن جهة الدافع كان الخارج للعامل » وعليه 
غرم البذر في جميع الوجهين » ويغرم نقصان الأرض » وهكذا لولم يخرج الأرض 
0 

والوحه ان شراءه باطل » فان سوغناه مع الاذن بطلت المزارعة » وكان 
الحاصل للمزارع اذا كان البذرمنه » وعليه أجرة الأرض وأرش النقصان إن 
نقصت, سواء خرج أو لا » ولو كان البذرمن الدافع وهو الصبي- كان 
الحاصل له. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا دفع الحر انی العبد امحجور عليه أو الصي الحر 
ا حجور عليه أرضاً وبذراً مزارعة بالنصف هذه السنة فزرعها وخرج الزرع وسلّم 
العامل كان ما خرج بنا على ما اشترطاه » فان مات العبد وهو ني عمل الزرع 
بعد ما استحصد الزرع كان صاحب الأرض ضامناً لقيمته والزرع كلّه له » وان 
مات الصبي في عمل ذلك بعد استحصاد الزرع كان الزرع بينهها على شرطهیا» 
وعلى عاقلة صاحب الأرض دية الصبي » وهكذا الحكم في المعاملة في 
الشحر. 

وليس ید » فانَ مع سلامة العامل يكون للعامل أجرة المثل » سواء كان 
صبیاً أو عبدا؛ لانها معاملة فاسدة ‏ ولو مات العبد م يضمن امالك » إلا أن 
یکون قد تصرف في العبد ویده عليه فانه يضمنه لولاه والزرع کله له,وعلیه 


(۱و۲) الهذب : ج۲ ص ۲۰. 


کتاب الاجارة / في المزارعة __ سس ۱۸۹ 


العبد» وکذا حکم الصي لا یضمنه صاحب الأرض ولا عاقلته » إلا اذا 
كان في يده ,وقلنا : نار يضمن بالید. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا وكل انسان غيره بأرض له على أن يدفعها 
مزارعة بالشلث أو بأقل أو بأكثر كان جائزاً, إلا أن يدفعها بشيءٍ يعلم فيه 
محاباة ممّا لا یتغابن الناس مثله » وان كان كذلك لم يجزء فان زرعها الزارع 
على ذلك فخرج الزرع كان بين المزارع والوكيل على ما اشترطاه » ولا شيء 
لصاحب الأرض منه » إلا أنه يضمن الزارع نقصان الأرض ويرجع به على 
الوکیتا وان آراد ضاخ الارشی شنم الوکیا وان كات ترك فة ما 
يتغابن الناس ممثله فالخارج بين المزارع وصاحب الأرض على ما اشترطاه عليه » 
والوكيل هو الذي بلي قبض نصيب الموكل »وليس لصاحب الأرض أن يقبضه إلا 
بوكالة » ولو كان ی الأرض أمر الوكيل بأن يدفعها مزارعة ويعمل برأيه 
فها ولم یسم له سنة ولا غیرها جاز للوکیل أن یدفعها وّل سنة وأكثر من ذلك 
أو بعد هذه السنة ما م یعزله عن الوكالة » وان كان البذر من قبل صاحب 
الأرض فدفعها الوكيل ما لا يتغابن الناس بمثله وحاى فيها كان ما يخرج بين 
الوكيل والزارع على الشرط » ويضمن الوكيل البذر لصاحب الأرض » ويضمن 
نقصان الأرض أيّهما شاء » فان ضمن الزارع رجع به على الوكيل . وليس 

والتحقيق أن نقول : إن كان البذرمن صاحب الأرض فالفاء له اذا حالى 
الوكيل ما لا یتغابن الناس ممثله وللعامل الأجرة » وان كان البذرمن المزارع 
والحال هذه كان الفاء له وعليه أجرة الأرض للمالك » وان كان البذرمن 
الوكيل فالفاء بينه وبين العامل وعليه الأجرة لصاحب الأرض » ويحتمل أن 


(۱) المهذب : ج۲ ص۲۱ وفيه: «على أن يدفعها مزارعة هذه السنة فدفغها مزارعة بالثلث» . 


۰ سس يب يب يبب ختلف الشيعة (ج) 
یکون الفاء كله له وعلیه أحرة الأرض والعامل . 

وقوله في القسم الثاني وهو: «ما اذا ترك ما یتغابن الناس عشله ان 
القابض هو الوکیل دون صاحب الأرض » لا وجه له , فان اللك لصاحب 
الارض. 

قوله أخيراً: «اذا كان البذرمن صاحب الأرض ودفعها الوکیل ما لا 
يتغابن الناس مثله فان الزرع بين الوكيل والعامل » ویضمن البذر للمالك » 
ليس بشيء ؛ بل هو للمالك » وللعامل الأجرة على ما تقدّم . 

مسألة : قال ابن البراج : اذا تزوج الرجل المرأة بزراعة أرضه هذه السنة 
على أن يزرعها ببذرها وعملها فا أخرجت الأرض كان بینهیا نصفين كان 
النکاح جائزاً والمزارعة فاسدة , وكان صداقها مثل نصف أجر الأرض » فان 
طلّقها قبل الدخول بها كان ها ربع أجر الأرض » فان زرعت المرأة الأرض 
وأخرجت زرعاً أو م تخرج وم يطلقها كان الخارج للمرأة » وعلیها نصف أجر 
مثل الأرض » ول يكن لما صداق على الزوج » والمرأة في الخلع بمنزلة الزوج في 
النكاح 7" . 

وليس بجید ‏ فان الصداق يجب -وهومهر المثل لا نصف أجر الأرض- 
لفساد المسمّى » وان طلقها قبل الدخول كان لها التعة لا ربع أجر الأرض » 
وان زرعت كان الخارج لها كلّه اذا كان البذرمنها » وعليها أجرة الأرض؛ 
لفساد المعاملة » وما مهر المثل. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا رهن أرضاً بيضاء فزارعه الراهن عليها 
بالنصف والبذر من المرتهن كان جائزاً, ويكون ما يخرج على ما اشترطاه » 


(۱) ق (۲) : لأن. 
(۲) الهذب : ج۲ ص ۲۳. 


كنات الاجارة / و الا __ ۱ 


ویخرج من الرهن » وم يكن للراهن اعارتها رهناً » فان مات الراهن وعلیه دين 
م يكن هذا الرتین أحق بها من باقي الغرماء » فان كان البذرمن الراهن 
كانت الزارعة جائزة » وللمرتهن أن يعيدها في الرهن بعد فراغها من الزرع؛ 
لأنه كأنه أعاره الأرض » فان مات الراهن كان المرتهن أحق من باق الغرماء 
قبل انقضاء المزارعة و بعدها 7" . 

والحق انه لا فرق بين أن يكون البذرمن الراهن أو المرتهن في عدم الخروج 
من الرهن » وق اختصاص الرتین بها لومات الراهن. 

مسألة : قال ابن حمزة : الزارعة لا صحيحة : وهي ما اجتمع فيها شرطان : 
تعيين الأجل وتعيين حصة العامل بالسهم مشاعاً منسوباً الى الكل » وا 
مكروهة : وهي العقد على كذا متا أو قفيزاً أو ما شابه ذلك من غير ما يخرج 
منها , وفاسدة : وهي ما سوى ما ذكرناه » واذا كانت الزارعة فاسدة لزم أجرة 
المثل وسقط المسمّى إن كان بالنصف أو الشلث ‏ ولزم إن كان بالأمنان 
والقنزان ۳ 

والتحقیق : ان القسم الذي جعله مکروهاً لیس مزارعة » بل اجارة محضة. 

وقوله : «في الفاسدة يلزم السمی إن كان بالأمنان والقفزان» لیس 
يده بل الواحب آأحرة الثل » كاف التصف آو الثلث. 

مسألة: قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في 
مزارعة الأرض واجارتها اذا كان على كل واحدٍ قسط من الوونة والعمل وله 
جزء من الغلة » ولا يقول أحدهم : ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل؛ لأن 
صاحب البذر یرجم إليه بذره وثلث الغلة من الجنس » وهذا ربا فان جعل 
البذر دینا جاز ذلك . 


(۱) الهذب : ج۲ ص۲۱ ۲. )۲( الوسیله : ص ۲۷۰ . 


4~ نات الشيعة(ج8) 


وقال ابن البراج : لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثاً وللبقر ثلث . 

ولعلّهها اعتمدا في ذلك على ما رواه آبو الرییع الشامي » عن الصادق - 
عليه السلام- انه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فیشترط عليه ثلشاً لبذر 
وثلثاً للبقرء فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً» ولكن يقول لصاحب 
الأرض : إزرع في أرضك ولك مها كذا وكذا نصف أو ثلث أوما كان من 
شرط » ولا يسمّي بذراً ولا بقراً فانها يحرم الکلام . 

والوجه الكراهة , ولا ربا هنا ء إذ الربا انها يثبت في البيع خاصة. 

مساألة: قال ابن النید : لو استحقت الارض كان للمالك أن یطالب 
المزارع بقلع الزرع » إلا أن یکون ني ذلك ضررعلى آهل الزكاة وغیرهم بتلف 
حقوقهم منه » فان ضمنه رب الأرض هم وقلع الزرع كان مرا بين أن يأخذ 
الجزء منه على تلك ال حال » وبين أن يضمن الذي على الزارع قيمة نصف الزرع 
ابتاً ويسلم الزرع كله إليه. 

والوحه إن للمالك قلع الزرع يطلا وان تقر ارنتاية الركاة > وناغ 
أرباب الزكاة نصيبهم من العين اذا تعلّقت بها الزكاة » وله الرجوع على المزارع 
بالأجرة » ويرجع الزارع على الغارٌ. 

مسألة : منم بعض أصحابنا أن يشترط أحدهما شيئاً من الحاصل والباقي 
يكون بینهما » وعلّل بجواز أن لايحصل الزيادة. 

والوحه عندي الجواز» وقد نص الشيخ ° وجاعة » كابن البراج ۲۳ وابن 


(۱) الهذب : ج۲ ص ۱۰ 

(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۹ ۰۸9۷ وسائل الشيعة : ب۸ من آبواب الزارعة ح ۱۰ ج۱۳ 
ص ۱ 

(۳) النهاية ونکتها : ج۲ ص۲۱۸ - ۲۱۹ 

(4) الهذب : ج ۲ ص ۱۲. 


کات ا رو الا ل س ب 


۱ 


ادریس ۱ وغيرهما الى جواز اشتراط إخراج البذر ولا 

مسألة : لو شرط آحدهما على الاخر شيئًاً یضمنه له من غير احاصل مضافا 
ال الحصة » قال الشیخ : يكره" » وقیل : بالنع "۳. 

والأوّل آقوی » عملا لقوله -علیه السلام- : «المؤمنون عند شروطهم » . 

مسالة : لو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر مع مینه » فان أقام 
کل بِيّنة قتمت بيّنة العامل؛ لأنه الخارج » ولأ القول قول المالك فالبيّنة بيّنة 
العامل » وقيل : يرجعان الى القدمة. وليس بجيد. 


. السرائر: ج۲ ص44‎ )١( 

(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۲۷۳ 

(۳) شرائع الاسلام : ج۲ ص ۰۱۵۰ 

(4) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۳۷۱ ۰۱۵۰۳2 وسائل الشيعة : ب۲۰ من أبواب الهور ح4 ج١١‏ 
ص۳۰. 

(ه) شرائع الاسلام : ج۲ ص۱۵۳ 


الفصل الثالث 
في الساقاة 

مسألة : الشهور ان الساقاة على شجر له ثمرة. 

وقال الشیخ في الخلاف : يجوزعلى البقل الذي يجرّ جرّة بعد جرّة؛ 
للأصل 7". 

والأقرب النع؛ لأنه معاملة على مجهول » فيصح في موضع الاجاع . 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : الكش على صاحب النخل .٩(‏ 

ومنع ابن ادريس ذلك » واوجبه على العامل » ونسب هذا القول الى بعض 
امخالفين » وجعله غير واضح؛ لعدم الدليل عليه . وهوخطأ من ابن ادريس » 
فان الشيخ أجل من أن يقلّد مؤالفاً فکیف يقلّد مخالفاً ؟ ! 

وقوله : «لا دليل عليه» خطأ, فان الدليل قام » وهو أصالة البراءة» 
ولان العامل يجب عليه العمل لا غبرء وهذاعين مال فلا يجب عليه. 

مسألة : اذا بلغت حصة کل منیا النصاب الذي يجب فيه الزكاة وحبت 


(۱) الخلاف : ج۳ ص1۷ المسألة ۳. 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۰۲۱۰ 
(۳) السراثر: ج۲ ص 1۵۱ . 


كتاب الإجارة / فى المساقاة سب سس سس ۱۹۵ 


علا » وهو اختيار الشيخ في الخلاف ") والبسوط ''" , وابن ادريس(". 
وقال aa‏ لا ذكناة هل O‏ ]الا نة ی عز حصة اجرف 
وس اليفك واب الزارفة: 
مسألة : اذا اختلفا في الحصة فالقول قول المالك مع بمينه » فان أقام کل بينه 
سمعت بيّنةَ العامل دون المالك . وبه قال في الخلاف” » وهوقول ابن 


| 030( 
دريس 


وقال في المبسوط : يقرع بيا . والعتمد الاوّل. 

لنا : ان العامل خارج ومدع فالبيّنة بيّنته. 

قال الشیخ : واذا خرجت القرعة قیل : ملف وقبل : لا لف » وهو 
الصحیح » والاوّل أحوط . 

والتحقیق : ان عليه امن إن قلنا : بالقرعه. 

مسألة : قال الشيخ : يجب على المالك إنشاء الأنهار والدولاب والثور الذي 
يديره . 
وقال ابن ادريس : على العامل الات السق وما یتوصل به إليه من الدلاء 
والنواضح والبقر” . 1 

والوحه ما قاله الشیخ؛ لأن هذه أصول آموال فلا يجب على العامل . 

مسألة : قال في البسوط : اذا ساقاه بالتصف على أن يعمل رب المال معه 


(۱) الخلاف : ج۳ ص 4۸۰ - 4۸۱ المسألة ۱۳. 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۲۲۰. 


(۳) السراثر : ج۲ ص 157 . (۷) البسوط : ج۳ ص ۰.۲۱۹ 
(4) الغنية (الجوامع الفقهیة) : ص ۵4۰ س ۳. (۸) البسوط : ج۳ ص ۰.۲۱۹ 
(ه) الخلاف : ج۳ ص 48١‏ السألة ۱۲. )٩(‏ البسوط : ۳ ص ۰۲۱۰ 


. 18۱ السراثر: ج۲ ص 4۵۳ . (۱۰) السرائر: ج۲ ص‎ )٩( 


۶۹ سس ختلف الشيعة (ج") 
فالساقاةباطلة؛ لأنّ موضوع الساقاة على ان من رت امال الال ومن العامل 
العمل کالقراض » فاذا شرط على رب الال العمل بطل کالقراض . 

والوجه عندي صحة ذلك ؛ لأنه سوغ أن يشترط العامل على ال مالك أن 
يعمل معه غلامه » وأن يكون على المالك بعض العمل وقوّاه؛ لأنه لا مانع منه » 
وهذا هونفس ذاك . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا قال : ساقيتك على هذا الحائط 
بالتصف عل أن أساقيك عل هذا خر بالقلث بطلت؛ له بیعتان ول 
فانه ما رضی و و ی 
الاح ٤ i;‏ البيع اذا قال : بعتك عبدي هذا بألف على أن تس 
عبدك بخمسمائة فالكلّ باطل؛ لأنْ قوله : «على أن تبيعني عبدك 2 
انما هو وعد من صاحب العبد بذلك » وهو بالخيار بين الوفاء به وبين الترك 
اذالم يف به سقط » وهذا ما رضي أن يبيعه بألف »| نب يشتري مثه العبد 
بخمسمائة فقد نقصه من اشن لأجله , فاذا بطل ذلك رددنا الى امن ما 
نقصناه لأجله , وذلك المردود حهول » واحهول اذا أضيف الى معلوم كان 
الکل مجهولاً » فلهذا بطل. ويفارق هذا اذا قال : ساقيتك على هذين الحائطين 
بالنصف من هذا وبالثلث من هذا حيث يصح؛ لأنها صفقة واحدة وعقد 
واحد , وليس كذلك ها هنا؛ لأنهها صفقتان في صفقة » ألا ترى انه لوقال : 
بمتك هذه داري بألف على أن تبيعني عبدك مائة بطل الكل » ولوقال : 
مك دازي هته وغيدي هذا معا بال اله ار شمان والعید بأربعمائة صح ؛ 
وک ی 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۲۱۱ 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۲۱۱ - ۲۱۲. 


کتاب الاجارة  /‏ الساقانة ۱ 

وقال ابن الجنيد : ولا أختا ر ايقاع الساقاة صفقة واحدة على قطع متفرقة 
بعضها آشق عملا من بعض ‏ ولا أن عفد ذلك عل واحدة وی یشترط في 
العقد العقد عل الاخری. 

والوجه عندي جواز جميع هذه العقود في البیع والسافاة ‏ وقد مضی البیع 
وبیتا صحته. والشیخ آیضا أ جوزه في موضع من البسوط ! و 
حهالة هنا. 

مسألة : اذا كان البستان بينهها نصفين فساق أحدهما الاخرعل أن له أزيد 
من النصف صح إن عيّن قدر الزيادة » وان شرط النصف أو ما دون بطلت؛ 
لأنه ساقاه بغير عوض » فان عمل كانت القْرة بيهها نصفين. قال الشيخ في 
المسوط 4 الخال اة غ 

والوجه انه لا شىء له؛ لأنه دخل على ذلك . 

مسألة : اذا طهر الكل مستحقاً بعد أن اقتسما القرة وأتلفاها رجع امالك 
على العامل بنصف الفرة لا جميعها » قاله الشيخ في البسوط؛ لأنّه ما قبض الفرة 
كلها » واا كان مراعياً ما حافظاً نائباً عن الغاصب » فعلى هذا لوتلفت كلها 
بغير تفريط فلا ضمان عليه'". 

والأقرب أن عليه الضمان في الموضعين للجميع » ويرجع على الغاصب؛ 
لانه غار. 

مسألة: قال في البسوط : اذا ساقاه عل أن أجرة الأجراءالذين یعملون 
ويستعان بهم-من المُرة فالعقد فاسد؛ لأ المساقاة موضوعة على ان من رب المال 


.7١7؟ص البسوط : ج۳‎ )١( 
۰۲۱ - المبسوط : ج۳ ص۲۱۳‎ )۲( 
۰۲۱۷ (؟) البسوط : ج۳ ص‎ 


۸ سس سس ختلف الشيعة (ج") 
المال ومن العامل العمل » فاذا شرط أن یکون أجرة الأجراء من اشُرة كان على 
رب الال الال والعمل معا ؛ وهذا لا جوز (. 

والأقوى عندي الجواز اذا بق للعامل عمل؛ لا بیّناه في الاضی . 

هقی ی هی E‏ ای 

وقال ابن الجنيد : ولا بأس عساقاة النخل وما شاکله سنة » وأكثر من 
ذلك اذا حضرت الدة و ۸ حضر. 

لنا : انها معاملة على شىء یفتقر ال الأجل فلا بد من ضبطه. 

احتج أن ضبط القاريكني عن الأجل » إذ القصد ذلك . 

وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح » عن الصادق عليه السلام- 
قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والتفاح فيقول : 
إسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما أخرج » قال : لا بأس”". 

والجواب : النع » وعن الحديث ان نني البأس لا يستلزم اللزوم. 

مسألة: قال الشيخ : كل ما كان مستزاداً في اشرة كان على العامل 
كالتأبير والتلقيح وقطع السعف اليابس وتسوية القرة واصلاح الاجاجين تحت 
النخل ليجمع الاء فا وقطع الحشيش الضر بالنخل وكري السواتي وادارة 
الدولاب » فاذا بدا صلاحها فعليه اللقاط إن كان ممّا يلقط » فاذا حف ما فيه 
حده وان كان ممّا يشمّس فعليه اصلاح موضع التشميس والجذاذ والنقل إليه 
وحفظه في نخله وغيره حتی يقسّم » هذا مقتضى عقد الطلق . 

وقال ابن الجنيد : وکل حال يصلح بها القرة والزرع » فعلى المساقي عملها 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۲۱۷ 

)۲( تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۹۸ ۰۸۷۹2 وسائل الشيعة : ب٩‏ من أبواب الزارعة والساقاة 
ج۱۳ ص ۲۰۲. 

(۲) البسوط : ج۳ ص ۰۲۱۰-۲۰۹ 


1 


کتاب الاجارة / في الساقاة بسب شت 1988 
الى أن يبلغ » والزرع الى حال يؤمن علیها من الفساد » فاذا بلغت صار شریکاً» 
ول يجب عليه من العمل شيء إلا بقسطه , إلا ان يشترط علیه. والاشهر 
الاوّل . 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : وعلى الالك ما فيه حفظ الاأصل وهو سد 
امحیطان وانشاء الأنهار فان شرط على العامل ذلك أو بعضه قال قوم : تبطل 
الساقاة؛ لأنه شرط لیس من مصلحة العقد ينافي مقتضاه » والذي يقوى في 
نفسي أنه لا منم من صحة هذا الشرط مانع (. 

وقال ابن الجنيد : ولیس لصاحب الأرض أن یشترط على الساتی إحداث 
اصل جدید من حفر بر آوغرس بأنه لا یکون للمساتي في ثمرته حق ولو جعل 
لقاع ذلك عوضاً في قسطه؛ لأ ذلك بيع للشمرة قبل خروجها » فان جعله 
بعد ما يحل بيع المرة جاز. 

والوجه ما قوّاه الشیخ؛ لقوله -عليه السلام- : « المؤمنون عند شروطهم »° 
سواء جعل له زيادة قسط أو لذ ولیس ذلك بیعاً. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو شارك الساقي غیره جاز اذا لم يكن شرط عليه 
أن يتول العمل بنفسه وكان شريكاً للمساتي بجزءِ من حقه لا بج من الأصل 
اذا عملا جميعاً » فان تفرد المساقي الثاني بالعمل كله وم يكن رب النخل جعل 
الى المساقي أن يساتي غيره ولا فوض ذلك إليه لم يكن للمساتي الأول أن يأخذ 
خر من الغلة وکان له اسر مثله » فان عمل فيا حاز ذلك . 

وقال ابن البراج : اذا دفع انسان الى غیره نخلاً معاملة هذه السنة بالتصف 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۲۱۰ 
(۲) تهذیب الاحکام : ج۷ ص ۳۷۱ 2 ۳ وسائل الشيعة : ب۲۰ من آبواب الهور ح٤‏ ج ۱۵ 


ص" ۲. 


ا راذن 
وقال له : إعمل فيه برأيك أو لم يقل ذلك فدفعه العامل الى آحر معاملة 
بعشرين وسقاً ما يخرج من افرة فعمل على هذا كان الخارج بين الأول 
ومالك النخل نصفين وللآخر على الأول أجرة مشله , ولو كان الشرط في 
المعاملة الأول عشرين وسقاً لأحدهما بعينه وني الشانية النصف كان الخارج 
مالك النخل وللآخر على الأول أجرعمله وللأقل على صاحب النخل أجرما 
عمل الآخر» ولا ضمان عليه في ذلك 7. 

والتحقيق : ان المالك إن أذن للأول في مساقاة الثاني صخت وكان الأول 
كالوكيل لا حصة له في الفاء ‏ وان لم يأذن فالقرة للمالك وعليه أجرة الثل 
للثاني ولا شىء للاوّل . 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة 
كالاجارة عندنا» ومن خالف في الاجارة خالف هنا" . 

والوجه انها لا تبطل » كما تقدّم في الاجارة. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا أمره أن يأخذ نخلاً معيّناً معاملة فأخذه ما لا 
يتغابن الناس بثله لم يلزم الموكل إلا أن يريد » فان عمله وقد علم بنصيبه أو ل 
يعلم كان له شرطه(". 

والوجه التفصيل » وهو أن العامل إن علم ان الوكيل قد عامل ما لا يتغاين 
الناس بمثله ورضي بذلك » وان لم يعلم الحصة صحّت العاملة ولزمته » وان ل 
يعلم ذلك بطلت وله أجرة عمله. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا دفع الى غيره نخلاً معاملة على أن يلفّحه فا 


(۱) الهذب : ج۲ ص۰۱۷ 
(۲) البسوط : ج۳ ص۰۲۱ 
(۳) الهذب : ج۲ ص ۲۲ ۲۳. 


کتاب الاجارة / ی المساقاة gg‏ 
خرج كان بيا نصفین ولم یشترط صاحب الأرض على العامل من العمل 
والحفظ شیناً غير ذلك نظرء فان كان النخل بحتاج الى الست واحفظ كانت 
العاملة فاسدق فان لفح العامل كان له اح مثله وقيمة ما لمَحه به » وان 
كان لا يحتاج الى حفظ ولا سق ولا عمل غير التلقیح كانت العاملة حائزة7. 

والوحه التسوية بين الامرین عملا بالشرط . 

لا يقال : الساقاة مفاعلة من الست فلابد من تحققه. 

لأنا نقول : فيجب فيا اذا كان النخل مستغنیاً عه اشتراطه أو البطلان 
وبالجملة فلا فرق بين الحكين. 

قال : فان كان ذا ست كان أجود للثمرة إلا أن تركه ليس مضرة كانت 
المعاملة أيضاً جائزة » وان كان ترك الس يضره وينقصه ويفسد بعضه ولا 
امو يي ی فا ۱ 

والوجه عندي الصحة على ما تقذم. 

قال : ولو كان ترك اشتراط التلقیح عليه واشترط ما عداه لا جاز؛ لاْن 
ترکه مضرة وقد بق بعض العمل على صاحب النخل » وهکذا كل عمل لا 
يصلح النخل إلا به وم يشترطه على العامل7". 

والوجه الجواز؛ لما بيتا من انه يجوز ان يشترط العامل على المالك بعض 
العمل . 

قال : فان دفعه غير ملقّح واشترط التلقيح على صاحب النخل ۸ يجز, إلا 
أن بشترط أن يلقحه في هذا الشهرعلى ان العامل يقوم عليه ويحفظه من أول 
الشهر 'لداخل, فيكون جائراً©). 


(۲۱۱) المهذب : ج۲ ص۰۲ 
(۳) الهذب : ج۲ ص۲۶۲ ۱) الهذب : ج۲ ص۲۹. 


۳۰ ختلف الشيعة (ج") 


والوحه جواز الأوّل؛ لما سبق . 
قال : اذا رهن انسان عند غيره أرضاً ونخلاً بدين عليه فلا قبضه الرتین 
قال له الراهن : إسقه واحفظه ولقحه فهیا خرج فهو بيننا نصفين ففعل ذلك 
كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة» وكان للمرتهن أجرة مثله في 
التلقيح والس دون الحفظ؛ لان ذلك يلزمه في حق كونه رهناً”". 
وليس بجید , والحق صحة هذه المعاملة » كما لوعامل غيره باذك الرتپن . 


(۱) الهذب : ج۲ ص۲۵ ۰۲۱ 


الفصل الرابع 
في احیاء الوات 
مسألة : الاحیاء عند الشیخ مغاير للتحجیر ". فالاحیاء تختلف ‏ فللدار 
ا لحائط والسقف » وللحضيرة الحائط » وللمزرعه نصب الرز وسوق الاء الا . 
والتححر بنصب الرز وغیره » کبناء اطائط فى الدار. 
وکان بعض فقهائنا المتأخرين يسمّي التحجير إحياءً » ولیس بجيد , إذ لا 
عرف للشارع فيه » وعادة ی في مثل ذلك الرد الى العرف إن كان أو الى 
اللغة ان فقد العرف » والاحیاء في العرف ما ذکره ه الشیخ -رجه الم 
مسألة : قال الشيخ في نی البسوط ۱۳ ولاف 3,277 او اميك وا اه 
وخرج ماؤها فانه أحق مائها من غيره بقدر حاحته وحاحة ماشيته » وما يفضل 
عن ذلك وجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته » ولا يجب عليه 
بذله لسق زرعه بل يستحب , وبه قال ابن الحنيد. 
والوجه الاستحباب في الجميع » وبه قال ابن البراج '*', إذ لا يجب على 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۲۷۳. 

(۲) البسوط : ج۳ ص ۲۷۱ 

(۳) البسوط : ج۳ ص ۲۸۱. 

.۱۳ المسألة‎ ٩۳۱ الخلاف : ج۳ ص‎ )٤( 
(ه) الهذب : ج۲ ص۳۸.‎ 


۳۰ 


الانسان پذل ماله لغیره. وقد حکم في البسوط بان ماء البتر ملوك وله أن يبيعه 
الل او لوزن ۳ 

احتج الشيخ ما رواه أبوهريرة ان النى -صلى الله عليه وله قال : من 
٠‏ منع فضل الاء لبمنع به الکلاء منعه الله فضل رحمته یوم القيامة ‏ قال : وفیه 
أدلّة : آحدها : انه توعد على النم فد على وجوب البذل » الثاني : انه يجب 
عليه البذل بلا عوض » الثالث : دل على أن الفاضل هو الذي يجب بذله دون 
ما حتاح إليه لنفسه وماشیته وزرعه » الرابع : انه دلَ على أنه انما يجب ذلك 
للماشية دون غیرها. وروي :ابن عباس ان النی دضل الله غليةوالهد قال : 
الناس شرکاء في ثلاث : الماء والنار والکلاء. وروی حابر بن عبد الله ان 
النبي -صلى الله عليه وآله نهی عن بیع فضل الاء » ولا يمكن حمل ذلك إلا على 
هذا الوضع . 

والجواب : ان هذه أحاديث ل تش تتح لوا صحتها » ولوثبت حملت على 
الكراهية دول التحری . 

مسألة : قال ابن الجنيد : وفها حرز عنه عمود النبر بانصرافه من احدى 
حنى مجراه الى الجانب الآخر وأحدث من جزيرة متصلة بأملاك الناس في 
الجانب الذي انصرف عنه كان کل واحدرمن الملاك مالكاً بازائه وعلى حدّه 
من تلك الجزيرة. 

وفيه نظر؛ لعدم الدليل على ذلك » فان احتج بأن کل واحد له حق 
استطراق ومسيل ماء في جیع حده قبل أن يحرزفيبق بعده» قلنا : فينبغي 
اشتراط ذلك ولتم المطلوب. 


مختلف الشيعة (ج*) 


)۱( البسوط :ج٣‏ ص ۰۲۸۱ 
(۲) اخلاف. : +۴ ص ۵۳۳-۵۳۲ ذيل المسألة ۱۳. 


کتاب الإجارة / في إحياء الموات سبي 888 

مسألة : قال ابن البراج : اذا آراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل جسراً أو 
يعقد قنطرة أو ما أشبه ذلك لم يجزله ذلك إلا برضى شرکاثه . 

وقال ابن الجنيد : ولو أراد بعض الشركاء في النبر أن يعقد عليه قنطرة أو 
يتخذ عليه جسراً أو ينصب فيه معبراً فان کان ارم مشتركاً أو خاصاً م يكن 
له ذلك إلا برضى الشركاء » وان كان الحرم غير مشترك وكان مريد العمل 
ذلك في حقه وهو بعمله یاه غير آخذ شيئاً من مجرى النهر ‏ منم من ذلك » إلا 
أن يكون النهر كالختدق لمن مر عليه من العدو و بعمله عليه قنطرة أو جسراً لا 
يؤمن استباحة العدو ايّاه. والاوّل أوجه » والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد لا 
بأس به. 

مسألة: قال ابن الجنيد : ولولم يجعل أرباب النهر في أعلاه وأسفله اذا 
كانوا قد أنفذوه الى عمود أو بحرماء اذا أرادوا سد الماء عنه لم يجز ولم يخرج منه » 
واذا أرادوا فتحه يجري وخرج منه كان في ذلك دليل على تسبيلهم 
اه واخراج مكان مجری النبر من أملاكهم. 

وفيه نظر؛ لأصالة بقاء الملك » ولا تنافي بين فعلهم وملكهم وان كان 
دليلاً على تسبيل الماء » ما الأرض فلا. 

مسألة : قال الشيخ : اذا حفر بثرأ في الموات ليتملّكها,ملكها اذا وصل 
الاء؛ لأنه أحياها”" . 

وقال ابن الجنيد : اذا أراد أحد من المسلمين حفر بر يتملكها لم يكن ذلك 
إلا بأمر الامام أو ولاته » فان احتفرها بغير اذنهم لم ملکها ولا حرمها وكان 
كغيره من المسلمين من سبق الى مائها فانتزعه كان أحق به لسقيه وماشيته. 
(۱) المهذب : ج۲ ص 1١‏ . 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۲۸۰. 


۸۹ سس ختلف الشيعة (ج١)‏ 

وقول ابن الجنيد جيد؛ لأنّ الأرض الوات للامام فلا يجوز احياؤها إلا 
باذنه » والشيخ يسلّم القدمتین. 

مسألة : المشهور أن حرم بر العطن 7" أر بعون ذراعاً ؛ لا رواه مسمع بن عبد 
الك » عن الصادق عليه السلام- قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
ما بين بتر العطن الى بر العطن أربعون ذراعاً". وكذا عن السكوني » عن 
الصادق عليه السلام-. 

وقال ابن الجنيد : ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البثر فيه بثر 
عادية محفورة قبل الاسلام وماؤها نابع مکن شربه بالنزع له » فقد روي عن 
رسول الله صل الله عليه وآله انه قال : حرم البتر اذا كانت حفرت في 
الجاهلية خسون ذراعاً وان كانت حفرت في أول الاسلام فحرمها خس 
وعشرون ذراعاً. 

والشيخ قد روى في الصحيح عن حاد بن عثمان قال : سمعت آبا عبد 
الله عليه السلام- يقول : حرم البتر العادية أربعون ذراعاً حوضا 9). 

وني رواية خسون ذراعاً , إلا أن يكون الى عطن أو الى الطريق فيكون أقل 
من ذلك خمسة وعشرون ذراعا .٩‏ 


(۱) المعطن : مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء. 

(۲) تهذيب الاحكام : ج۷ ص ۱66-۱6 14۲ وسائل الشيعة : ب١١‏ من أبواب احياء الوات ح٠‏ 
ج۱۷ ص۳۳۹. 

(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ١40‏ ۰11۳ وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب احیاء الوات حه ج۱۷ 
ص۳۳۹. 

(4) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ه4١‏ ح٥٤٠»‏ وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب احیاء الوات ح۱ ج۱۷ 
ص‌۳۳۸. 

(ه) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱4 141 وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب احیاء الوات ح۲ ج۱۷ 
ص۳۳۸. 


کتاب الاجارة / في إحياء الوات سس بس 99819 


مسألة : الشهور أن حد حرم بر الناضح ٩(‏ ستون ذراعاً؛ لرواية مسمع » 
عن الصادق عليه السلام- قال : قال رسول الله ۔صلى الله عليه واله- : وما بن 
بر الناضح الى بتر الناضح ستون ذراعاً ٩‏ وكذا في رواية السكوني » عن 
الصادق عليه السلام- ۳ . 

وقال ابن الجنيد : ولو كان البلاد ممّا لا يسق الاء فيا إلا بالناضح كان 
حرم البتر قدر عمقها مرا له للناضح » وقد جاء في الحديث عن رسول الله -صل 
الله عليه واله ان حرم بتر الناضح ستون ذراعاً. قال : وقد يحتمل ذلك قدر 
عمق الآبار في تلك البلاد التي حكم بذلك فيها. 

ولا باس بقول ابن الجنيد وتاويله. 

مسألة : الشهور أن حرم العين آلف ذراع في الرخوة وخسمائة في الصلبة: 
لا رواه عقبة بن خالد» عن الصادق عليه السلام- قال : يكون بين البئرين 
اذا كانت الأرض صلبة خسمائة ذراع » وان كانت الأرض رخوة فألف 
ذراع ). 

وقال ابن الحنيند : روي عن رسول الله صل الله عليه واله- انه يكون بين 
العينين في الارض الرخوة ألف ذراع » وني الأرض الصلبة خسمانة ‏ وفي بعض 
الحديث حرم العين خسمائة ذراع. قال : اذا استتبط الانسان عيناً من جبل 


(۱) الناضح : البعیر يستق عليه الماء. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱44 ۰11۲ وسائل الشيعة : ب ۱۱ من آبواب احیاء الوات ح” ج۱۷ 
ص۳۳۹. 

(۳) تبذيب الاحکام : ج۷ ص ١45‏ ۰14۳ وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب احیاء الوات حه ج۱۷ 
ص۰۳۳ 

(4) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱65 1442 وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب احياء الوات ح۳ ج۱۷ 


ص۳۳۸. 


۲۰۸ ی سس یی 
وأساحها وعتر علا مواتاً باذن الامام وأراد مستنبط آخر أن يستنبط بقرب 
تلك العين عديناً لم جز أن يكون استنباطه إلا فيا يتجاوز الخمسمائة ذراع في 
الأرض الصلبة ‏ والالف في الأرض الرخوة : وهي البطحاء في العرض من 
محری وادي تلك الناحية. قال : وقد قر آن یکین هذان انون متا el‏ 
بها زوال الضرر عن العینین جميعاً » فان استيقن الضرر بالعين المستحدثة على 
ماء العين القدمة لم يطلق له الحفرء فان حفر فتبيّن الضرر بذلك » فعموم قوله 
صل الله عليه وآله : «لا ضرر ولا إضرار» حاظر إقرار الثاني احدث للضرر 
عل الاْوّل علی اضراره به وموحب ازالة الضرر عنه. ولو ادع الأول ذلك فقد 
روی عقبة بن خالد » عن أبي عبد الله جعفر بن محمد -علیهما السلام- ان 
کوتسا بات امه ليله اناق تكانث الاعيرة جلك مرول عرزت 
الأخيرة » وان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على 
الاو ا 

والاعتبار الذي ذکره ابن الجنيد من الضرر جيد لما ذکره » ولارواه محمد 
بن على بن محبوب قال : كتب رجل الى الفقيه -عليه السلام-: في رجل كانت 
له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهها في البعد 
حتى لا يضر بالأخرى في أرض اذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقّع -عليه 
السلام- : على حسب أن لا يضر أحدهما بالاخر. 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولولم يكن لبعض من له على شاطىء الذبر 
أرضون شرب معلوم منه ولا من غيره لخراب أرضه فجحده أهل الشرب من 
الهر أن يكون له حق في النهر وادّعى صاحب الأرض من شرا من النهر قبل 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱1۲ 16۷ وسائل الشیعه : ب١٠‏ من آبواب احياء الموات ح١‏ ج17١‏ 
ص ۳ ۰۳ 


کتاب الاجارة / في إحياء الموات سس هه 
خرابها وان النهر حفورفیها وحرمه من جلتها كان القول قول صاحب الارض مع 
يمينه » ولو كانت على هذا النبر أرض موات م يكن لاهل النهر أن منعوا من 
آذن له الامام ني احيائها اذا أدَى ما يجب بقسطها من مصالح النهرء وكان 
ماؤه يعمهم أجمعين . 

وفيه نظر» من حيث ان اليد تقضي بالملكية » وهي ثابتة لأهل الشرب » 
وكذا لهم منع امحيي اذالم يكن له حق سابق. 

قال : وحريم النهر محكوم به لأهل الأرض التي على جنبيه » إلا أن تقوم بيّنة 
بانه لارباب ال او یقع به اقرارارباب الارضين بذلك > وليس هم أن 
یقطعوا جيع الحرم حتی یدعومنه ما لا یومن انفجار. الماء فيه على الاغلب » لان 
مستيات النهر كالحصن للماء والوعاء لحفظه للشاربة منه » وهم أن يغرسوا في 
الحرم ويزرعوا ويأخذوا من ترابه وأحجاره إن كان فيه ما يؤمن معه الف ررعلل 
۳ 

وتقديم قول أهل الأرض فيه نظرءوکذا اباحة الغرس على الحرم . 

قال : ولواشترى أرضاً بشربها واشترط النیار وني الأرض زرع قد اشترط 
الشتري فسقاه اسقط خياره » ولو شرب هو او توضا او اسق ماشيته فهوعلى 
خياره » وهو بناء على أن له أن يسق الماشية. وفيه نظر. 

قال : ولو ادَعی رحل أرضاً ورف من نر في الحال وأقام على اللذين (0) 
هما في يده البيّنة بصحة دعواه الارض وم يقل البینة بان هذه الارض مع 
شرها للمدّعي وهو يتعيا جميعاً حكم له بالأرض بشربها » ولو اآعى الشرب 
دون الأرض فقامت بيّنة بدعواه لم يحكم له بالأرض. 

والوجه التسوية بینهیا » وانه لا يحكم له إلا ما تشهد به البيّنة. 


(۱) ق ۲ الذين. 


۰ سس ختلف الشيعة (ج) 

فان احتج بأنَ الشرب من حقوق الأرض التابعة لها منعنا تبعيّته هنا؛ 
لثبوت يد الغير عليه » فلا یعارضها احتمل . 

مسألة: قال الشیخ في النباية : قضی رسول الله -صلى الله عليه وآله في 
سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الذي هو الأسفل منه » للنخل الى 
الكعب » وللزرع الا 

وقال في البسوط : روى أصحابنا ان الأعلى يحبس الى الساق » للنخل 
والشجر الى القدم » وللزرع الى الشراك (. 

والذي رواه في الهذيب عن غياث بن ابراهم » عن الصادق عليه 
السلام- قال : سمعته یقول : قضى رسول الله -صلى الله عليه وآله في سيل 
وادي مهزور للزرع الى الشراك وللنخل الى الكعب » ثم يرسل الماء الى أسفل 
ولك 

اذا عرفت هذا فالشهور ان الزاي أوَلاً والراء ثانياً» قال الشيخ بي 
البسوط : مهروز السيل : الوضع الذي يجتمع فيه ماء ال 

وقال الصدوق : سمعت من أثق به من أهل المدينة انه وادي مهزور, 
ومسموعي من شیخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه- انه وادي مهروز بتقديم 
الراء غير العجمة [على الزاي العجمة ] وذكر انها كلمة فارسية » وهومن هرز 
الماء » والاء امرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج [اليه ] .)٩(‏ 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۲۱۹-۲۱۵ 

(۲( البسوط : ج۳ ص ۸4 ۲. 

(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص ۱6۰ 1۱۹2 وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب احياء الوات ح۱ ج ۱۷ 
ص 77. 

.۲۸٤ص البسوط : ج۳‎ )٤( 

(ه) من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص ۹٩۹‏ ۰۳۹۱۱2 


کتاب الاجارة / في إحياء الموات ال 
مسألة : حدّ الطریق في المبتكر سبعة أذرع » وقیل : خس (. 
رسول الله صلل الله عليه وآله الى أن قال :- والطريق اذا تشاح عليه أهله 
فحده سبعة أذرع . وكذاني حديث السكوني » عن الصادق عليه 
(r)‏ 
السللام- ۲ ۱ ۱ 
مسألة : قال الشیخ في النهاية : من آحبا آرضا كان أملك بالتصرف فيا 
اذا كان ذلك باذن الامام؛ لأنَ هذه الأرض له. فان كانت الأرض اليتة ها 
يالك مرو كات عليه انم ا حي الأ رظن طق ال رضن 6 ون 
للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغباً فها. وان لم يكن ها مالك وكانت 
للامام وجب على من أحياها أن يودي الى الامام طسقها ء ولا يجوز للامام 
انتزاعها من يده الى غيره » إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره » أو لا يقبل 
عليها ما يقبله الغبر"*. 
وفال ابن ادریس : آورد دلك شيخنا أبو جعفر ني هايته » وهذه أخبار 
آحاد . قال : ثم قال : ومتى آراد احيي لارض من هذا الجنس الذي ذکرناه 
أن يبيع شيئاً منها لم يكن له أن يبيع رقبة الارض » وجاز له أن يبيع ما له من 
التصرف فها. قال : وکل هذه أخبار آحاد أوردها على ما وجدها في كتابه 
النهاية » والاول عرضها على الأدلة » فا صححته منها كان صحيحاً» ومالم 


ENED 

(۲) تبذیب الاحكام : ج۷ ص۱44 ح4۲وسائل الشيعة : ب١١‏ من أبواب احیاء الوات ح٦‏ ج۱۷ 
رو 

(۳) تبذيب الاحكام : ج۷ ص ١45‏ ح14۳» وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب احياء الوات حه ج۱۷ 
عن ۲۳۳۹ 

۰۲۲۱-۲۲۰ النهاية ونكتها : ج۲ ص‎ )٤( 


۲۴۳ سس يبسح مختلف الشيعة (ج5) 
و کات اطا روود 

ولم يقل شيئاً » ولا اختار مذهباً » وكأنه منع من منع امالك من نزعها من 
يد احيى ؛ لأنَ الانسان مسلط على ماله فلا مححر عليه فيه. 

9 قال الشيخ في النهاية : اذا كان الانسان في يده دار أو أرض ورثها 
عن أبيه عن حدّه غير انه یعلم آنها لم تكن ملكاً لهم وانها كانت ملكاً للغير ولا 
يعرف امالك لم يجز له بيعهاء بل ينبغي أن يتركها بحالها » فان أراد بيعها فليبع 
تصرّفه فيها » ولا يبع أصلها على حال . 

وقال ابن ادريس : مکن أن يكون الوجه في ذلك أن هذه الدارلم يحط 
علمه بآنها غصب » وانما قال في الحديث : لم تكن لوزثه , ومن كان بيده شيء 
ولم يعلم لمن هو فسبیله سبيل اللقطة » فبعد التعريف الشروع ملك التصرف » 
فجاز أن يبيع ماله فيها-وهو التصرف الذي ذكره في الخر دون رقبة الأرض اذا 
كانت في الأرض المفتتحة عنوة. وبعد هذا كله فهذه آخبار احاد أوردها 
شیخنا ف هایته؛ لثلا يقد من ا ينا 

وحتمل أن يقال : إن تلك الرض قد کانت مستأجرة أو مستعارة مع أبيه 
وجذه ولا يعرف أربابها » ويكون الراد ببيع تصرفه بيع ما أحدثه في الأرض 
من بناءٍ وغرس » وأطلق عليه اسم التصرف بالحاز. 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۳۷۹. 
(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۲۲۸-۲۲۷ 
(۳) السراثر: ج۲ ص ۳۸۰. 


الفصل الخامس 
في الصلح 

مسألة : الصلح عقد قاتم بنفسه على الأشهر» وللشيخ قول في البسوط : انه 
فرع لغیره » ثم قال فيه : إنه ليس فرعاً للبيع » وانما هو عقد قائم بنفسه(. 

لنا : قوله -علیه السلام- : «الصلح جائز بين السلمن » الا صلحا احل 
حراماً أو حرّم حلالاً» (. 

وفي الحسن عن حفص بن البختري » عن الصادق -عليه السلام- قال : 
الصلح جائ بين الناس ۳۱ والأصل عدم الفرعية. 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف : اذا أتلف رجل على غيره ثوباً يساوي 
ديناراً فر له به وصاحه على دينارين لم يصح . 

وكذا فال فق البسوط قال : وكات ربا وى الناس من آحازه وهو ابو 


UN erz e‏ با ا اس 


(۱) البسوط : ج۲ ص۲۸۸ - ۲۸۹. 

(۲) سنن ابن ماجة : ج۲ ص۷۸۸ ۰۲۳۹۳ سنن البييق : ج٩‏ ص15 . 

(۳) تهذيب الاحکام : ج٦‏ ص۲۰۸ ح۷۹٤‏ توشناتل از هت ارات الصلح ۱۳-۱ 
ص۱۱ . 

(4) الخلاف : ج۲ ص۲۹۹ المسألة ۱۰. 

(ه) البسوط : ج ۲ ص ۳۰۸. 


۳4 ختلف الشيعة (ج٩)‏ 


وقال ابن الجنيد -عقیب ما روي ان الني صلّی الله عليه واله قال لکعب 
بن مالك وقد تقاضى غرماً له : اترك الشطر واتبعه ببقيته فخذه : وهذا وان 
كان مثله لا يجوز في البیوع -بأن يباع الشيء ببعضه من جنسه- فان في الصلح 
شبهاً بالبيوع والاجارة في بعض الأماكن. 

وقال ابن البراج : لا يجوز؛ لانه ربا » وقد اجاز ذلك بعض الناس . 

والأقوى عندي انه لا يجوز؛ لأنه ها هنا انما يصالحه على بعض ما يستحقه 
من القيمة لا على الزيادة على ذلك . 

وقال ابن ادريس : بالجواز » وهومذهب والدي رحمه الله وهو 
العتمد. 

لنا : ان الواجب الثوب » وانما انتقل الحق الى القيمة للتعذر» والصلح وقع 
على الثوب. 

سلمنا» لكن منع بطلانه؛ للحديث الذي رواه ابن الجنيد » وللأصل 
أيضاً » ولا ربا هنا؛ لأنه انها يتحقق في البيع خاصة. 

ويويد ذلك ایضا ما رواه عمر بن يزيد قال : سالت ابا عبد الله -عليه 
السلام- عن رجل ضمن ضماناً ثم صالح على بعض ما صالح عليه » قال : 
ليس له إلا الذي صالح علیه (. 

وعموم قوله -عليه السلام- : « الصلح جائز بين الناس » (. 

احتج الشيخ بأنه اذا أتلف عليه الثوب وجبت في ذمته قيمته » بدلالة ان 
له مطالبته بقيمته » ور صاحب الثوب على أخذها , فاذا ثبت ان القيمة هی 


(۱) السرائر: ج۲ ص 50. 

(۲) تهذيب الاحكام : ج" ص۲۰ ح47, وسائل الشيعة : ب5 من أبواب الضمان ح١‏ ج١١‏ 
ص۱۹۳ . 

(۳) سنن ابن ماجة : ج۲ ص۷۸۸ ۲۳۵۳2 سنن البہقي : ج٦‏ ص 1۹ . 


کتاب الاجارة رق الصلح سس سس سس !۲ 
الواجبة في ذمته فالقيمة ها هنا دینار واحد » فلو أجزنا أن يصاحه على أكثر من 
دینار كان بيعاً للدينار بأكثر منه » وذلك ربا لا جوز . 

والجواب : ما تقدّم. 

مسألة: قال الشيخ في الهاية : اذا كان مع انسان مثلاً عشرون درهاً 
لانسان بعينه ولآخر معه ثلا ون درهماً فاشترى بكل واحدة من البضاعتن و 
ثُمّ اختلطا فلم يتميّزا له بيعا» وقسَم الال على خسة أجزاء , فا صاب الثلا ثة 
أعظى صاحب العلا قن » وما آصاب :الا نئن أعطی صاحب العشرین 7 
0 ۳7 ۰ 

وعوّل الشيخ في ذلك على ما رواه اسحاق بن عمار قال : قال أبوعبد الله 
عليه السلام-: في الرجل یبضعه الرجل ثلا ثين درهماً في ثوب وآخر عشرين 
درهماً في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه » قال : يباع 
الثوبان» فيعطى صاحب الثلا ثين ثلاثة أخاس القن » والآخر خسي المُن. 
قال : قلت : فا صاحب العشرین قال لصاحب الثلائن : اختر ا شنت » 
قال فد الصف : 

وقال ابن ادریس : إن استصملت القرعة في ذلك كان أولى؛ للاجماع على 
ان کل أمر ملتبس فيه القرعة » وهذا من ذاك ۳ . 

وليس بيد » إذ لا إشكال مع ورود النقل ‏ وأيضا هذا احموع بضاعة 
لشخصین ‏ لكل واحدر منیا قدرمعیّن فيباع ویبسط امن على نسبة المالين 


(۱) الخلاف : ج۳ ص ۰ ۰ ذيل المسألة ۱۰ 

(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص۳۹-۳۹. 

(۳) تبذیب الاحکام : ج٦‏ ص۲۰۸ 4۸۲2 وسائل الشیعه : ب ۱۱ من ابواب الصلح ح۱ ج۱۳ 
ص ۰.۱۷۰ 

. ٦۹ص السراثر: ج۲‎ )٤( 


65 سس للب ختلف الشيعة (ج”) 


كغيرهما من الأموال » وکیا لو اشتراهما بالشركة مع الاذن» فان الشركة قد 
تحصل ابتداء وقد تحصل بالزج الوحب للاشتباه کا هي هناء واذا كانا 
شریکین کان الكل منیا بقدر رأس الال الذي له , كا لوامتزج طعامان. و 
نقول : إن كان الثوبان متساوین فلکل واحدر منیا ثوب » إذ قد اشتری مال 
کل منهما ثوباً بانفراده » وان تفاوتا أعطي صاحب الغلا ثين الأجود منیا » إذ 
الظاهر ذلك » فان جاز خلافه فهونادر لا اعتبار في نظر الشرع له » فالقرعة لا 
وجه ما البتة كما توقمه ابن ادريس. 
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو كان الصلح وقع على اقرار على خدمة عبلر سنة 
فقتل العبد خطأ قبل أن يخدم المآعي بطل الصلح » ول يجير أحدهما على تمامه 
باعطاء غيره ليخدم تلك السنة ولا قيمة الخدمة , وان كان بعد أن خدم وقتاً 
من السنة لم يبطل الصلح » وكان المدعي 0 يرجع على المآعى عليه 
بقيمة خدمة العبد فيا بتي من السنة » أو أن يشتري له المآعى عليه عبداً 
فيخدمه باقها , أو أن مضي من الصلح بقدرما صح له من الخدمة من قدر 
الدعوى ويكون في الباي على حقه , ولو كان الصلح على ذلك وقع على انکار 
كان التخيير للمتعی عليه أن يبطل الصلح ويرجع المآعي على خصومته . وكذا 
القول لو كان الصلح على سکنی بیت فانهدم أوعل عبدين فات أحدها قبل 
التسلیم او بعده, 
مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا ادّعى دراهم أو دنانير في ذمته فاعترف 
له بها ثم صا حه بدراهم ودنانير صح الصلح » وهوفرع الصرف , ها صح فيه 
صح في الصلح وما بطل في الصرف بطل فيه » ولا يجوز حتى یتقابضا, فان 
كان امقر به دراهم فصالحه على دنانير معيّنة أو موصوفة فعيّها وقبضها قبل 
التفرق جاز» ولوقبض البعض وواره- بطل الصرف فما لم یقبض » ولو اآعى 
علبه دراهم فأقر له بها ثم صاخه سنا #نى بعضها لم يجز؛ لأنه رباء ولكن إن 


کتاب الاجارة / في الصلح سس ۲ 
قبض بعضها وأبرأه من الباقي صح » وکان هذا الصلح فرع الابراء ۳ . 

وحن قد بیتا ان الصلح عقد مستقل بنفسه ولیس فرعا لغیره ‏ فالاول 
جواز ذلك » فان الربا انما يغبت في البیع. 

وابن الجنيد آشار الى ما انختاره الشیخ » قال : لو كان لرجل على رجل 
آلف درهم ولآخرعليه مائة دینار فصا حاه من ذلك على آلف درهم وقبضاه 
فالصلح جائز اذا كان على وجه الط من صاحب الدراهم والصارفة من 
صاحب العين وتقابضوا قبل التفرق وکانت حصة كل منیا مبيّنة » فان لم يقع 
بيان قسّم الألف بين صاحب الألف وصاحب المائة مقوّمة » ویکون صاحب 
الألف منزلة من وضع بعض دینه وأخذ بعضاً » ویکون صاحب العین منزلة 
من صارف بجميع ماله ما صار بحقه . 

فهدا القول موافق للشیخ من حيثية ایجاب التقابض » وحعله فرعا للصرف 
وحالف له من حيثية جواز المصالحة على الف درهم وماثة دینار بالف درهم , 
فان هذا لا جيء على قول الشیخ. 

مسألة: قال ابن الجنيد : لو اشترى من رجل أمة بخمسين وقبضها ونقد 
امن ثم ظفر المشتري بعيب واصطلحا على أن قبل البائع السلعة ورد على 
الشتري تسمة وأربعین دینارا فان كان البائع أقرّ بالعيب انه كان في يديه 
فدلسه فالصلح منتقض وللمشتري أن یرجم عليه بالدینار, ولو كانت السلعة 
ثوباً فقطعه الشتري وأقر البائم بالعیب في يده وصالحه على حطيطة لم يلزم 
المشتري الحطيطة ولا أرش لقطعه؛ لأن البائم سلطه عليه وعلى قطعه. 

وني الحكم الثاني اشكال » آقربه صحة الحطيطة من حيث النقص 
الداخل بفعل الشتري. 


(۱) المبسوط : ج۲ ص۰۳۰ 


۸ سس تلف الشيعة (ج) 

مسألة: قال ابن الجنيد : لوصالح امرأته على أن يطلّقها على أن ترضم له 
ولداً سنتين حتى تفطمه » وعلى ان زادها ثوباً بعينه فشمنه قيمة مهر مثلها 
فقت الوب فاسع كه وارطعية الصبي سنة ثم مات رجع عليها بنصف 
قيمة الثوب ونصف مهرمثلها إن كان دخل بها وان لم يكن دخل بها رجع 
علیها بنصف قيمة الثوب وربع مهرمثلها » ولو كانت هي زادته مع الرضاع 
شاة قيمتها مثل قيمة الثوب رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن 
كانت مدخولاً بها » وان ۸ تكن مدخولاً بها رجع عليها بشمن مهر مثلها وثمن 
قيمة الثوب » ولو استحقت الشاة وهي مدخول علا رجع عليها بثلا ثة آرباع 
قيمة الثوب وثلا ثة أرباع مهر مثلها » ولو كانت غير مدخول بها رجع عليها بربع 
مهر مثلها و بقیمه الثوب. 

وني صحة هذا الصلح نظرء من حيث ان الصلح انما يتم على ما يتملك » 
ولوسلم صحّته فقد جعلت في مقابلة الرضاع بضعاً وثوباً » فاذا لم يسلّم إليه 
الجميع كان عليها أجرة الرضاع في المدة المتخلّفة » ويحتمل ما قاله من الرجوع 
بنصف المهر؛ لأنه عوض البضع » وكذا في باقي كلامه نظر. وبالجملة فهذه 
الساله لم یتعرض ها احد من علمائنا غيره. 

مسألة : قال الشیخ : متى كان للیتامی على انسانرمال جاز لولم أن 
يصالحه على شىء يراه صلاحاً في الحال ويأخذ الباقي» ويبرأ بذلك ذمة من 
هر ابن ادریس ۲۳ وقد تقدّم ذلك . ۱ 

وقال ابن الجنيد : ولو كان الوصي المتعي حقاً للیتم وله بيّئة لم يكن له 
أن يصالح منه على بعض حق الیتم » ولو م يكن له بيّنة وبذل الخصم البمين 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص55. 
(۲) السرائر: ج ۲ ص ۰۲۱۳ 


کتاب الجارة / في الصلح سس __س 51١84‏ 
جاز الصلح » ومتى وجد الوصي أو الیتم بینه بحقه انتقض الصلح ورجع على 
الملآعى عليه بحقه » وكان مال الصلح مردوداً على المآعى عليه أو مقاضاً به من 
الق عليه . 

وقي ذلك نظرء فانه لوجاز للصبي الرجوع لجاز للبالغ الرجوع » إذ صلح 
الولي ملزم کصلح الرجل » على انه لا يخلومن قوة. 

مسألة : المشهور ان الاقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان. 

وقال ابن الجنيد : لو اصطلحا على ان اقالة البيع بغيرعيب كان الصلح 
على الاقالة موجبا رد القن بغير زيادة ولا نقصان » فان كان وقع على زيادة في 
امن سمح بها البائع من ماله للمشتري جاز ذلك » وكذلك إن كان وقع على 
نقص » وليس هذا مما يفسخ ما اصطلحا عليه من الاقالة » وبه قال أبو 
00" 

مسألة : للشيخ قولان في جواز اخراج الرواشن في الطرق النافذة اذا لم تضرٌ 
بالمارّة اذا عارض فيه مسلم » فقال في المبسوط : يجب قلعه”" , وبه قال ابن 
البراح. 

وقال في الخلاف : لا جب ۳ » وهواختيار ابن ادريس؛ لجريان 
العادة به ولم کو اخ وسقيفة بني ساعدة وبني النجار مشهورتان ‏ ینک رها 
أحد من المسلمين » ونفس الطریق غير ملوكة » وانما ملك السلمون منافعها دون 
رقبتها » ولا باس بهذا القول . 

واحتج الشیخ بانه حق میم السلمین فاذا آنکر واحد مهم لم يغصب 


(۱) المغني لابن قدامة : ج٤‏ ص ۳ ۳. 

(۲) المبسوط : ج۲ ص ۲۹۱. 

(۳) الخلاف : ۳۶ ص ؛ ١‏ السألة ۰۱۱۸ طبعة اسماعیلیان. 
أ 


۱۶۶۱ ی 
(4) السرانر: ج۲ ص٦٦‏ . 


۰ تلف الشيعاء (ج١)‏ 
عليه و وحب قلعه ۲ 

مسال : قال الشیخ ى لوف وال وتو وت 
E AS‏ 

وقال ابن اسن : يحكم به لصاحب الجذوع ٠‏ وهو مذهب والدي 
ف 0 
2 

احتج الشیخ بقوله -علیه السلام- : «البيّنة على ا مدعي والهين على المآعى 
عليه » ول يفرّق » وأيضاً فان هذا الحائط قبل طرح الجذوع كان بينهها نصفين 
بلا خلاف » فمن قال : بطرح الجذوع بغير الحكم فعليه الدلالة » بل يقال 
لصاحب الجذوع : اقم البیّنه على انك وضعت هذه الجذوع فيه بحق » فان 
اقامها والا كان على حاله قبل وضعها فيه » وايضا فان وصع الجذوع يجوز ان 
على ذلك ؛ لقوله عليه السلام-: «لا منعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على 
ا 
وتان ان متصرف ودو بل » md Uw‏ 
الآخر البيّنة؛ لائه مدع وخارج. 


(۲) اخلاف : ج۳ ص ۲۹۵ السألة 4 . 
)۳( المبسوط : ج۲ ص۲۹۲. 
(4) السراثر : ج۲ ص 1۷ . 


(ه) الخلاف : <۳ ص۲۹۰ ذیل المسألة ٤‏ . 


کتاب الإجارة  /‏ الصلح سس« ۲ 

وعن الثاني : ان التنصيف ثابت مع عدم التصرف؛ لتساوي نسبتهما إليه » 
كما لو تداعیا عیناً في يدهما أو ني يد ثالث لا یعترف لاحدهما فانهیامتساویان 
في الدعوى؛ لعدم الید أو لر اها 
أمّا صورة النزاع فان يد أحدهما ثابتة عليه فكان قوله مقتماً والأصل 
وضع الجذوع بحق فلا يطالب صاحها باقامة البینه على ذلك » إلا أن يثبت 
الآخر دعواه » والأصل عدم العارية » والتخريج على المذهب الفاسد فاسد. 

مسألة : اذا تنازع صاحب السفل والعلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة 
ولا بيّنة قال في البسوط : حلف کل واحدرمنها على دعرى صاحبه » فان حلفا 
كان بينهها نصفين » والأحوط أن يقرع بينهاء فن خرج اسمه حلف وحكم 
له » ولا خلاف أنه لا يجوز لصاحب السفلاني أن يسمر مسماراً في سقف هذا 
البيت الا باذن صاحب العلوءولا لصاحب العلو أن يتدّ فيه وتدأ الا باذن 
ضا دی اقا 

وقال في الخلاف : يقرع بيا » من حرج اسمه حلف لصاحبه وحکم له 
به » وان قلنا : إنه يقسّم بینیما نصفين كان جائزاً » واستدل باجماع الفرقة على 
ان کل هول يستعمل فيه القرعة » وهذا من الأمر المشتبه . 

وقال ابن الجنيد -ونعم ها قال ولو كانه .رامن الدرج روشن 
ليستطرقه صاحب العلو وهو على منزل صاحب السفل كان الروشن لصاحب 
العلو» واجذاع السقف وبواريه وجميع الة السقف لصاحب العلو, 

وقال ابن ادريس : يحكم لصاحب الغرفة بالسقف 7" » وهو العتمد. 


)۱( البسوط ۱ ج صن 1 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۲۹۸ المسألة ۸. 


(۳) السراثر : ج۲ ص 1۷ . 


۷۴ سس سس تلف الشیعه (ج٩)‏ 
لنا : ان الغرفة انا تتحقق بالسقف , إذ هو أرضها » والبیت قد یکون بغر 
سقف » وقد اتفقا على ان هنا غرفة لصاحبها » وبدون السقف لا غرفة. 
ولا تصرفه فما دون صاحب السفل . 
وقول الشیخ : «بالقرعة للاجاع » ينافي القسمة التي جوزها في الکتابن. 
مسألة: الشهور على ان قوله : بعني وملكني اقرار للمعي » نص عليه 
الشیخ في البسوط (' , بخلاف صالحني. 
والوحه عندي انه اقرار بني املك عنه اما للمذعی فلا » وهذا لوعاد واقر 


به لآخرلم يحكم به للاوّ. 
مسألة: قال في المبسوط : ظلمة الطريق بالروشن في النافذ ليس 
اضراراً. 


والأجود انه اضرار به » فان ضعيف البصر يتعذَّر عليه الشی فيه » فيحب 

مسألة : قال في المبسوط : اذا أخرج جناحاً الى زقاق غير نافذ لم بجزه ان 
أربابه معيّنون » فان صا حوه على تركه بعوض يأخذونه منه لم يجز؛ لأنَ في ذلك 
إفراداً للهواء بالبيع » وذلك لا يصح . 

والوحه عندي الصحه » ولیس ذلك بیعا على ما تقلم بل هوعقد قاء 
بنفسه لیس فرعاً على غیره » وقد قوی الشیخ أيضاً استقلاله بنفسه٩).‏ 

مسألة : اذا أمره بوضم الاجذاع على حائطه لم يكن له الرجوء بعد الوضع , 
قاله الشيخ في المبسوط 0" . 


(۲۱)البسوط :ج ۲ص ۲۹۱ ۰ 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۲۹۲. 
)٤(‏ البسوط : ج۲ ص ۰۲۸۹ 
(ه) البسوط : ج۲ ص ۰۲۹۲ 


کتاب الإجارة / في الصلح ۲ 

والوجه جواز ذلك ؛ لأنه عارية فله الرجوع » والضرر ينتني بدفع الأرش » 
إذ السبب فيه الاذن » والباشرة ضعفت بالاذن فکان ضامناً للارش . 

مسألة: اذا ادّعى داراً فأقرّله بها ثم صالحه على سکناها سنة قال في 
البسوط : كان ذلك منزلة العارية فله الرجوع ۱ وليس بشيء؛ لما سبق بيانه 
من استقلال الصلح , وانه أصل في نفسه لیس فرعاً لغيره. ۱ 

مسألة : اذا ادّعى داراً في ید رجل فأقرّ له بها وصالحه منها على خدمة عبدر 
بعينه سنة صح » فاذا أعتقه فقد قال الشيخ في البسوط : ولا يجب عليه أن يتم 
الخدمة لستحقها ولا يفسخ العتق عقد الصلح على منافعه » وانبا يرجع بأجرة 
منافعه التي استحقت عليه بعد الحرية » وقيل : إنه لا يرجع بشيء عليه؛ لان 
هذا العبد صار حراً وهو لا بملك قدرما يستحق من منافعه في حال رقه » فلم 
يكن له فيها حق » والأول أصح'" . 

والوجه عندي وجوب اتمام الخدمة على العبد , ولا یرجم على مولاه 
بشيء؛ لا مولاه أعتقه مسلوب المنفعة مستحق الخدمة » فلا یرجم على مولاه 
ما هو مستحق في ذمته » فكأنه قال : أنت حر وعليك خدمة کذا ولوقال له 
ذلك لم يكن له الرجوع عليه بشيء » فكذا هنا. 

مسألة : قال في البسوط : إذا تداعيا جداراً مطلقاً ولا بيَنة فأيّهها حلف مع 
نكول صاحبه فهو له » فان حلفا معاً أو نكلا معاً حكم به هما نصفين؛ لتساويهم| 
في الانتفاع » وان كان متصلاً ببناء آحدهما اتصالاً لا مكن إحداثه بعد البناء 
كما لو كان لأحدهما عليه عقد زج أو بناء قبة أو كان متصلاً ببناء ملكه في 
سمكه وحذه وعلوه وبنائه ویخالف بناء جاره قدّم قوله مع امین » وان استعملنا 


(۱) المبسوط : ج۲ ص4 ۰۲۹ 
(۲) البسوط : ج۲ ص۲۹۵. 


٤‏ ختلف الشيعة (ج) 
القرعة على ما روي في الأمور المشكلة من هذه السائل كان قویاً(. 

والعتمد ما فصّله الشيخ أُوَلاً » ولا قرعة هنا. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا تنازعا في دابتروآحدها راكبها والآخر 
أخذ بلجامها ولم يكن مع أحدهما بيّنة جعلت بينهها نصفين؛ لعدم دليل على 
وجوب تقديم أحدهما على ار 

وقال في البسوط : يحكم بها لأقواهما يدأوا كدهما تصرفاً » وهو الراكب » 
وقيل : إنه يجعل بينهها نصفين » وهو الأحوط . وابن ادريس قال بالاوّل". 
وهو التساوي. 

والوجه ما قاله في المبسوط من ترجيح ال راکب پلکثرة تصرّفه وقوته. 

مسألة : اذا أذن له في وضع الجذوع على جداره ثم استهدم الجدار كان 
للمعر نقضه ‏ فاذا أعاده قال الشيخ في المبسوط : اذا آعاده بتلك الآلة لم يكن 
له منعه من رد الخشب والسقف عليه » وان أعاده بغر تلك الآلة كان له منعه » 
وق لسن و واه ال شیر 

لدا : انه عارية » وللمالك الرجوع فها» خصوصاً اذا لم یتضمن ضرر 
المستعيرء ولا ضرر هنا؛ لأنَّ إزالة الجذوع كان سائغاً » مع ان الشيخ قال 
ولا : لو انيدم الحائط أو هدمه المستعيرلم يكن له الاعادة إلا باذنرمستأنف . 

وأيّ فارق في الموضعين سوى مباشرة ال هدم في الثاني دون الأول » وتلك لا 
توجب دوام الاعارة » بل نقول أبلغ من ذلك : وهو ان المالك لوهدم الحائط 
من غير حاجة م يكن للمستعير الاعادة » وان وجب عليه الأرش إن قلنا به. 


(۱) البسوط : ج۲ ص۲۹۹. (4) السرائر: ج۲ ص 1۷. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۲۹۹ المسألة ۵. (ه) البسوط : ج ۲ ص۲۹۸. 
(۳) البسوط : ج۲ ص۲۹۲ - ۲۹۷. (7) البسوط : ج۲ ص۲۹۸ ۰ 


کتاب الاجارة / في الصلح ۲۲ 

مسألة : قال في البسوط : اذا حلف ألا يستند الى هذا الحائط ثُمّ هدم وبى 
بتلك الآلة حنث » ويقوى في نفسى انه لا يحنث؛ لا الحائط الثاني ليس هو 
الأؤل؛ لأنّ الحائط عبارة ال الف مخصوص » ولا خلاف ان تأليفه 
بطل » ولو حلف ألا يستند الى خزانة ساجة بعینها وكانت مما تنخلع فخلعت 
نم أعيد تركييها فاته يحنث بالاستناد لها » ولا خلاف؛ لأنها هي التي حلف 
۱ 

وفیه نظر؛ لعدم التأليف الخصوص في الصورتین » فان فرق بينهها بأنَ أجزاء 
الحائط وان كانت واحدة فان التأليف مختلف؛ لا بعض الأجزاء قد لا تعاد 
ال موضعه الأول » فتغایر التألیف بخلاف القطعة من الساج فانها تثبت في 
موضعها الأول فاتحد التألیف. 

قلنا ؛ التألیف هنا واحد بالنوع في الصورتين لا بالشخص, نم لو كان 
ذلك معتبراً وجب أن يعتبر في الحائط عدم حفظ الأجزاء مواضعها. 

قال : ولوحلف ألا يكتب بهذا القلم وكان مبرياً فكسرت بريته واستأنف 
بريه أخرى وكتب به لم يحنث وان كانت إلا بنوبة واحدة؛ لا القلم اسم 
للمبريّ دون القصبة ‏ وانما القصبة تسمى قبل البري قلا مجازاً » وكذا لوقال : 
لا أبري بهذه السكين » ثم انه أبطل حدها وجعل موضع الحد من ورائها وبري 
بها لم يحنث7". 

وني هذين الحكمين نظرء آقربه الحنث فيا » عملاً بالعرف . 

مسألة: أوجب الشيخ في المبسوط قسمة الحائط طولاً لوامتنع أحد 
الشريكين وطلبها الآخرء ويقرع بينهها. قال : ولوطلب أحدهما قسمته عرضاً 
قيل : فيه وجهان : احدهما : لا يجبر عليه؛ لان القرعه لا تدخلها , والثاني -وهو 


(۱و۲) البسوط : ج۲ ص758. 


ی ب ع سب خر یقلت الان 


الصحیح : انه جير علیه؛ لأنها قسمة ليس فيا اضرار بواحدرمنهیا» إلا انه اذا 
قتم قسمة العرض أجبر كلّ واحدرمنیما على أخذ ما يليه (. 

وعندي في الاجبار على قسمة الحائط على كلا التقديرين نظرء أقربه 
مراعاة انتفاء الضرر» حصوصاً قسمة العرض فانها توحب أن باح أحدهما 
حصة من غير قرعة ولا تراض » وذلك مناف, للقسمة. 

ا قال الشیخ في البسوط : لوتدازع صاحب البیت والفرفة و حیطان 
البیت قضي به لصاحب البیت ۳ . 

وقال الى نید : لو کان علی رأس الدرج روشن لیستطرقه صاحب العلو 
وهوعلی منزل صاحب السفل فان الروشن لصاحب العلو, واجذاع السقف 
وبواريه وجميع اله السقف لصاحب العلو, والحيطان الحاملة له بينهها مع 
موضعهما من الأرض . 

وكأنه نظر الى أن لكل من صاحب العلو والسفل يدا عليه وتصرفاً فيه , ولا 
بأس بهذا القول. 

مسألة : قال الشيخ : لوصا حه على ابقاء الغصن البارز الى ملك الغير في 
اهواء لم يصح إن كان رطباً؛ لأنه يزيد في كلّ حال ولا يعرف قدره , وكذا إن 
كان يابساً؛ لأنه بيع الهواء من غير قرار» وذلك لا جوز . 

والوجه الصحة » وفنع كونه بيعاً؛ لا بيتا من ان الصلح عقد مستقل 
بنفسه. قال : ولوادّعى بيتاً في يد رل فأقرٌ له به وصال حه منه على أن يبني عليه 
غرفة یسکنها صح » وكان فرعا على العارية؛ لأنه قال : هذا الع لك ولكن 


(۱) المبسوط : ج ۲ ص ۲۹۹ 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۳۰۰. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۳۰۳. 


کتاب الإجارة / في الصلح _ ب 935397 
تعيرني آعلاه لأبني عليه مسكناً » فیجوز لصاحب البیت أن یرجم فيه ما لم يضع 
افير لمشي 

وعندي فيه نظر؛ لما تقدّم من ان الصلح جائز على الاقرار» وانه عقد 
مستقل بنفسه » ولو كان عارية كان له الازالة أيضاً بعد الوضع بالأرش » 
خلافا للشيخ ايضا , على ان قول الشيخ هنا ليس برديء؛ لان الصلح على 
الاقرار انها يكون لازماً اذا تضمن معاوضة » وهی منتفية هناء فكان في 
e‏ ۱ 

مسألة : قال في البسوط : اذا ادّعى عليه زرعاً في يده فأقر له به ثم صالحه 
منه على دراهم أو دنانر فان صالحه بشرط القطع فان كانت الأرض لغير 
الشتري أجبر على القطع » وان كانت له لم بجر ولوباعه مطلقاً فان لم تكن 
الأرض للمشتري لم يصح الصلح » وان كانت له قيل : يبطل الصلح » وقيل : 
يصح » وهوالأولى'''. وتبعه ابن البراج. 

والعتمد صحة الأول أيضاً؛ لأن الزرع مال ملوك تصح المعاوضة عليه 
فصح مطلقاً , ثم إن كانت الأرض للبائع وجب عليه الصبر الى وقت أخذ 
الزرع کالبیم وان کات عضي كان للمالك قلع الزرع ويأخذه المشتري. 
فقول الشيخ : «بالبطلان» لا وجه له. 

قال : ولوادّعى على رجلين زرعا فاق أحدهما بنصيبه له ثم صالحه على 
ذلك -وهو نصف الزرع - نظرء فان كان مطلقاً من غير شرط القطع فان كانت 
الأرض لغير الشتري لم يصح الصلح » وان كانت له فعلى وجهين سبقا » وان 
صالحه بشرط القطع لم يصح؛ لان قطع نصفه لا هكن » فان لكل واحار منیا 


() البسوط : ج۲ ص۳۰4 ۳۰۵. 
)۲( البسوط : ج۲ ص۳۰۲ ۳۰۷. 


۸ سس ختلف الشيعة (ج؟) 
حقاً في كلّ طاقة منه » ولا يصح قسمته وقطع نصفه؛ لا قسمة الزرع لا 
تصح ‏ ولا يصح أن یقاسمه ثم یقطعه؛ لا قسمة الزرع قبل الحصاد لا 

(۱) 

والوجه جواز الصلح مطلقاً على ما بيّناه » وبشرط القطع » ویصح القسمة 
في الزرع . 

قال : ولو اڌعی على رجل زرعاً في أرضه وفي يده ثم أقرّله بنصفه ثم 
صالحه من هذا النصف الذي ره به من الزرع على نصف الأرض التي له ل 
یجز ذلك ؛ لأنه إن لم يشترط القطع لم يجزء وان شرط لم يج أيضاً؛ لانه لا مكنه 
قطع القدر الذي شرط قطعه » ولا يجوز شرط قطع الجميع ". 

والوجه عندي جواز التقديرين السابقين » وقد سلف . 

مسألة: قال في المبسوط : لوادّعى رجل على اثنين داراً فأقرٌ له آحدهرا 
بحصته منها وأنكر الآخر حلف وكان النصف له » ثم ان القر له صالح المدعي 
من النصف الذي أقرّله به على مال صح » ويكون قد اشترى من الاَعي 
النصف » وللمنكر أخذه بالشفعة إن لم يتقدم منه اقرار بكذب المدّعي على 
اقراره بأَنَّ شريكه يستحقه لا بالصلح (. 

والحق انه لا شفعة هناء وانما فزع الشيخ هذا على قول من يجعل الصلح 
فرعاً لغيره » فانه يكون هنا فرعا للبيع » لکن الشيخ قوی انه قَاتم بنفسه. 

مسألة : قال الشيخ : اذا كان له على حائط جاره خشبة فرفعها كان له أن 
يعيدها؛ لأن الظاهر ان ذلك وضع بحق » وليس لصاحب الحائط أن يمنعه من 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۳۰۷. 
(۲) البسوط : ج۲ ص۳۰۸. 
(۳) البسوط : ج۲ ص ۳۰۷. 


کتاب الاجارة / في الصاح ۲۲ 
إعادتها » إلا أن یثبت ان ذلك الوضع كان بعارية فیکون له الرجوع فيها”". 

وفيه نظرء فانا نسلم ان الأصل کون الوضع بحق » لكن العارية حق » 
والأصل عدم التسلیط على ملك الغير» إلا بوجه شرعي » ول يشبت فراعینا 
الأصلين معاً » فكان أولى مما قاله الشيخ. 


(۱) البسوط : ج؟ ص١١".‏ 


الفصل السادس 
في الشركة 

مسألة : المشهور بين علمائنا ان شركة الوجوه باطلة » وكذا شركة الأعمال. 

وقال ابن الجنيد : لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ویبیعا 
بوجوههما جاز ذلك » ولو اشترك رجلان فكان من عند آحدهما بذر وبقر وعلى 
الآخر العمل والخراج كانت الشركة جائزة بيهها» ولو اشترك رجلان على أن 
يعملا عملاً لكلّ واحد منها فيه منفرداً وأن يكون آیدیپیا جيعاً في العمل 
ويقسَم الأجرة بينها | أجز ذلك ؛ لأ الأجرة عوض عن عمل » فاذا لم يتميّز 
مقدار عمل كل واحدرمنه لم آمن أن يلحق أحدهما غبن أو أن يأخذ ما لا 
يستحقه » فان شاركا الفضل أو تحالا أو يضمن أحدهما بالعمل ثم قسّمه على 
الآخر من غير شركة جاز ذلك . والوجه البطلان. 

لنا : اجماع الفرقة » وخلاف ابن اطنید غير معتذ به؛ لانقراضه وحصول 
الا تفاق بعده. 

ولأن الأصل عدم الشركة » وبقاء حق كل واحدرعليه » ولأنه غرر عظم . 

وان الشركة عقد شرعى فيقف على الاذن فيه. 

مسألة: ذهب الشيخ الى أن الشريكين اذا تساويا في الالن تساويا في 
الربح والخسران » وان تفاوتا فيه تفاوتا فيا على النسبة » ولوشرطا التساوي في 


کنات الاجازة ر وال ا جح نتخ ۱ ۲۳ 


الربح مع تفاوت الالین » وبالعکس بطلت الشركة » اختاره في البسوط () 
والخلاف ۰۳ وبه قال ابن ادریس ۳ . 

وقال السید الرتضی : يصح الشركة ویلزم الشرط ‏ » وهو الظاهر من 
کلام ابن انید. 

وقال آبو الصلاح : اذا تکاملت الشروط انعقدت الشركة » وآوحب لكل 
واحدر من الشریکین من الربح مقدار ماله ومن الوضيعة بحسبه , فان اصطلحوا 
في الربح على أكثر من ذلك حل تناول الزيادة بالاباحة دون عقد الشركة » 
ويجوز لبیحها الرجوع بها ما دامت عينها قائمة » فان اشترط في عقد الشركة 
تفاضل في الوضيعة صحت الشركة وبطل الشرط » وكانت الوضيعة بحسب 
الأموال » إلا أن يتبرع أحد الشريكين على الآخرء فان كان أحد الشريكين 
عاملاً فجعل له الآخر فضلاً في الربح بازاء عمله لم مض الشرط ‏ وكان للعامل 
أجرة عمله من الربح وبحسب ماله . 

والحق عندي ما ذهب إليه السيد المرتضى » وهو مذهب والدي -رجه 
االه-. 

لنا : قوله تعالى : «أوفوا بالعقود » "وان يقع هل تس 
شا وفعت علي وة ال یا نها الذین آمنوا لا تأکلوا آموالکم بینکم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ۳" والتراضي انها وقع على ما 


(۱) المبسوط : ج۲ ص15 ۳. 

(۲) الخلاف : ج۳ ص ۳۳۲ المسألة .٩‏ 

(۳) السرائر: ج۲ ص ۰۰ . 

(6) الانتصار : ص۲۲۷ -۲۲۸. 

(ه) الكاني في الفقه : ص ۳ ۳. 

(5) المائدة : ۱. (۷) النساء : ۰۲۹٩‏ 


۴۳ سس ختلف الشیعة (ج5) 


شرطاه » فلا یسوغ غیره؛ لخروجه عن حد التراضي » وقوله -علیه السلام- : « 
المؤومنوك عند شروطهم . 

واستدل الرتضی أيضاً باجماع الفرقة ۳ وقوله حجة » ونقله دلیل » 
والعلوم كما یکون حجة اذا نقل متواتراً فکذا یکون حجة اذا نقل احاداً. 

ولأنْ الاصل الاباحة. 

ولأن في الشركة ارفاقاً لكل منیا وقد لا یرغب أحدهمافها بدون 
الزيادة » فلولم يشرع الجواز لزمت فوات المصلحة الناشئة من المشروعية لغير 
معنى ولاموجب للانتفاء فوجبت المشروعية؛ لقيام الفتضي ‏ وهي المصلحة 
الخالية عن حهات المفسدة. 

احتج الشيخ بوقوع الاجماع على صحة الشركة مع تقسيط الربح على قدر 
رأس ا مال » وليس على جواز خلافه دلیل (۳. 

والجواب: قد بیتا الأدلّة القتضية للجواز. 

قال ابن ادريس : هذا ليس باجارة فيلزمه الأجرة » ولا مضاربة فيلزمه 
إعطاء ما شرطه؛ لأنْ حقيقة الضاربة ان من رت المال المال ومن العامل 
العمل » وهذا قد عمل فلا وجه لاستحقاقه الفاضل على رأس ماله » فان شرطا 
ذلك وعملا قسّم الربح على نسبة المالين » وبطل الشرط » ورجع كل منیا 
بأجرة عمله بعد اسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله؛ لأنه لم يسلم له ما 
قوط التفضييه . 


(۱) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۰۱۵۰۳2۳۷۱ وسائل الشيعة: ب۲۰ من أبواب المهورح؛ ج۱۵ 
ص۳۰. 

(۲) الانتصار: ص۲۲۸ . 

(۳) الخلاف : ج۳ ص۳۳۳ ذیل المسألة .٩‏ 

(4) السراثر: ج۲ ص 4۰۰ - ۰8۱۱ 


کات ار ار که بش یی ترس سس ب 


هذا ضعیف؛ لأنه وان لم يكن أجرة فانه في معناها » وهوعقد مستقل 
یسمّی شركة لا احارة ولا مضاربة » ولا خلاف في صحة عقد الشركة » وانه 
قائم بنفسه ليس فرعاً على غيره » ولا ینحصر العقد الصحیح في الاجارة 
والضاربة على ما يوهمه » وأدى إليه نظره الفاسد من حيث حصر وجوه 
استحقاق الفاضل في هذین. 

مسألة: اذا باع الشریکان التاع بشمن معلوم كان لكل واحد من أن 
يطالب الشتري بحقه , فاذا أخذ حقه قال الشیخ في النهاية ‏ والبسوط (") 
والخلاف ۳۱ : يشاركه فيه الآخر. 

وال ان ادرف الى تشه أصول ماهبا أن كا واعومة 
الشریکین یستحق على الدین قدراً خصوصاً وحفاً غير حق شریکه وله هبة 
الغرم وابراژه منه » فتی أبرأه آحدهما من حقه بری منه فقط وبق حق الآخرلم 
يبرأ منه بلا خلاف » فاذا استوفاه واستقضاه منه لم يشاركه شریکه الذي وهب 
أو أبرأ أوصالح منه على شيء بلا خلاف » فان كان شريكه بعد في المال 
الذي في ذمة الغربم لكان في هذه الصو ركلها يشارك من لم يهب ول يبرأ في 
يستوفيه منه ويقبضه » ثم عين المال الذي كان شركة بينهها ذهبت ول يستحقها 
في ذمة الغرم - الذي هو المدين -عيناً ما معيّنة بل ديناً في ذمته » لكل واحد 
منیا مطالبته بنصيبه وابرائه منه وهبته ‏ واذا أخذه منه وتقاضاه فا أخذ عيناً 
من أعيان مال الشركة حتى يقاسمه شريكه فيهاء ولم يذهب الى ذلك سوى 
شيخنا أي جعفر الطوسي في نهایته ومن قلّده وتابعه » بل شيخنا المفيد لم یذ کر 


(۱) النهاية ونكتها : ۲ ص۲۲ - ۲۷. 
(۲) البسوط : ج۲ ص۳۹۸. 
(۳) الخلاف : جم ص۳۳۹ المسألة ۱۵. 


۶ سس تلف الشيعة (ج”) 
ذلك في کتاب له ولا تصنیف , وکذلك السید الرتضی » ولا تعرضا للمسألة» 
ولا وضعها أحد من أصحابنا التقدمن في تصنیف له جملة » ولا ذکرها أحد 
من القمّیین » وانها ذ کر شیخنا ذلك في نهايته من طریق آخبار الأحاد » ورد 
بذلك ثلاثة آخبار: آحدها : مرسل فلا یلتفت إليه » ولوسلم الخبران 
الأخيران تسلیم جدل لكان فما وجه صحیح : وهو ان الال الذي هو الدین 
كان على رجلین وأخذ أحد الشریکین وتقاضی جیم ما على أحد الغرمين 
فالواجب عليه هاهنا أن يقاسم شريكه على نصف ما أخذه منه؛ لأنه أخذ ما 
يستحقه عليه وما يستحقه شريكه أيضاً؛ لأنَ جیم ما على أحد المدينين لا 
يستحقه أحد الشريكين بانفراده دون شريكه الآخر» فهذا وجه صحيح » 
فيحمل الخبران على ذلك اذا أحستا الظن برواتها » فلیتأمل ذلك وينظر بعين 
الفكر الصافي » ففيه غموض (. 

والشيخ -رحمه الله استدل في هذه المسألة باجماع الفرقة وقال : هذه | لمسألة 
منصوصة لهم » ورواياتهم واردة بها » وأيضاً فان المال الذي في ذمة المشتري غير 
متمیزه فکل جزء يحصل من جهته فهوبینما "۰۳ 

وهذا القول ليس بعيدا من الصواب » وقياس ابن ادريس القبض على 
اهبة والابراء غلط؛ أن ذلك اسقاط للحق بالكليّة فيبق حق الشريك 
ضرورة. ما ی صورة القبض فليس کذلك ‏ إذ امال مشترك عفان التقدير 
ذلك » فاذا دفع الى أحدهما فان دفع عمّا في ذمته , والدفع انها هوللمال 
المشترك فلا يختص به القابض. 

وقول ابن ادريس : «انه لم يذهب الى ذلك أحد من علمائنا التقدمین» 


(۱) السراثر: ج۲ ص ۲ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۳۳۷ ذيل المسألة ۱۵. 


کتاب الاجارة | ق الشركة س____«۲ 
خطأ » فان ابن الجنيد من متقدمی علمائنا السابقن على الشیخن وقد ذكر 
قا اسان ولاك نر قشي لحمو كر كا ی ساسا و 
غائباً عنهیا فاقتسیا الذي بأيديهها واختار کل واحدٍ مها نصيبه من الغائب » 
فقضى آحدهما ول يقض الآخر» فا قضى من المال بينهها. وكذا قال ابن 
البراج 7 وهومن المتأخرين » وأبو الصلاح7" أيضاً ذكر ذلك » وابن حمزة 7 . 
وليس عدم الذكر موجباً للبطلان. 

وأمّا الروايات فاحدها : مرسلة عن الي حمزة قال : سئل أبو جعفر_عليه 
السلام عن رجلين بینهما مال منه بأیدیییا ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما 
وأحال كلّ واحدر منبها بنصيبه من الغائب ول يقتض الاخر قال : ما اقتضى 
أحدهما فهو پینهیاء ما يذهب ماله ؟0). 

والثانية : فى طریقها الحسق بن محمد ين سماعة”* + وكذا الفا“ 
والرابعة . وحمله تخصیص لا دلیل علیه. 

وقول ابن ادریس وان كان لا مخلومن قوة لكته لیس کا ادّعاه من 
الغموض . 


(۱) حواهر الفقه : ص ۷۳ المسألة ۲۷۵. (۲) الكافي في الفقه : ص )۳. 

(۳) الوسیله : ص ۰۲۱۳ 

(4) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۸۵ ۰۸۱۸2 وسائل الشيعة : ب5 من آبواب الشركة ح۱ ج١١‏ 
ص۱۷۹ . 

(ه) تبذیب الاحکام : ج۷ ص١۱۸‏ ۸۱۹2 وسائل الشيعة : ب٠‏ من آبواب الشركة <۱ ج۱۳ 
ص۱۷۹ . 

() تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۸۲ ۸۲۰2 وسائل الشيعة : ب٠‏ من آبواب الشركة ح۱ ج۱۳ 
ص۱۷۹ . 

(۷) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۸۹ ۰۸۲۱2 وسائل الشيعة : ب٠‏ من أبواب الشركة ح۲ ج۱۳ 


ص ۱۸۰ ۰ 


+۰ .سس تلف الشيعة ع 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : اذا دفع الانسان الى غيره متاعاً وآمره أن 
يبيعه فان ربح كان بینهیا , وان نقص ثمنه عمّا اشتراه لم يلزمه شيء ء ثم باعه 
فخسر لم يكن عليه شيء وكان له أجرة الثل » وان ربح كان لصاحب المتاع 
السار ين أن یعطیه ما وافقه علیه :ونين أن بعطیه آحرة الثل 4617 وهوقول 
ال د ابن ا و 

والوحه ان له الأجرة على التقديرين. 

ا واک لو اشحری اک من ینمتق علیه من 
نصیبه وضمن نصیب شریکه اذا لم يرض بسعاية الشتري في نصیبه » فان ۸ 
يكن الشتري غالا كان نصیب شریکه ف سعاية الشتري الذي عتق . 

وهذا يشعر بان من ملك شقصاً من آقاربه لم یقوم عليه » والشیخ خالف في 
ذلك » وسیأتی البحث فيه إن شاء الله تعال . 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو كان أحد الشریکن عبداً كانت في حصته 
ماضية دون حصة شريكه » ومنع الشيخ من ذلك 29 » وسيأتي البحث فيه إن 
۱ 

مسألة : قال ابن الجنيد : لوتلف مال أحد الشرکاء قبل انعقاد الشركة 
باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه » وان كان التلف 
بعد العقد والافتراق كان من ماطما جميعاً. وهویشعر بأنَ العقد والافتراق 
یقومان مقام الزج » وفيه نظر. 

والأجود انه لا شركة إلا بالامتزاج » فالتلف قبله من صاحبه. 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۲۳۹. 
(۲) المقنعة : ص ۱۳۳ . 

)۳( السراثر : ج۲ ص4۰۱ . 

(4) البسوط : ج۲ ص ۷ ۳. 


كنات الأجارة / ق الشركة سیب که یج ۷ 


مسألة : قال ابن الجنيد : اذا وقف آحد الشریکی على ان شریکه قد خانه 
لم جز له أن يخونه . 

وقال ابن ادریس : ان ذلك على سبیل الكراهة والأولوية دون التحرم ؛ 
لأنه اذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقيناً فله أخذ عوضه (. 

والرواية تعطى ما قال ابن ادريس » روى الحسين بن احتارقال : قلت 
ايقن ان غاب السلام- : الرجل يكون له الشريك فیظهر عليه قد اختان 
منه نيما أله أن يأخذ منه مكل الذي أخذ من غير أن ين ذلك ؟ فقال : شوه 
اا شاه انبم وان کی له نان مش مره ذلك انس 
عليه » وما e‏ عقوا شرعتم رونت یال ارت 

مسألة : قال الشيخان : الشركة بالتأجيل باطلة ۱" . 

والظاهر ان مرادهما ليس البطلان من رأس بل عدم اللزوم » ولهذا قال 
الفید عقيب ذلك : ولکل واحدرمن الشريكين فراق صاحبه أي وقت, 
شاء لكر 

وقال آبو الصلاح : ولا تأثر للتأجيل في عقد الشركة » ولكلّ شريك 
مفارقة شريكه أيّ وقت شاء وان كانت موحلة (*". والعبارتان رديئتان. 

والتحقيق : ان للتأجيل أثر» وهومنع کل منهها عن التصرف بعده , الا 
باذن مستأنف وان لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة » إذ لكلّ مها 


(۱) السرائر: ج۲ ص1۰ . 

(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۹۲ ح۹٤۸»‏ وسائل الشيعة : به من آبواب الشركة ح۱ ج۱۳ 
ص۱۷۸ . 

(۳) المقنعة : ص ۱۳۳ النهاية ونکتها : ۲ ص۰۲۳ 

(4) القنعة : ص ۱۳۳ . 

(ه) الكافي في الفقه : ص44 ۳. 


۳۳۸ 
الفسخ قبل الأجل . 

مسألة : منم الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض ‏ إلا في المكيل 
والوزون (. 

وقال ابن الجنيد : لا يصح الشركة إذا كان لكل واحدر منهها متاع » إلا أن 
يتقارضا متاعیهما » فبيع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا » وأطلق. 

والوحه عندي أن العروض والامتعة اذا اشتبیت وتساوت قیمتها وحصل 
با مزج انتفاء القايز صخت الشركة با مزج » كما في الا نمان والکیل والوزون. 

مسألة : اذا شارك نفسان سقاء على أن يكون من أحدهما حمل ومن الآخر 
راوية واستق فيا على ان ما يرتفع يكون بینهم ۸ تصح هذه الشركة؛ لأنّ من 
شرطها اختلاط الأموال » وهذا لم يختلط ولا عکن أن يكون له الاجارة؛ لأنَ 
الأجرة فيها غير معلومة » فالحاصل للسقاء » ويرجع الآخران عليه بأجرة ا مثل في 
ما هما من جل وراوية » قاله ابن ادریس . 

والشيخ أيضاً قال ذلك فيه : وقيل : إنهم يقتسمون بينهم أثلاثاً » ويكون 
لكلّ واحدر منم على صاحبه أجرة ماله على کل واحد منیا ثلثها » ويسقط 
الثلث؛ لأن ثلث النفع حصل له قال الشيخ : والوجهان قريبان » ويكون 
الأوّل على وجه الصلح » والثاني مر الحكم فيه7". وما قرّبه الشيخ قريب. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط في باب الشركة : اذا أذن رجل لرجل في أن 
يصطاد له صيداً فاصطاد الصيد بنيّة أن يكون للآمر دونه قيل : إنه يكون 
للصياد دون الامر؛ لأنه انفرد بالحيازة » وقيل : إنه يكون للآمر؛ لأنه اصطاد 
بنیته‌واعتبرت النيّة » قال : والأول أصح (. 


تلف الشيعة (ج5) 


(۱) البسوط : ج۲ ص44 ۳. (۳) البسوط : ج۲ ص47 . 
(۲) السراثر : ج۲ ص؛ ۰ . (4) البسوط : ج۲ ص۰۳۱ 


كنات ا اق لق كه یبتک ا 

وقد قال في باب إحياء الوات فيه : اذا نزل قوم موضعاً من الوات فحفروا 
فيه بثراً ليشر بوا منها ویسقوا بهاشهم ومواشهم ما مدّة مقامهم وم يقصدوا 
الك بالاحیاء فانهم لا ملکونا؛ لأنَ احيي انما ملك بالاحیاء اذا قصد 
تملکه به ۲۱. فاعتر هنا القصد. 

وقال في باب الشركة من البسوط : يجوز أن يستأجر ليحتطب له أو حتشن 
له مدة معلومة (". وعندي في ذلك تردد. 

مسألة : قال في الخلاف : اذا كان لرجلين عبدان لكل واحدرمنها عبداً 
بانفراده فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البیم؛ لأنه منزلة عقدين؛ 
لآنه لعاقدین » وئمن کل واحد منا حهول؛ لان ثمنهیا یتقسط عل فرق 
وذلك مجهول » وافُن اذا كان مجهولاً بطل العقد , بخلاف ما لو کانا لواحد؛ 
لاه عقد واحد واا بطل الأول من حیث کانا عقدین 7 . 

وقال في البسوط : إن کانا ختلنی القيمة بطل » وان تفاوتا صح (. 

والقولان ضعیفان عندي و والق صحة البيغ في سواء کانامتفاوتي 
القيمة أو متساويي القيمة؛ لأنّ امن في مقابلة ا جموع » والتقسیط الحكي لا 
یقتضی التقسیط لفظا » والجهالة انیا یتطرق بالاعتبار الثاني دون الأول » وغذا 
لو کان عبدا رکا رادها فیه حصة والباقي ل رو یعلم حصة کل واحدر 
منیا فباعاه صفقه واحدة صح البیع » وان اختلف عوض کل واحدرمن 
الحصتين باعتبار اختلافها وكونهها في حکم العقدین لا يقتضي كونها عقدین 
حقيقة » ولهذا لوفسخ في أحدهما لم يكن له إلا رد الآخرء وذلك يدل على 
احاد الصفقة. 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۲۸۱ (۳) الخلاف : ج۴ ص ه مم ۳۳۹ المسألة ۱۳. 
(۲) البسوط : ج۲ ص ۳۹۸. (4) البسوط : ج۲ ص۳۹5. 


الفصل السابع 
في القراض 

مسألة : الضارب یستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أوغير ذلك » 
اختاره الشيخ في الو وا الكو 

وقال في النهاية : له أجرة الثل والربح للمالك » وقد روي انه يكون 
للمضارب من الربح بمقدارما وقع عليه الشرط من نصف أو ربع أو أقل أو 
اک 

والأول اختيار ابن الجنيد » وابن حزة » وابن ادریس(. 

والثاني اختیار الفید ۳ ؛ وسلار "۲ واین البراج'") » وظاهر قول أبي 
الصلاح ۲ . 

لشا : قوله تعال : «الا أن تکون تجارة عن تراض منکم » ۱۷ وقد 
حصلت وفوله تعال : « آوفوا نالشود) (۱۳) وقوله -علیه السلام- : « المؤمنون 


(۱) الخلاف : ۳ ص111 السألة ۱6. (۷) القنعة : ص۱۳۳ 


(۲) البسوط : ج۳ ص ۰۱3۷ (۸) الراسم : ص ۰۱۸۲ 

(۳) الاستبصار : ج۳ ص۱۲۷ ذیل الحديث )٩( . ٤٠ ٤‏ الهذب : ج۱ ص 10۰ . 
(4) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۲۳۷ (۱۰) الكافي في الفقه : ص ۷ ۳. 
(۵) الوسيلة : ص ۰۲۱۳ (۱۱) النساء : ۲۹. 


(7) السرائر: ج۲ ص 1١5‏ . (۱۲) المائدة : ۱. 


کتاب الاجارة / ق القرافض سس ج:ٍ۲ 


عند شروطهم » ( . ۱ 

وما رواه أبوبصير» عن الصادق -علیه السلام- في الرجل يعطي الرحل 
مالاً مضاربة واه آن يخرج به الى أرض أخرى فعصاه , فقال : و 
والربح بينهها اذا خالف شرطه وعصاه ۳۱ . 

وف الصحیح عن الحلي » عن الصادق عليه السلام- قال : امال الذي 
يعمل به مضاربة له من الربح » وليس عليه من الوضيعة شيء , إلا أن يخالف 
اا ل ۱۳ 

وعن اسحاق بن عمار» عن الكاظم -عليه السلام- قال : سألته عن مال 
المضاربة » قال : الربح بينها» والوضيعة على المال. 

وني الصحيح عن محمد بن مسلم » عن أحدهما -علییما السلام- قال : سألته 
عن الرجل يعطي الال مضاربة وینهی أن يخرج به فيخرج به » قال : يضمن 
امال » والربح بینها (. 

۱ احتج الشيخ باه الفاء تابع للأصل بالأصالة فيكون الربح للمالك 

ولأنها معاملة فاسدة؛ لجهالة العوض فیبطل » فیکون الربح لصاح امال 


(۱) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۳۷۱ ۱۵۰۳2 وسائل الشيعة : ب۲۰ من آبواب الهور ح4 ج١٠‏ 
ص "۰.۳۲ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج۷ ص۱۸۷ ۰۸۲۷2 وسائل الشيعة : ب١‏ من آبواب المضاربة ح۱۰ ج۱۳ 
ص ۱۸۲ - ۰۱۸۳ 

(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۸۷ ۸۲۸2 وسائل الشيعة : ب١‏ من آبواب الضاربة ح٤‏ ج۱۳ 
ص ۱۸۱ ۰ 

(؛) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۸۸ ۰۸۲۹2 وسائل الشيعة : ب١‏ من آبواب الضاربة ح۱ ج۱۳ 
ص ۱۸۱ . 

(ه) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱۸۹ ۸۳۹2 وسائل الشيعة : ب٣‏ من أبواب الضاربة حه ج۱۳ 


ص۱۸۱ . 


۹ سس مختلف الشيعة(ج0) 


وعليه أجرة المثل للعامل؛ لأنه لم يسلم له ما شرط له. 

والجواب : بمنع فساد هذه المعاملة » والجهالة لا تضر؛ لجهالة العمل . 

مسألة: وني الانفاق في السفر قولان : قال في المبسوط 7 والخلاف(۲ : 
كل ما يلزم الضارب في سفره من المؤونة والنفقة من غير اسراف كان على 
صاحب الال » واذا ورد ال البلد الذي فيه صاحب الال كان نفقته من 
نصيبه . وليس مراده ال النفقة من خاصّ صاحب المال بل من مال المضاربة » 
وبه قال ابن الجنيد » وابن البراج» وابن حزة ٩‏ وابن ادریس(» وهو 
مذهب والدي _رحمه الله. 

وقال في البسوط : ال نفقته من ماله خاصة دون مال القراض ”: 

احتج في الخلاف باجماع الفرقة ”. 

وني المبسوط بأنه دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم » ولیس له 
أكثر من ذلك ؛ لاه رما لا يربح المال أكثر من هذ!(. والوجه عندي الأول . 

لنا : ان العامل مشغول بالعمل في مال القراض فكانت النفقة على الال 
تفیل CER‏ رقبته في خدمة مولاه » على انه قد روى على بن جعفر في 
لصحیح » عن أخيه موسی -عليهم| السلام- قال : في الضاربة ما أنفق في سفره 


(۱) البسوط : ج۳ ص 177 . 

(۲) الخلاف : ۳ ص 41۱ المسألة .٦‏ 
(۳) الهذب : ج۱ ص11 . 

.۲ 14 الوسيلة : ص‎ )٤( 

(5) السراثر: ج۲ ص۰۸٩‏ . 

(5) البسوط : ج۳ ص ۱۷۲. 

(۷) الخلاف : ج۳ ص 41۲ ذیل المسألة 5. 
(۸) البسوط : ج۳ ص ۱۷۲. 


کتاب الاجارة  /‏ القر ض سس ج2ٍِِ ۲ 


فهومن جميع الال » واذا قدم بلده فا آنفق فن نصیبه( '. وهویدل على ما 
ذکره الشیخ و الا , واخترناهنجن. 

مسألة : قال الشیخ في النباية : من أعطى مال يتم الى غيره مضاربة فان 
ب اووس ب ور ميا ردير كا و اطي 
ا 

وقال ابن ادريس : إن كان هذا العطي ناظراً في مال اليتم نظراً شرعياً » 
ما أن يكون وصياً في ذلك أوولياً فله أن يفعل فيه ما للیتم الحظ فيه 
والصلاح » فعلى هذا لا يلزم الولي المعطي النسران إن خسر المال » وهذا الذي 
يقتضيه أصول الذهب , وما أورده شيخنا في نهايته خر واحد أورده ايرادا 
لا اعتقاداً على ما کررنا ذلك ©), 

وها القون الس شين أن افا ال ي رو تقر ترا الان 
من هذه الحيثية. 

وقد روى الشيخ عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي جعفر-عليه 
السلام-: رجل دفع مال یتم مضاربة , فقال : إن كان ربح فللیتم » وان كان 
وضيعة فالذي أعطى ضامن ©. 

ويحتمل أن يكون العامل قد فرّط في سفره وتعذر تضمينه فيلزم الدافع؛ لأنه 


سب , 


(۱) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۱٩۱‏ ح۷٤۸»‏ وسائل الشيعة : ب٠‏ من أبواب الضاربة ح۱ ج١٠‏ 
ص۱۸۷ . 

(۲) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۲4۱ - ۰۲۲ 

(۳) السرائر: ج۲ ص ۰۱۱ 

(4) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۱۹۰ ۰۸4۲ وسائل الشيعة : ب۱۰ من ابواب الضاربه ح۱ ج۱۳ 


ص ۱۸ .۰ 


)٩ج( ختلف الشيعة‎ ٤ 

وني البسوط : لولي الیتم أن یدفع مال اليتم قراضاً ال ثقة فان دفعه ال 
غير الثقة فعلیه الضمان (. وهو یشعر بانتفاء الضمان لو دفعه الى الثقة. 

مسألة : قال الشیخ في الخلاف : اذا دفع إليه ألفاً للقراض فاشتری به عبداً 
للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه اختلف الناس فيه على ثلاث 
مذاهب.قال أبو حنيفة وحمد : يكون المبيع لرب الال » وعليه أن يدفع الله الفا 
غير الأول ليقضى به دينه » ويكون الألف الأول والثاني قراضاً وهما معاً رأس 
الاق ونان مالک ري انال ری التسسطية الفا ر 
الدين ویکون الألف الثاني رأس امال دون الأول » أولا يدفم إليه شيئاً 
فيكون المبيع للعامل وا عليه. ونقل البويطي عن الشافعي : ان البیم 
للعامل وان عليه , ولا شيء على ربّ المال » وهو اختيار أبي العباس. قال 
الشيخ : وهو الذي يقوى في نفسي ؛ لأنه لا يخلو أن يكون الألف تلف قبل 
الشراء أو بعده , فان كان التلف قبل الشراء وقع الشراء للعامل؛ لأنه اشتراه 
بعد زوال القراض » وان كان التلف بعد الشراء فالبيع وقع لربِ امال وعليه 
أن يدفع القن من ماله الذي سلمه إليه » فاذا هلك امال تحول الملك الى العامل 
وكان القن عليه؛ لأنَ رب المال انها فسح للعامل في التصرف في الألف إما أن 
يشتريه به بعينه أو في الذمة وينقد منه » ولم يدخل على أن يكون له في القراض 
eal‏ 

وقال في المبسوط : اذا دفع ألفاً قراضاً فاشترى به عبداً للقراض فهلك 
الألف قبل أن يدفعه قال قوم : إِنَّ المبيع للعامل وان عليه ولا شيء على 
رب المال. وقال قوم : البیع لرب المال » وعليه أن يدفع إليه ألفاً غير الأول 


(۱) البسوط : ج۲ ص ۰۱۹۹ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص 41۷ - 11۸ المسألة ۱۵. 


تارفن تست جح و تیه ۲6۵ 
لیقضی به دینه » ویکون الألف الأول والشانی قراضاً وهما معاً رأس الال 
ورا » وبه قال ابن البراج "۳ . 

قال الشيخ : وقال قوم : رب الال بالخيار بين أن يعطيه ألفاً غير الأول 
ليقضي به الدين ویکون الألف الثاني رأس الال دون الأول » أو لا یدفع شيئاً 
فیکون المبيع للعامل وان عليه » ثم قال : واذا سرق المال قبل أن يدفعه في 
ثمن المبيع قال قوم : يكون للعامل والن عليه » ولا شيء على رب الال. وني 
الناس من قال : اذا تلف المال قبل الشراء فالبيع للمشتري؛ لانه اشتراه بعد 
زوال عقد القراض » وان كان بعد الشراء كان الشراء للقراض ووقع الملك 
لربّ المال؛ لأنه اشتراه » والقراض بحاله؛ لا الاذن قائم , فاذا كان الشراء له 
كان القن عليه » فاذا دفع إليه آلفاً آخر ليدفعه في امن نظر فان سلّم فلا 
كلام » وان هلك فعليه غيره كذلك أبداً؛ فعلى هذا اذا هلك الأول من الأول 
ودفع إليه ألفاً آخر فدفعه في القن فان الألفين يكونان رأس المال» وهو الصحيح؛ 
لأن الألف تلف بعد أن قبضه العامل » فلم يكن من أصل امال » كما لو كان 
في التجارة7 . 

وقال المفيد : اذا ابتاع الضارب متاعاً لصاحب المال وأراد نقد القن فوجد 
امال قد هلك فنقد من عنده في المتاع كان المتاع له دون صاحب امال » وكان 
الربح له والخسران عليه » ولم يكن لصاحب الال فيه نصيب على حال . 

وقال ابن ادريس : إن كان المضارب اشترى العبد بثمن في الذمة لا بعين 
بالج کارت دونب رث نايم ق الا هو لقا ريه أن 


(۱) المبسوط : ج۳ ص4 ١5‏ . 
(۲) الهذب : ج۱ ص114 . 
(۳) البسوط : ج۳ ص 1944 . 
(4) المقنعة : ص۱۳۳ - ۱۳ 


۲:1 


ختلف الشيعة (ج٩)‏ 


يدفع من ماله ألفاً ثمن العبد » والبيع لا ينفسخ؛ لأن الأثمان اذا كانت في 
الذمة لا ينفسخ البيع بهلاكها؛ لأنها غير معيّنة » وان اشترى بعين مال 
الضاربة انفسخ البیع وكان العبد ملكا لبائعه على ما كان دون العامل 
ودون رب مال الضاربة ؛ لأن هلاك القن المعيّن يوجب الفسخ. قال : وهذا 
الذي اخترناه مذهب شيخنا في مواضع كثيرة من كتبه مسائل الخلاف 
ال 

والوحه عندي أن نقول : إن كان الالك أذن له في الشراء بثمن في الذمة 
فالقول ما قاله في المبسوط » وان لم يأذن له في ذلك فالقول ما قاله في الخلاف 
هذا اذا اشترى في الذمة» فان اشترى بالعين بطل البيع » كما قال ابن 
ادريس. 

مسألة : قال الشيخ ا وان حرم ا اتی ماو باعر 
به أو كان في يده وديعة أو نحوها فتعدی فما واتجر وربح قيل : في الربح 
قولان : آحدها : انه بأجعه للمالك ‏ والا لكان ذريعة ال غصب الأموال 
والخيانة في الودائم » فیجعل الربح لصاحب الال صيانة للاموال . والثاني : ان 
الربح للغاصب خاصة؛ لأنه إن اشتری بالعین بطل » وان اشتری في الذمة 
ملك الشتري البیع وکان القن في ذمته بلا خلاف » فاذا دفع مال غيره فقد 
قضی دين نفسه مال غیره فکان عليه ضمان امال فقط والبیع ملکه حلال له 
طلق » فاذا اجر فيه وربح كان متصرفا في مال نفسه » فلهذا كان الربح له 
دون غيره » وعصمة الأموال تحصل بالخوف من الله تعالى. قال الشیخ : وهذا 
القول أقوى 2 والاوّل تشهد به روایاتتا *. 


(۱) السرائر: ج۲ ص ۰۱۳ (۳) السرائر: ج۲ ص4۱ - ٤٠١‏ . 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۰۱۸۱ (4) البسوط : ج۳ ص ۰۱۸۱ 


کات ار خاو وه لاجنج > > > تحت و ۲۷۰ 


وقال ابن ادریس : وهذا القول هو الصحيح الذي نقتضیه الأدلة واصول 
الذي 

وأقول : وجه الجمع بين القولين ان الشراء إن كان بالعين وربح كان 
الربح للمالك إن أجازء أو تعددت العقود وتناقلت الأثمان والثمنات بحيث 
لا مكن تحصيل العین » فان كان الشراء في الذمة فالریح للغاصب. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط ‏ والخلاف ‏ : اذا دفع إليه مالاً قراضاً 
وقال له : اتجر به أو قال : اصنع ما ترى أو تصرّف كيف شت فائه يقتضي 
ان يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد. 

والوجه عندي ان له البیع كيف شاء» سواء كان بشمن الثل أولا» 
وبنقد البلد اولا » حالا اولا؛ لانه جعل إليه الشيثة ‏ نعم انه منوط 
بالصلحة. 

مسألة: قال في الخلاف : اذا قال : خذ آلفاً قراضاً على ان لك نصف 
رها صح ذلك بلا خلاف » وان قال : على ان لك ربح نصفها كان باطلاً 
وبه قال الشافعی وأصحابه » وقال أبوثور: جائز» وحكى أبو العباس ذلك 
عن آن متفه E‏ ان ما قلناه ممجمع على جوازه » ولا دليل على جواز ما 
قالوه ‏ وان قلنا بقول أبي ثور كان قوياً؛ لأنه لا فرق بين اللفظن .)٩‏ وهذا یدل 
على تردّده. 

وقال في المبسوط : الصحيح انه جائز» ولا فرق بيهها» ومن قال : يبطل 
قال : لأن موضوع القراض على ان ما رزق الله تعالى من ربح كان بینیا على ما 
(۱) السرائر: ج۲ ضص5١4.‏ 
(۲) البسوط : ج۳ ص 174 . 


(۳) الخلاف : ج۳ ص 457 - 458 المسألة ۸. 
(4) الخلاف : ج۳ ص 114 المسألة ۱۸. 


#ا#ببب ي ا 


يشترطانه » ولا يربح المال حبة الا وهو بينههاء فاذا قال : ربح نصفه فسد من 
الجانبين,من جانب العامل؛ لأنه يأخذ ربح نصف لا حق لرب المال فيه » 
ولربّ المال ربح النصف الاخرلاحق للعامل فيه » وربا ربح نصفه وانفرد 
أحدهما به » فلهذا بطل. قال : وهذا ليس بشيء؛ لأنَ النصف الذي جعل له 
ربحه مشاع غير مقسوم فلا درهم فیا إلا وله ربح نصفه”". 

مسألة: قال في البسوط : اذا ادّعی العامل رد المال الى المالك فهل يقبل 
قوله قيل : فيه قولان : أحدهما وهو الصحیح. : انّه يقبل قوله”" . 

والوجه عندي انه لا يقبل قوله إلا بالبيّنة؛ لأنه مدع » فلا تسمع دعواه إلا 
ببينة . 
مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا اشترى من ينعتق على رب ا مال باذنه 
وكان فيه ربح انعتق وضمن للعامل حصة من الربح » واذا لم يكن ربح 
انصرف العامل ولا شىء له . 

والفسعة E‏ زط ف 

مسألة : اذا قارض غيره على النصف فقارض العامل آخر بغير اذن الالك 
على ان ما رزق الله من ربح كان بيهها نصفين فسد القراض » ومن يستحق 
الربح؟قال الشيخ : هذه تبنى على مسألة الغاصب » فن قال : ربح الغاصب 
کله لرب المال كان لر المال من ربح المال النصف؛ لأنه دخل على أن له 
نصفه فيه فلا يستحق أكثرممًا شرط لنفسه » بخلاف الغاصب لأن رت المال 
ما شرط لنفسه بعض الربح» والنصف الثاني بين العامل الأول والثاني 
نصفين؛ لأنه قال : على ان ما رزق الله تعالى فهو بیندا نصفين » والذي رزقه 


(۱) البسوط : ج۳ ص١7‏ - 4 .7١‏ 
(۲) البسوط : ج۲ ص؟ ۱۷ - ۰۱۷۵ (۳) البسوط : ج۳ ص ١076‏ . 


کتایت الأقارة اراق ال سعد یو مه شب ی د 


الله تعالى هو النصف » وهل برجم الثاني على الأول ؟ قیل : فيه وجهان : 
آحدهما : لا يرجع بشيء؛ لأنه يسلّم له ما شرط له من الربح » والثاني : برجم 
بنصف أجرة مثله؛ لأنه دخل على أن یسم له نصف کل الربح فلم يسلّم له 
ما شرط له» فخرج من هذا ان لرب المال نصف الربح والباتي بين العامل 
الأول والثاني نصفين » وهل للثافي على العامل الأول نصف أجرة مثله ؟ على 
وجهين. ومن قال : ربح الغاصب لنفسه ولا حق لرب المال فيه فعلى هذا ما 
حكم الربح ؟ منهم من قال : إن الربح كله للعامل الأول وللثاني على الأول 
أجرة مثله » ومنهم من قال : الربح كله للعامل الثاني لاحقٌّ للأول فيه؛ لأنه 
هوالمتعدي في التصرف فهو كالغاصب » وربح الغاصب كله لنفسه. قال : 
والأوّل أقوى ؛ لأنَ العامل الثاني وان كان متعدّياً فانه لا اشترى في ذمته بنيّة 
اته للأقل وقع الشراء للأوّل وحده وملك المبيع كلّ أحد وكان الربح كله له؛ 
لأنه ربح ملكه , ويفارق الغصب؛ لا الغاصب اشتراه لنفسه وكان الملك له 
وحده فلهذا كان الربح له » وللعامل أجرة مثله على الأوّل؛ لأته دخل على أن 
يسلّم له المسمّى من الربح » فاذا ل يسلّم له كان له أجرة مثله » فعلى هذا لا 
شيء لرب المال في الربح قولاً واحداً ولن يكون الر بح ؟ على وجهين : 
أحدهما : للعامل الثاني ولا شيء لغيره فيه » والثاني : للأوّل وعليه للثاني أجرة 
10 

والمعتمد أن نقول : لا بخ و الشتري الثاني ما أن يشتري بالعين أو في 
الذمة » فان كان الأول احتمل قوياً البطلان؛ لأنه تصرف ربا ردان ۰ 
فان تعددت التحارات اوقا ا فان كان عالماً فالربح كله للمالك ولا 
شيء له؛ لأنّه دخل عالاً بأنه مال الغر فلم يكن مفروراً » وان كان جاهلا 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۱۸۱ 


۰ سس _ختلف الشيعة (ج5) 
احتمل أن یکون له نصف الربح والنصف الآخر للمالك وان اشتری في الذمة 
فالریح بأجعه له؛ لأنّه ربح فیا اشتراه في ذمته فلم يقع الشراء فيه لغیره » اللهم 
إلا أن د دري اه رو كرد لا عملي sl‏ 

مسألة : اذا دفعا إليه ألفاً قراضاً على ان له النصف والنصف الآخر بينهما 
أثلا ثاً قال الشيخ في البسوط : يبطل القراض؛ لأنههما شرطا التفاضل في الربح 
مع التساوي في المال فكان فاسدا. 

وقال في الخلاف : یصح(۲) 

والوحه عندي الصحه » عملا بالشرط » سواء قلنا: يجب تساوي 
الشریکین في الربح عند تساوي المالين أو لا؛ لأنَ القراض عقد مستقل بنفسه 
وقد ثبت على شرط صحيح ».فكأنههما اشترطا له من حصة أحدهما الثلثين ومن 
حصة الآخر الثلث. 

مسألة : اذا قال المديون : اقبض لي الدين من نفسك وأفرده من مالك فاذا 
فعلت هذا فقد قارضتك عليه فان قبض العامل من نفسه وميّزه من ماله قال 
e‏ وی بت ی ل ای 
والألف الفردة المميّزة ملك لمن عليه الدين دون من له الدين؛ لأنَ الانسان لا 
يكون وكيلاً لغيره في القبض له من نفسه . 

والوجه عندي صحة التوكيل وصحة الافراد » أمَا القراض فلا شك في 
بطلانه. 

مسألة: قال في الخلاف ‏ والمبسوط (*۲: اذا قال : خذه قراضاً على ان 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۱۹۱ 

(۲) الخلاف : ج۳ ص411 - 41۷ المسألة ۱6. 

)۳( البسوط ۰ ۳ ص ۰.۱۱۲ 

(4) الخلاف : ج۳ ص٥٠٠‏ المسألة ۱۲. (۵) البسوط : ج۳ ص٤۱۸.‏ 


کتاب الاجارة / في القراض :۲ 
الربخ كله لي كان قراضاً فاسداً ولا یکون بضاعة؛ لأنّ لفظ القراض يقتضي 
الشركة في الربح » فاذا شرط الربح لنفسه كان فاسداً ‏ كما لوشرط الربح 
للعامل . 

والوحه عندي اه لا اجه للعامل؛ لأنه دخل على ذلك فکان متبرعاً 
تالغما فلا اح ةل يتل 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف على أن 
يأخذ منه ألفاً بضاعة بطل الشرط؛ لأنْ العامل في القراض لا يعمل عملا بغر 
جعل ولا قسط من الربح » واذا بطل الشرط بطل القراض؛ لأنَ قسط العامل 
یکون هرلا لأن امالك إن حعل له التصف جى شرط العامل له عملاً بغبر 
جعل فیذهب من نصیب العامل قدرما زید فيه لأجل البضاعة وهو محهول » نب 
قال : وان قلنا : ان القراض صحیح والشرط جائز لکته لا یلزم الوفاء به؛ لأنَ 
البضاعة لا یلزم القیام بها كان قوياً. وابن البراج جزم بالاوّل ". 

والحق صحة الشرط والعقد , وأيّ منافاة بين أن يعمل العامل عملاً في 
مال بعوض وف غيره بغير عوض . 

لنا : وحود القتضي -وهو العقد- وقوله عليه السلام : « المؤومنوك عند 
شروطهم »۱ والانم منتف؛ لا بينًا » فيشبت القراض والشرط ‏ ويجب عليه 
القيام به ؛ لقوله -عليه السلام-: « الومنون عند شروطهم » . 

ثمّ قال الشیخ : ولودفع إليه قراضاً وقال : احب أن تأخذ بضاعة تعاونني 
فيه صحَ؛ أن البضاعة ما أخذت بالشرط ونیا تطوع له بالعمل فيها » ألا تری 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۱۹۷ وفیه: ««حتی شرط للعامل ۰۰۰» . 

)۲( الهذب : ج۱ ص1۱۱ . 

(۳) تبذیب الاحکام : ج۷ ص۳۷۱ ۱۵۰۳ > وسائل الشیعه : ب۲۰ من آبواب الهور ح؛ ج 5 ١‏ 
ص ۲ ۲. 


اوا > ي ن 


انه لو باع داراً بشرط أن يعطيه الشتري عبداً يخدمه شهراً بطل البيع » ولوقال : 
ادفع ی عبدك یا المشتري ليخدمني شهراً من غير شرط صح البیع . 

والحق عندي صحة البيع في الوضعین. وتبع وا الشيخ أيضاً في 
هذا الفرع » ولیس بجيد. 

مسألة : قال في البسوط : اذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالتصف ثم دفع إليه ألفا 
قراضاً بالنصف فان كان الثاني قبل أن يدور الأول في التجارة صح وکانا معا 
قراضاً بالنصف » وان كان بعد أن دار الأول لم يصح الثاني . 

والوجه عندي التفصيل : وهو ان المالك إن لم يأمره با مزج صحًا معاً وكانا 
قراضين منفردين » وان أمره با مزج فان كان المال ناضاً ألفاً ومزجها إتحدا 
أيضاً » وان كان فيه ربح أو خسران لم يصح » وكذا اذا م يكن ناضاً. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف 
إليه من عندك ألفاً آخر واتجر بها على أن الربح بيننا:لك منه الثلثان والثلث 
ل او بالعکس فسد ء سواء كان الفضل لرت الال آو للعامل ‏ اا رت الال 
فظاهر [ الفساد ] ؛ لا له نصف المال من غير عمل وللعامل العمل ونصف 
المال » وامّا للعامل فلأنَ ا لمال شركة بینیا والربح في الشركة على قدر المالين لا 
يفضل أحدهما بشيء » فاذا شرط الفضل لأحدهما بطلت *. وتبعه ابن البراج 
فل لك ول ین: 

والحق جوازه؛ لا بیتاه في باب الشركة جواز تفاوتما في الربح مع تساوي 


المالين والعکس . 


(۱و۳) البسوط : ج۳ ص ۰۱۹۷ 
۲( الهذب : ج۱ ص٦٦٤‏ . 
(4) البسوط : ج۳ ص۱۹۸. 
(5) الهذب : ج۱ ص۷٦٠‏ . 


کتاب الاجارة رق القراخض سس سس سس سس _ ۲۵ 

نم لوسلمناء لکن لِم لا يجوز أن تکون الزيادة للعامل ویکون نصیب 
الزائد في مقابلة عمله ؟ فلا وجه لفساد الضاربة على هذا التقدیر. 

مسالة: قال الشیخ في اخلاف : لا يصح القراض اذا كان رأس المال 
جزافاً؛ لأنَ القراض عقد شرعي يحتاج الى دليل شرعي » وليس في الشرع ما 
يدل على صحة هذا القراض فوجب بطلانه ۳. 

وقال في المبسوط: يبطل» وقال قوم: يصح ويكون القول قول 
العامل في قدره, فان أقاما بيّنتين كان الحكم لبيّنة امالك ؛ لأنها بيّنة 
الخارج » قال : وهذا هو الأقوى عندي'". وما قواه الشيخ هو الأجود. 

لا : الأضل الصحة » وقوله -عليه السلام- : «المؤمنون عند شروطهم » 7" 
وقد وجد شرط سائغ فیحکم به. 

مسألة : اذا دفع کل منها إليه ألفاً قراضاً فاشتری بأحدهما جارية وبالآخر 
ا واشتبيتا قال في البسوط : قال قوم : امحاریتان لربّي الال بينهها؛ لأنهها 
مافیا اختلط بعضه ببعض ویباعان في القراض ويدفع الى کل واحد ما 
نصفه اذا لم يكن في المال فضل » فان كان فيه فضل أخذ كل واحد منیا رأس 
ماله واقتسموا الربح على الشرط » وان كان فيه خسران فالضمان على العامل؛ 
لانه فرط في اختلاط المال. وقال قوم : ينقلب ال العامل؛ 
A‏ انور کیان یرل ان افش کین سا تاه 
هش بيع اکتا را شتا تسه فان زوا رل موی 
وهو المنصوص لأصحابناء ولوقلنا : باستعمال القرعة 


(۱) الخلاف : جم ص11۸ السألة ۱۷. 
(۲) البسوط : ج۳ ص۱۹۹ . 
(۳) تهذيب الاحکام : ج۷ ص ۳۷۱ ۰۱5۹۰۳ وسائل الث لشيعة : ب۲۰ من آبواب الهور ح؛ ج5١‏ 


ص ۰ ۲. 


)٩ج( ختلف الشيعة‎ ٤ 
. ۳" لكان آقوی 7 . وقال ابن البراج بالاوّل‎ 

وقال الشیخ آبو جعفر الطوسي رحمه الله : لو استعملنا القرعة في ذلك 
لكان آقوی 1 وذلك غير صحيح؛ ان القرعة انا نستعملها فما یلتبس ممّا 
ليس عليه نص » وهذا الوضع منصوص عليه عند أصحابنا » فلا وجه مع ذلك 
لاستعمال القرعة فيه » وكلا القولين جائز؛ لأن النص ورد في الثوبين”؟' ول 
يذكر المضاربة بل الايضاع » وي طريق الرواية قول » فاختيار الشيخ القرعة 
ليس بعيدا من الصواب. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا مات صاحب الال والمال في يد العامل وهو 
في بلد المالك فسافر به الضارب بعد موته كان عليه ضمانه,علم موته أو م 
يعلم » وان كان في غير بلد صاحب المال ومات في بلده لم يكن عليه ضمان 
وکاتت E‏ الى أن يبلغ بلد صاحب الال له » وكذا لومات امالك ال 
ا 

والوجه التسوية بين سفره من بلد صاحب ال مال مع جهله موته وبين سفره 
من غير بلده في الضمان وعدمه؛ لأن السفرإن كان موجباً للضمان کانا 
سواء » وكذا إن لم يكن موجباً. وأمّا النفقة فليس له آخذها؛ لبطلان القراض 
موت المالك . 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۲۰۰ 

(۲( اأهذب : جا ص۸٦٤‏ . 

(۳) البسوط : ج۳ صض۲۰۱. 

(4) تبذیب الاحکام : ج٦‏ ص۲۰۸ 4۸۲2 » وسائل الشيعة : ب۱۱ من آبواب الصلح ۱ ج۱۳ 
ص ۱۷۰. 

(ه) الهذب : ۱ ص111 . 


الفصل الثامن 
في السبق والرماية 
مسألة : ذهب الشيخ في البسوط ۳ والخلاف ۳ الى أن عقد الرمي والسبق 
من العقود الجائزة كالجحعالة » لا من العقود اللازمة کالاحارة. 
ل او الم الو اللازمه ‏ وال از ول: 
ا الأصل عدم اللزوم . 
ولأنه نوع جعالة » فانَ قوله : «من سبق فله كذا» هوعين الجعالة. 
احتج بقوله تعال : « أوفوا ا 
والجواب : القول بالموحب » فان الوفاء بالعقد هو العمل مقتضاه » فان 
كان لازماً كان الوفاء به العمل مقتضاه على سبیل اللزوم » وان كان جائزاً 
كان الوفاء به العمل عقتضاه على سبیل الجوازء وأیضاً لیس الراد مطلق 
العقود » والا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود الجائزة » وهو 
باطل بالاجاع » فلم يبق إلا العقود اللازمة » والبحث وقع فیه. 
مسألة : قال الشیخ : الذي يجوز السابقة عليه النصل والحافر والخف » 


(۱) المبسوط : ج٦‏ ص ۰۳۰۰ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص ۲۷۳ المسألة ٩‏ » طبعة اسماعیلیان. 


(۳) السرائر: ج۳ ص۰۱ (6) المائدة : ۱. 


یی یت یتح بح نج جات الق ۸2 


فالتصل ضربان : [أحدها:] نشابة وهي للعجم » والاخر: السهم وهي 
للعرب » والزاریق وهي الردینیات » والرماح والسیوف کل ذلك من النصل . 
وأمّا الخف فضربان : إبل وفيلة» وأما البغال والحمير فقال قوم : لا يجوز 
المسابقة عليه؛ لأنها لا تكرّ ولا تفر کالبقر وقال آخرون : هو جائز» وهو 
الأقوى؛ للعموم7'". 

وقال ابن الجنيد : المجمع عليه ممّا يكون به القوة على حرب الأعداء في 
الدين » والنكاية بهم والرهبة » وما به يصل الناس إليهم بأيّ وجه كان الخيل 
والابل من الحيوان » والرمي على القسي بذي النصل من السهام ‏ وقد أجازه 
قوم بالبراذین والبغال والحمير وغیرها من الحيوان» وهذا يدل على تردّده في 
ذلك . والوجه ما قاله الشيخ؛ للعموم. 

مسألة : السبق إن كان من ثالث أو من آحدهما جاز وان لم يدخل الحلل 
اجماعاً , فان آخرج کل منیا سبقا وقالا : من سبق فله العوضان قال ابن 
الجنيد : لم يصح » إلا با حلل. وروی أبوهريرة » عن الني -صل الله عليه واله 
انه قال : «من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن من أن يسبق فهوقار» ومن 
أدخل فرساً بن فرسين وهولا يمن أن یسبق فلیس بقمار» واذا كان مع أمن 
أن يسبق يكون قاراً فع عدمه آول. واشترط أيضاً احلل ني النضال. 

وقال الشيخ في المبسوط : عندي انه لا منم جوازه؛ لأن الأصل 
الاباحة . ولا بأس بقول الشيخ » والرواية عندنا ضعيفة. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط "۳" والخلاف : الاعتبار في السبق بالكتد 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص ۰۲۹۰ 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص ۲۹۳. 
(۳) البسوط : ج” ص ۲۹۵. 
(6) الخلاف : ج۳ ص ۲۷۳ المسألة ۸,طبعة اسماعیلیان. 


کتاب الاجارة / في السبق والرماية نش 8989# 
أو امادي عند الأكثرء وقال : شاذ الاعتبار بالاذن » فاذا سبق بها فقد سبق ؛ 
لقوله عليه السلام- : «بعشت والساعة كفرسي رهان, كاد آحدهما أن يسبق 
الآخرياذنه» والأوّل آقوی لان: أحد الشرسن مى رفع عنقه قليلاً كان هو 
لاون كانت ادن ال اسو رورغ سنا اتالمه زار 
ابن ادریس "۲ قول الشیخ أيضاً. 

وقال ابن الجنيد : ویخط في النباية خط معترض » فایما خرج من الخيل 
خرج بطرف آذنیه قبل صاحبه حکم لصاحبه بالسبق , وکذلك الرواية عن 
أمير المؤمنين -علیه السلام- آداها عن رسول الله -صل الله عليه وآله-. وقول 
الشيخ أقوى؛ لا ذكر من الاختلاف . 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه فقال : 
لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النضال صحيحاً والشرط 
باطلاً؛ لأنَ الأصل صحته » وان مضامّة الشرط إليه تفسده يحتاج الى دليل7" . 

وقال في المبسوط : النضال باطل » وقال قوم : الشرط باطل والنضال 
صحيح » وهو قوي . 

وقال بعض المتاخرين : يصح الشرط والنضال » ولا باس به عندي. 

اذا ثبت هذا فان قلنا : بصتها فلا بحث , وان قلنا : بفساد الشرط 
فالأقوى فساد النضال. 

والشيخ أشار الى أن فساد الشرط يقتضي فساد النضال في المبسوط » 
فقال : اذا قال : سبقتك عشرة على انك إن سبقتني فلك العشرة ولا أرمي أبداً 


(۱) السرائر: ج۳ ص48 .١‏ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۲۷۳ المسألة ١٠,طبعة‏ اسماعيليان. 
(r)‏ البسوط : ج٠‏ ص ۳۰۲. 


۸ سس سس تلف الشيعة (ج۲) 
اولا أرفى شا کات اانه رط رك ما هنوتب اه فعان ادا 
أذ فووا اه كيه تال وه سم 

مسالة: قال في البسوط : اذا قال : إن نضلتني فلك عشرة وتعطینی قفيز 
حنطة کان فاسدا؛ ان موضوع النضال على ان الناضل يأخذ لطن 
وهذا قد شرط عليه اذا نضل أن یعطی وهذا فاسد ولان كل واحدرمنها قد 
تق اه عم وه دنه 

والوجهان ضعیفان عندي ‏ أما الأول : فلأنَ موضوع التضال أن يأخذ 
الناضل » وهذا قد يحصل مع العاوضة ضربان » بأن يربح شيئاً فيكون مال 
النضال هنا في الحقيقة الفاضل من المعاوضة لا امحعول كله » ولا شك في انه 
لا يشترط في النضال قدراً معلوماً من المال. وأمًا الثاني : فلأنا قد بيا انه لا 
يشترط ا محلل » وقد قوّى هو ذلك أيضاً. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إن سبق كل واحدرمنهها صاحبه قال قوم : 
يقرع بينهها في البتدیء بالرمي » وقال آخرون : يفسد النضال » والأول آقوی 
عندي , وان کان رج ادها وغیرهما قال ن بهذا امخرج إن كان 
أحدهما , ومن يختاره إن كان غيرهما » وقال قوم : التضال باطل”". ول يقو 
شین في هذا التقدير. 

وقال ابن الجنيد : ولا يحكم لصاحب السبق بالابتداء بالرمي , ولا أن 
يبتدئبه من شاء إلا أن يشترط ذلك » فان ۸ يشترط ووقع التشاح على ذلك 
أقرع بینهم فأيّهم بدر اسمه كان المبتدىء بالرمي وتلاه الآخر يرمي مثل العدد 
الذي رمى به البادىء. 


(۲۱) البسوط : ج” ص ۳۰۱. 
(۳) البسوط : ج٦‏ ص ۳۰۲. 


کات اق الو واا تسس سپ تیم ۱98 

وقول ابن الجنيد جيد» وکان الشیخ ميل إليه أيضاً؛ لأنه لم يتعرّض في 
التقدير الثاني حوالة على ما قرّره في التقدير الأوّل. 

مسألة : اذا قسّموا الرجال للنضال فحضر غريب فذكر انه رام فقسموه 
فظهر انه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه , قال الشيخ في المبسوط : وفي مقابله 
ولوظهرقلَة اصابته لم يكن لأصحابه خیار". 

وقال ابن الجنيد : ولوحضر وقت القسمة أهل الحزبين رجل غريب 
فاختاره أحدهما لم يكن له الاستبدال به إن لم يجده رامياً, ولا لمناضله أن 
يصرفه إن كان مصيباً. 

فان قصد شوله : «لم يجده رامياً» أي جيد الرمي فهو حق , وإلا فالوجه ما 
قاله الشيخ » على ان قول ابن الجنيد : «لم يكن له الاستبدال » جيد وان لم 
يكن رامياً » بل يبطل العقد فيه. 

مسألة : اذا شرطا الخواسق فأصاب السهم الأرض نم ازدلف وحى فخرق 
السن لم حسب صائباً » إلا أن يكونا اشترطاه احتساب الحوابي والمزدافة. 

وقال الشيخ : قال قوم : یعتد به إصابة » وقال قوم : لايعتد. والأول 
او 

وما قواه الشيخ قوي؛ لوجود الخسق هنا. 


(۱) البسوط : ج٦‏ ص۳٠۳.‏ 
(۲) البسوط : ج٦‏ ص۳۰۸ » وفیه : « وهو الأقوى» بدل « والاول أقوى» أي انه قزی الثاني لا الاوّل . 
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کتاب ابات وتوابعها 


وفیه فصول : 
الأول 
في الهبة 


مسألة : اذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع 
في امبة اجماعاً » ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ قولان : 

أحدهما : انَ للواهب الرجوع مع الاقباض » ذكره في الخلاف ٩(‏ 
وا وا روا 

والثاني : قال في النهاية : اللهبة ضر بان : ضرب منها لصاحبها الرجوع فيا » 
وضرب ليس له الرجوع . فأمّا الذي ليس فيه رجوع فهو كل هبتر وها الانسان 
لذي رحمه ولداً كان أو غيره اذا كان مقبوضاً» فان لم يكن مقبوضاً جاز له 
الرجوع فيه » فان مات كان ميراثاً , إلا أن تكون الهبة على ولده ويكونون 
صغاراً فانه لا يكون له فيها رجوء على حال؛ لأ قبضه قبضهم » فأمًا إن كانوا 
کباراً أو يكونون غير أولاده وان كانوا صغاراً كان له الرجوع فيه مالم 

0) 


٠ هس‎ 


(۱) الخلاف : ۳ ص۷٦٥‏ المسألة ۱۲. 

(۲) البسوط : ج۳ ص ۳۰۹. 

(۳) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۱۹۷ ذیل الحديث ٠٤١‏ . 
)٤(‏ النهاية ونکتها : ج۳ ص۱۳۳ -۱۳4. 


E EET ۲٤‏ اس 

والأؤل مذهب السید الرتضی 27 وابن اليد » وابن ادر . 

والثاني مذهب شيخنا 0 » وسلار ۹ وابن البراج . 

وقال ابن حمزة : إن وهب من الوالدين وان علوا ومن الولد وان نزلوا ل 
يكن للواهب الرجوع مع الاقباض » وان وهب من غيرهما من ذوي رجه ففيه 
قولان : أحدهما : أن يكون حكمه حكم الوالد والولد » والآخر : أن يكون حکه 
حكم الأجنبي ). ولم يختر أحدهما. 

والوجه عندي خيرة الفید -رحه الله-. 

لنا : قوله تعالى : « آوفوا بالعقود» 7" وأيضاً فان المتهب قد ملك فلا رجوع 


ی رياس ی 
ويتصرف في المبة قبل الرجوع بأ تصرف شاء وينتفع فع بالعين بجميع وجوه 
الانتفاعات » وهذا هومعنى الملك . 

وأمَا القدمة الثانية : فلأنَ الأصل بقاء اللك على صاحبه » وعدم نقله عنه 
إلا بوجو شرعي » وقوله تعالى : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 


تكون تجارة عن تراضٍ | منکم )»00 ولا تجارة هنا » وليس الباطل إلا كالرجوع 
من غير موحب . 


(۱) الانتصار: ص ۲۲۱. 
(۲) السراثر : ج۳ ص ۰۱۷۹ 
(۳) المقنعة : ص19۸ . 
(4) الراسم : ص ۰۱۹۹ 
(ه) الهذب : ج۲ ص ۹۵. 
(5) الوسيلة : ص ۳۷۹. 
(۷) المائدة : ۱. 

(۸) النساء : ۲۹. 


کتاب افبات / ق افبة سس سس سس ۲۹۵ 

لا يقال : ینتقض ما ذکرتموه بهبة الأجنبي , فان الدلیل قائم فها» مع 
انكم تذهبون الى ان للمالك الرجوع . 

لأنا جيب : بأنَ الاجماع لا فرق بين الولد والأجني حکنا بعدم اللك 
التام في حق الأجنبي » إذ لوملك ملكاً مستقراً لا خرج عنه بالرجوع » إذ هو 
معنى الملك المستقر» ول يثبت الاجماع في هبة ذي الرحم فكان على الأصل من 
بقاء الملك » وألحقناه بالولدءلاشتراکها في معنى الموجب » وهو رعاية النسب 
وحفظ حق دي الرحم وصلته » بخلاف الأجنبي. 

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح » عن الباقر-علیه السلام- قال : اهبة 
والنحلة يرجع فيا صاحيها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فانه لا 

1 ۱(۱) 
یرجم فا . 

وني الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان قالا: 
سالا ايا عبد الله -علبه السلام- عن الرحل ہب اللمية ايرجع فيها إن شا ام 
لا؟ فقال : تجوز اهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته » ويرجع في غير 
ذلك ان شاء (. 

والتقریب في الاستدلال من هذا الحديث انه -عليه السلام- عنى باخواز 
هنا اللزوم وعدم الرجوع؛ لوجوه : 

أحدها: ان السوال وقع عن الرجوع ‏ فلوم يرد به ذلك لكان تأخيراً 
للبياك عن وقت الحاجة » وهوغير جائز عند العدلية. 

الثاني : انه -عليه السلام- فرق بين هذين وبين غيرهما » فأجاب في غيرهما 
)١(‏ تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۹۲ ۱4۳2 » وسائل الشيعة : ب٠‏ من أبواب أحكام الهبات ح۲ ج١١‏ 

ص۳۲۸ . 
(۲) تبذیب الا حکام ۹ ص۱۵۹ 4 ۱۳۲ » وسانل الشیعه : ب" من ابا آحکام هبات ح۱ 


ج۱۳ ص۳۳۸. 


ا بیس ب ف ا و 


بأنه یرجم فيكون الراد في هذين عدم الرجوع » والا لم يبق للتفضيل معنی. 

الثالث : ان اللزوم مراد في صورة الثواب بالاجاع فکذاني القرابة؛ لأنه 
شرك بينهها بالعطف بالواو فيشتركان في الحكم . 

وني الصحيح عن الحلبي » عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وال : نبا مثل الذي برجم في صدقته كالذي یرجم في 
0 

والرجوع في القء حرام اجماعاً فكان المشتبه به كذلك » والعموم ليس مراد 
الخروج الأجنبي منه بالاجاع فيبق الباقي؛ لعدم المعارض » وهذه الأحاديث 
أصحّ ما بلغنا في هذا الباب. 

احتج السيد المرتضى باجاع الفرقة ۲ » وما رواه داود بن احصین ‏ عن 
الصادق -علیه السلام- قال : سألته هل لأحدر أن يرجع في صدقته أو هبته ؟ 
قال : ما ما يتصدق به لله فلا » وأمّا المبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها 
فان كانت لد قا واه ووه العلی ب یس فن السادق غا 
السلام-(. 

والجواب : المنع من الاجاع, فان الخلاف قائم » والحديث في طريقه قول » 
وكذا الثاني. 


00 تهذيب الاحکام ۰ ج۹ ص ه ١5‏ ۱۳۹2 6 وسائل الشیعه : ب۱۱ من آبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح٤‏ ج۱۳ ص5١7-/711.‏ 

(۲) الانتصار: ص١؟7.‏ 

(۳) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱9۷ 16۵ وسائل الشيعة : ب5 من أبواب أحكام ابات ۳2 ج۱۳ 
ص۰۳۳ 

(4) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۵۸ ح501 » وسائل الشيعة : ب٠‏ من أبواب أحكام الهبات ح٤‏ ج۱۳ 
ص۳۳۹ . 


کناب اضات و اه د ب 


وابن ادریس () تردّد بعد تقوية ما ذهب إليه الرتضی إلى تقوية ما ذهب 
إليه الشيخ في النهاية » وهویدل على اضطرابه. 

تذنیب:قال الشيخ في الخلا ف :اذا وهب الوالد لولده وان علا الوالد أو الأم 
لولدها وان علت وقبضوا إن كانوا کباراً أو كانوا صغاراً لم يكن لما الرجوع 
(۲( 
وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه أصل مذهبنا ان هبة الوالد يكون كما 
قال : وان علا الوالد » وأا هبة الأم للولد الكبير فاذا قبض فليس ها الرجوع » 
وأمَا هبتها لولدها الصغر فلا بد من تقبیض وليّه » فاذا قبض الول إِمَا آبوه 
أووصيّه فليس ها رجوع» واذام يقبض فلها الرجوع » فلیلحظ ذلك . وهذه 
مشاحَة لفظية » ومراد الشيخ ذلك فانه ظاهر. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف ‏ والمبسوط ‏ : المبة على ثلا ثة آقسام : 
هبة لمن فوقه , وهبة لمن هودونه » وهبة لمن هومثله » وكلها تقتضي الثواب 
عندنا , وقال جميع الفقهاء : نها إن كانت لن فوقه أو من هومثله لا تقتضي 
الشواب » وان كانت لمن هو دونه اختلفوا فيه » فقال آبو حنيفة والشافعى في 
أحد قوليه : لا تقتضيه , وفي الآخر: انها تقتضيه » وهو قول مالك . 1 

وقال أبو الصلاح : الهدية ثلاثة أقسام : قسم يدعو إلها داعي الولاية 
الدينية فيقصد بها وجهها قربة إليه تعالى فيحرم الرجوع فما والتعوض عنها » 
وقسم يدعو إليها داعي المودّة الدنيوية والتكرم فيحسن قبولها ولا جب المكافاة 


فيه 


(۱) السرائر: ۳ ص۱۷۹. 

(۲) الخلاف : ج۲ ص11 المسألة ۱۱. 
(۳) السراثر: ج۳ ص٤۱۷ .۱۷۵٩-‏ 
(4) الخلاف : ج۳ ص1۸٩‏ المسألة ۱۳. 
(ه) البسوط : ج۳ ص ۰.۳۱۰ 


۸ تلف الشیعه (ح) 


عليهاء وثالشها أن يدعو لها الرغبة في العوض عنبا وهي مختصة بهدية الأدنى 
للاعلی في الدنیا , فان قبلها لزمه العوض عنا عثلها ولا يجوز التصرف فما ول 
يعوّض عنها » واذا قبل الهدي العوض لم يكن له الرجوع فيها وان كان دونها» 
وان لم یقبل العوض عنها فله الرجوع فيها ما دامت عينها قائمة » وان بذل له 
زيادة عليها فان تصرف فما فعلیه قيمتها » إلا أن یتبرع بالفضل (. 

وقال ابن ادریس : الهبة عندنا لا يقتضي الثواب » إلا مع الشرط ‏ واجاء 
ادا فا عليه . 

وكأنه لم يفهم مراد الشیخ من ذلك » ودلیل الشیخ يدل على مفهومه : 
وهي انها لا يلزم الا بالثواب » سواء كانت للأعلى أو للمساوي أو الأدنى؛ 
لأنه عوّل على روايات أصحابنا. ثم قال : وروی آبوهريرة» عن الني -صل 
الله عليه وآله انه قال : الواهب أحق بهبته ما لم يشب » فأثبت للواهب حق 
الرجوع قبل ان يثاب » واسقط حقه من الرجوع بالثواب وجعله ثوابا على 
اللي 

وهذا یشعر ما قلناه نحن وتأوّلناه » نعم كلام أي الصلاح مشکل . 

مسألة : قال الشیخ في الخلاف : اذا ثبت ان الهبة تفتضي الثواب فلا يخلو 
ما أن يطلق أو يشترط الثواب » فان أطلق فأيّ ثواب يقتضى منه فانه يعتر 
ثواب مثله على ما جرت به العادة؛ لأنّ أصل الثواب انما أثبتناه في المبة بالعادة 
وكذلك مقدارها وان قلنا : انه لا مقدارفها أصلاً وانا هی ما یشاب عنها 
قلیلاً كان أو كثيراً كان قوياً؛ لعموم الأخبار واطلاقها » وان شرط الثواب 
فان كان مجهولاً صح؛ لأنه وافق ما يقتضيه الاطلاق » وان كان معلوماً كان 
(۱) الكاني في الفقه : ص‌۳۲۸. 


(۲) السراثر: ج۳ ص۰۱۷ 
(۳) الخلاف : ج۳ ص ٩1۹‏ ذیل المسألة ۱۳. 


کنات ات ان یی تجح ح تست :۲۱۹ 
أيضاً صحیحا؛ لأنه لا مانع بمنع منه» وقوله -علیه السلام-:«الومنون عند 
شروطهم » ول يفصّل » والأصل جوازه » والنع يحتاج الى دلیل 7" . 

وقال ابن الجنيد : والمبة على العوض الشترطة عينه كالبيع » فان لم يعيّنه 
ولا اوجب على نفسه قبول ما يثاب به فاثابه العطی ما هو افضل من قيمة هبته 
م يكن للواهب غيرعينه » وم يكن له الرجوع بعد قبض الوهوب له السلعة , 
والاختيار أن يعطي الوهوب الواهب حتى يرضى تأسَياً برسول الله-صلى الله 
عليه وآله ‏ في اا المهدي له اللقوح حتى رضي > وان أعطى الموهوب 
الواهب دون قيمة هبته ولم يرض الواهب به كان للواهب أن يرجع في هبته إن 
كان شرط العوض » ولو أثاب الموهوب للواهب بشيء فقبله لم يكن للموهوب 
له الرجوع في ثوابه » ولو امتنع الوهوب له من الثواب وكانت السلعة بحالها كان 
للواهب الرجوع فيها وأخذها , فان كانت السلعة نقصت كان له مع آخذها 
فضل ما بين قيمتها يوم ردّها وبين قيمتها يوم أخذها. 

وقال الشيخ في المبسوط : اهبة تقتضي الثواب على ما يقتضيه مذهبنا » ثم 
قال : واذا ثبت هذا فن قال : لا يقتضي الثواب قال : اذا وهب لم تخل ما أن 
يطلق أو يشترط الثواب ‏ فان أطلق فانها تلزم بالتسلم » وان أثابه الوهوب له 
كان ذلك ابتداء هبة ولا يكون بدلا في الحقيقة ولا تتعلق إحدى الهبتن 
بالأخرى» فان وقع الاستحقاق في أحدهما واسترجعت لم يؤثر ذلك في 
الا خرن فان قرط الثواك قافنا أن معط هو اوخوا فان یه 
بطل العقد؛ لأنه تمليك عين ببدل حهول » وهو باطل کالبیع بشمن مجهول » 
وان شرط معلوماً قیل : يصح » وقیل : لا يصح » ومن قال : يقتضي الثواب 
فان طلق فأي ثواب يقتضي ؟ قيل :يثيبه حتى يرضى الواهب » وقیل : قدر قيمة 


)۱( الخلاف : ج۳ ص ٩۷۰‏ - ۱ المسألة ۶ و ۱5۵ 


۷۰ سس تلف الشيعة (ج) 
الهبة أو مثلها » وقیل : قدر ما یکون ثواباً لثله في العادة. قال : وهذا هو العتمد 
علیه؛ لأنّ أصل الخواب انا يغبت بعقد اطبة اختياراً بالعادة , فان أثابه لزمته 
اهبة » وان لم يثبه لم يج رعلى الشواب » لکن يقال للواهب : إِمَا أن تمضي أو 
تسترجع » فان وجدها زائدة أخذها مع المتصلة دون الزيادة المنفصلة » وان 
كانت تالفة أو ناقصة فذهینا انه لا برجم بقيمتها إن تلفت ولا بارش النقصان 
روصب سے 5 

والمعتمد أن نقول : إن أطلق البة لم يجب الثواب » لكن للواهب الرجوع 
في العين ناقصة أو زائدة زيادة متصلة ما لم يتصرف الب على ما يأتي » وان 
كانت تالفة فلا رجوع وان شرط الثواب » وان أطلق كان إطلاقه منصرفاً الى 
العادة وان شرط معيّناً فان أثابه ايّاه لزمته المبة » والا كان للمالك العود في 
عينه » فان كانت ناقصة فعليه الأرش » وان كانت تالفة فعليه المثل أو القيمة؛ 
لأنه ملکه بشرط العوض ول يسلّم له فكان له الرجوع في عينه. 

مسألة : الظاهر من كلام الشيخين -رجهیا الله ان الاقباض شرط في لزوم 
الهبة لا في صحتها وانعقادها , وبه قال ابن البراج » وسلار؟؟ » واین 
حرزج (۰) ۱ وابن او 

وقال الشیخ في الخلاف : من وهب لغیره عبداً قبل أن هل شوال فقبله 
الوهوب له وم یقبضه حتی هل شوال ثم قبضه فالفطرة على الوهوب له؛ لأنَ 
اطبه منعفده بالاحاب والقبول ¢ وليس من شرط انعقادها القبض ¢ وسنبین 
ذلك في کتاب الهبة. فاذا ثبت ذلك ثبتت هذه؛ لان أحداً لم یفرق بینهیا. وفي 


(۱) المبسوط : ج۳ ص ۰۳۱۱-۳۱۰ وفيه: «. . . اعتبا رأبالعادة» . ()) المراسم : ص .١55‏ 
(۲) المقنعة : ص۸٥٦‏ » البسوط : ج۳ ص ۳۰۳. (ه) الوسيلة : ص۳۷۸. 
(۳) الهذب : ج۲ ص ۹۵. (7) السراثر: ج۳ ص ۰۱۷۳ 


كنات الات قى اه ع سب تشه ۲ ۲۷ 
أصحابنا من یقول : القبض شرط في صحة اهبة » فعلی هذا لا فطرة عليه و یلزم 
القطرة للواهب 7 

وقال أبو الصلاح : انه شرط هه كان ونقله ابن ادریس عن اکر 
علمائنا(۲۳. والوحه الاْوّل . 

تا انه عقد يقتضي القليك » فلا یشترط في صحته القبض کغیره من 
العمود . 

ولأنه تبرّع » فلا یشترط في صحته القبض كالوصية. 

ولأنه خارج عن مسمّی الهبة » وهذا يبرأ حالف محرد العقد. 

ولا رواه أبو بصير في الصحيح قال : قال أبوعبد الله -عليه السلام : اطبة 
جائزة قبضت أو م تقبض قسمت أو لم تقسم » والنحل لا يجوز حتی تقبض » 
وانا أراد الناس ذلك فأخطأوا ٩‏ . 

واحتج الاخرون باصالة بقاء اللك » وعدم انتقاله منه » وعدم تأثر العقد 
في مقتضاه » خرج ما بعد القبض بالاجماع » فيبق الباق على الأصلية. 

وما رواه آبان بن عثمان » عمّن آخبره » عن أي عبد الله -علیه السلام- 
الراك 


(۱) الخلاف : ج۲ ص١٤٠‏ المسألة ؟18. 

(۲) الکاني في الفقه : ص ۲۲۲. 

(۳) السراثر : ج۳ ص ۰۱۷۳ 

(8) تهذيب الاحكام : ج؟ ص۱۹۲ ح۱٤٦‏ 8 وسائل السنعه : ب4 من أبواب أحكام ا هبات ح٤‏ ج۳ 
ص ه". 

(ه) تبذيب الاحكام : ج٩‏ ص ۳۷-٠٠١‏ ۰ وسائل الشيعة : ب4 من أبواب أحكام المبات ح١‏ ج۱۳ 


۰۳۳ ٤ص‎ 


۷۲ سس ختلف الشيعة (ج”) 

وعن أبي بصير» عن الصادق عليه السلام- قال : قال : امبة لا تکون أبداً 
هبه حتی یقبضها . 

والجواب : منع بقاء الأصل مع وجود سبب النقل » والأصل صحة العقد. 
والرواية مع انها ضعيفة ومقطوعة السند نقول بموجبها » فان امبه بنفسها لا تنقل 
اللك بل مع القبض » نعم العقد صحیح » لكنّه ليس لازماً. والرواية الثانية لا 
يجوز حملها على ظاهرها » والا لزم التناقض » بل الراد ان الهبة لا تکون هبة 
لازمة أبداً حى تقبض » وهو أولى من اضمار الصحة » فان ما لیس بصحیح 
کالعدوم. 

مسألة: اختلف علماوّنا في تصرف التّبب هل یوجب زوم آشبه وعنع 
امالك من الرجوع فا ؟ أفتى به الشیخ في الهاية ۳7 وأطلق التصرف,وتبعه 
ابن البراج !۳" ۱ وابن اذز 

وقال المفيد -رحمه الله : اذا استهلكت اهبة لم يكن للواهب سبيل الى 
الرجوع فيهاء وكذلك إن حدث الموهوب له فيها حدثاً م يكن للواهب 
ارتجاعها”” . 

وقال ابن حمزة : اذا خرج الموهوب عن ملك امهب لم يكن للواهب الرجوع 
فما وان عاد إليه » وان رهنه التب أو كاتبه كتابة مشروطة فانفكٌ الرهن أو 
عجز العبد كان للواهب الرجوع فيها إن بتي بحاله » فان تصرف الب فا بن 


(۱) تبذیب الاحكام : ٩‏ ص ١54‏ ح٤٠٠‏ » وسائل الشيعة : ب٤‏ من أبواب أحكام الهبات ح۷ ج١١‏ 
ص 7. 

(۲) النهاية ونكتها : ۳ ص4 ۱۳. 

۳( الهذب : ج۲ ص ۰۹٩‏ 

(4) السراثر : ج۳ ص ۰۱۷۳ 

(ه) المقنعة : ص15۸ . 


كتاب ابات / في الب ۲۷۲ 
تکون امبة شجراً فاتخذ منها باباً أو سريراً أو تکون وباً خاماً فقضره أو آمة" 
فوطأها لم يكن له الرجوع (. 

فقسّم التصرف ال ما يحصل معه تغيير في العين أو إحداث شيء فها 
وهذا النوع من التصرف نم الرجوع. وال ما لا يحصل كالرهن والكتابة » 
وهذا لا منع عنده. وكان ظاهر كلام المفيد يعطيه. 

وقال سلار: للواهب الرجوع فا لم يعوّض عنه ما دامت العين باقية”". 
وكذا قال أبو الصلاح » وأطلق القول , وهذا الاطلاق يعطي جواز الرجوع 
مع التصرف ‏ إلا ان آبا الصلاح منع من الرجوع في اهدية مع التصرف ٩‏ . 
والوجه الاول. 

لنا : ان الب قد ملك بالعقد والاقباض وظهر أثر الك بالتصرف فقوی 
وجود السبب وكان تاماً » وإلا لم يتحقق أثره » فلا يتحقق النقل عنه إلا بسبب, 
طاریء , والرجوع ليس سبباً هنا» ولا لكان سبباً في غيره. 

لا يقال : ينتقض ما قبل التصرف فان السبب موجود ‏ ولائه سبب ف 
ملك المطلق الشابت مع الجواز واللزوم لا في الأخص » وهو اللازم فانه عبن 
المتنازع » والرجوع سبب في إزالة الملك كا قبل التصرف فكذا فيا بعده » عملا 
بالاستصحاب. 

لأنا نقول : الفرق ثابت بالقيد الذي ذكرناه من ظهور أثر السبب, فلا 
يقاس عليه ما لم يظهر آثره لضعفه » والأصل لزوم الملك ؛ لانتقاله الى الب » 
فيدخل تحت عموم قوله تعالى : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 


(۱) الوسيلة : ص۳۷۹. 
۲( المراسم : ص99 .١‏ 
(۳) الکانی في الفقه : ص۳۲۳. 
(4) الكافي في الفقه : ص‌۳۲۸. 


۳۷ ختلف الشيعة (ج١)‏ 


تکون تجارة عن تراض منکم »۳ ولیس الرجوع تجارة ولا عن تراض» 
والاستصحاب منقوض مثله وبقوة السبب بظهور أثره » وما رواه ابراهم بن 
عبد الحميد » عن الصادق عليه السلام- قال : أنت بالخيار في المبة ما دامت 
في يدك » فاذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيهاء وقال : قال 
رسول الله -صل الله عليه وآله- : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه7". 

احتج الآخرون بأصالة بقاء املك على صاحبه. 

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله -عليه 
السلام ‏ عن الرجل يهب افبة أيرجع فها إن شاء ام لا؟ فقال : يجوز اهبة 
لذوي القربى والذي یثاب‌من هبته » ويرجع في غير ذلك انا 

وفي الصحيح عن الحلبي » عن الصادق عليه السلام قال : اذا كانت 
اهبة قامْة بعينها فله أن يرجع » والا فليس له“ 

والجواب : الأصل قد زال بتجدد ا ملك الثاني فيستصحب حكم الثاني ؛ 
لطريانه على الأول وازالته ايّاه» والشابت الموجود أقوى تأثيراً من المنقّ 
العدوم » وحمل الروایات على ما اذا م يوجد التصرف . ۱ 

مسألة : اذا كانت المبة أمة أو دابة حائلاً فحملت عند الب ولم یتصرف 
أو تصرّف وسوغنا الرجوع معه فرجع الواهب قبل الوضع لم يكن له الرجوع في 


۰۲٩ : النساء‎ )۱( 

(۲) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱۵۸ ۵۳2 » وسائل الشيعة : ب؛٤‏ من أبواب أحكام ابات ح1 ج۱۳ 
ص" 

(۳) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱۵۸ ح٠٠٠‏ » وسائل الشيعة : ب۱۰ من أبواب أحكام ابات ح٣‏ 
ج۱۳ ص ۲ ۳. 

(4) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱۵۳ 1۲۷ » وسائل الشيعة : ب۸ من أبواب أحكام هبات ح۱ ج۱۳ 


ص ۱ ۰۳۲ 


کناب اقات( ا تسس ا بح .۲۷۵۰ 


الولد؛ لأنه نفاء منفصل عن الام متجدد في ملك المهب فأشبه ثمرة الشجرة فلم 
يكن له الرجوع فيه » كما لورجم بعد الوضع . 

وقال ابن حمزة : له الرجوع فيا" » وهو بناء على أن الحمل كالجزء من 
الأ » وانه لا حكم له بانفراده. وليس بجيد » على ما سبق . 

ات الشيخ في البسوط قانة قال ات كاتنت اماد وت اة و وض حت 
قبل الرجوع فن قال : لا حکم للحمل قال : يرجم في الأم دون الولد » ومن 
قال : له حکم قال : برجم فا معا » وان رجع قبل الوضع استرجعها مع الولد 
على کل حال ‏ وان كانت حائلاً ثم حملت بعد ذلك فانه ینظر فان وضعت 
قبل الرجوع فاته یرجم في الأم دون الولد؛ لأنه نفاء حدث في ملك الوهوب له 
لم يتناوله العقد. وان كان قد رجع قبل الوضع فمن قال : للحمل حکم فهو كما 
لو كان منفصلاً فيرجع في الأم دون الحمل » ومن قال : لا حکم له رجع 
ف 

مسألة : اذا وهب المريض شيئاً ومات في مرضه مضت الحبة من الثلث عند 
أكثر علمائنا » وهو اختيار ابن الجنيد » وكذا العتق والوقف. 

وقال ابن ادريس : مضي من الأصل” . 

لنا : ما رواه السكوني » عن جعفرء عن أبيه » عن علي -عليهم السلام- أنه 
كان يرد النحلة في الوصية وما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بيّنة رده . 
وعن سماعة » عن الصادق عليه السلام- قال : سألته عن الرجل يكون 


(۱) الوسيلة : ص ۳۷۹. 

(۲) المبسوط : ج۲ ص۳۰۸. 

(۳) السراثر : ج۳ ص۰۱۷ 

)٤(‏ تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۱3۱ ح۳٦٦‏ » وسائل الشيعة : ب۱۲ من أبواب أحكام الوصایا ح۱۲ 


ج۳ ص ۰۲۸۰ 


۰۷ سس ختلف الشيعة (ج5) 
لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرثه منه في مرضها , قال : لا ء ولکن إن وهبت 
له جاز ما وهبت له من ثلثها”"". 

وعن سماعة قال : سألت أبا عبد الله -علیه السلام- عن عطيّة الوالد 
لولده » فقال : أمَا اذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء » فأما في مرضه 
فلا بصلح (. 

تین 
بخص بعض ولده بالعطية » قال : إن كان موسر فنعم ‏ وان كان معسراً 
فلا" . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. 

مسألة: اذا وهب الدين من المديون كان إبراءً بلفظ اهبة ولا يشترط 
قبول البریء. 

وقال الشيخ في المبسوط : قال قوم : من شرط صحته قبوله» وما م يقبل 
فالحق ثابت جاله» وهو الذي يقوى في نفسي 17 . واختاره ابن زهرة”*' » وابن 


فسن ۰ انا 
لنا : قوله تعالى : «فنظرة الى ميسرة وأن تصدّقوا خير لکم » ۳ وني الدية 
إلا أن بصدقوا. 


(۱) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص8 ه ١‏ ح۲٥٠‏ » وسائل الشيعة : ب۷ من أبواب أحكام الهبات ح٣‏ ج۱۳ 
ص ۰ ۳. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۵۰ ح۲٤٦‏ » وسائل الشيعة : ب۷٠‏ من ادا آحکام الوصایا ح ۱۱ 
ج۱۳ ص۳۸4. 

(۳) جذیب الاحکام : ج٩‏ ص۱۵۹ ح٤٤٦‏ » وسائل الشيعة : ب۱۷ من آبواب أحكام الوصایا ۱۲ 
ج۱۳ ص۳۸4. 

)٤(‏ البسوط : ج۳ ص۰۳۱ 

(5) الغنية (الجوامع الفقهیه) : ص ۱ 9 س۳۱. 

(5) السراثر: ج۳ ص۰۱۷ (۷) البقرة : ۰۲۸۰ 


كنات فان ی اقا بیس سیم پیت ۲۷۷ 


ولأن ذلك اسقاط حق , فلا یفتقر ال القبول کالعتق والطلاق والعفوعن 
الدية. 

احتج الشيخ باشتماله على المنّة » ولا يج ر على قبوهها كهبة العين »ولو م 
یعتر قبوله جر عل قبول اة 

والجواب : الفرق ثابت بين هبة العمن وبين هبة الدين , فان الأول تمليك 
والثاني اسقاط » فاعتير القبول في الأول دون الثاني . 

مسألة : لووهب الدین على غير من هوعلیه قال الشيخ"'" » وابن 
ادریس ( : إه جائز» وهو الوجه؛ لأنه يصح بيعه وا معاوضة عليه كالعين 
فصحت هبته » نعم يشترط ي اللزوم الى القبض . 

وقيل : لا يصح ؛ لأنها مشروطة بالقبض ولا دلالة فيه » سواء قلنا : 
القبض شرط الصحه او اللزوم. 

والشیخ -رحه الله في البسوط منع من وقف الدین؛ لاْنْ من شرط لزومه 
القبض » والدين لا مکن تسلیمه ولا مکن فيه القبض (. 

مسألة : الشهور كراهة تفضیل بعض الأولاد في العطية » وعدم التحرم. 

وقال ابن الجنيد : ليس للأب أن يختار بعض ولده ما لا يساوي بينهم فيه 
وكذلك لأهل الدين يتساوى قراباتهم منه » إلا أن يكون اخصوص بذلك 
مكافئاً على صنع سلف منه أو في ذمة ")ما يوجب تفضيله بالعطية » كما 


يوجب ولايته للوصية . 


(۱) البسوط : ج۳ ص 4 .7١‏ 
(۲) السراثر : ج۳ ص۰۱۷ 
(۳) شرائم الاسلام : ۲ ص ۰۲۲۹ 
)٤(‏ البسوط : ج۳ ص ۲۸۷. 


(۵) ز : رتبة. 


۸ مس ختلف الشيعة (ج) 

فان قصد بذلك التحرم فهوممنوع؛ للاصل » ولقوله عليه السلام- : 
« الناس مسلطون على آمواهم » ولقول الصادق عليه السلام- لما سأله سماعة 
عن عطية الوالد لولده , فقال : أمَا اذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء » 
فأمّا في مرضه فلا يصلح7'". 

وني الصحيح عن أي بصير قال : سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن 
الرجل يخصٌ بعض ولده بالعطية » قال : إن كان موسراً فنعم » وان كان 
عبرا فا 

وان قصد الكراهة فهومسلم؛ لما فيه من إثارة التشاجر والتباغض » كما في 
قصة يوسف -علیه السلام-. 

اذا عرفت هذا فا الكراهة إنها تثبت مع الرض والاعسار؛ لاقتضاء 
الحديثين ذلك » آمّا مع عدم أحدهما فلا بأس. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لومات المتّهب وقد استهلك السلعة وشرط عليه 
الثواب المطلق كان للواهب في مال الميّت ما يزيد على قيمتها بأقل قلیل ‏ وان 
شرط ثواباً معيّناً كان له ما عيّنه. 

ويقرب منه قول ابن حمزة : هو انه اذا شرط ثواباً صح » فان آثاب سقط 
رجوعه عنها » وان لم يشبت وكانت باقية على ملكه بحاها كان مخيّرا بین طلب 
الثواب والرجوع فيها » وان تلفت كان له المطالبة بالثواب (۳. 

والوجه أن نقول : اذا شرط ثواباً مطلقاً فخيّر الوارث بين دفع الهبة ودفع ما 


(۱) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۵1 ۰14۲ وسائل الشيعة : ب۱۷ من أبواب أحكام الوصايا ح۱۱ 
ج۱۳ ص۰۳۸ 

6 تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۵1 1442 » وسائل الشيعة : ب۱۷ من أبواب أحكام الوصایا ح ۱۲ 
ج۱۳ ص٤۳۸.‏ 

(۳) الوسيلة : ص ۰۳۷۸ 


کتااب ابات / في اب +۲۲ 
یقتضیه الشرط الطلق » فان شرط ثواباً معيّناً تخيّر بين دفعه وبين رد الهبة؛ لا 
شرط الثواب لا یقتضی ایجابه عیناً » بل إمّا اجابه أو رد العین » ولو كانت 
لسن قالقة كان رخف فا 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو كان الكهب غائباً فسلّم الواهب العين الوهوبة 
ال رسول من قبله وجعل قبضه قبضاً للغائب تمت اهبة ولم یرجم ميراثاً وان لم 
يصل الى الوهوب , وان جعل الواهب رسوله رسولاً بها الى الوهوب قات 
الواهب قبل أن یقبضها الغائب رجعت ميراثاً لورثة الواهب. 

والحكم الثاني صحیح » آمّا الأول ففيه نظرء إذ جعل الواهب الرسول 
وكيلاً عن الغائب في القبض لا يصيّره وكيلاً » فکان قبضه کقبضه لو کان 
رولا عنه, 

مسألة: قد بیتا أن الولد اذا كان کبیراً اشترط في لزوم الحبة في طرفه 
القبض منه سواء الذكر والانثى في ذلك ؛ لأنه كامل فلا يصح قبض غيره 
عنه؛ لانتفاء الولاية عليه. 

وقال ابن الجنيد : هبة الأب لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من 
حجابه وان كن بالغات تامة وان لم يخرجها عن يده؛ لا قبضه قبضاً لهم . 

وليس بجيد في طرف الاناث » وثبوت ولاية النكاح ممنوعة ولو سلمت 
لكن لا يقتضى ثبوت الولاية في المال. 

فتاه :فان این لكيه ات لزنف راد یه ك و نظره 
فان كان هبته یتحاوز قدر ثل قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان 
تله قل موت E EOE‏ 
كان الخيار الى الشاب , ان شاء آعطی النقصان عن ثلث قيمة دن ان کم 
وان شاء أحد ثلث قیمته مضافاً الى قدر ما آعطی ی یز و 


2 سا _ مسبم _ختلف الشيعة (ج؟) 


والوجه أن يقال : إن أجاز الوارث كان له جیع العبد » وان ۸ يجز بطلت 
الاثابة فيا زاد على الثلث ؛ لأنه محجور عليه فيا زاد على الثلث. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا وهب الوالد لولده وان علا الوالد » أو 
الأم لولدها وان علت وقبضوا إن كانوا کباراً أو كانوا صغاراً لم يكن شا 
الرجوع فيه( , 

وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه مذهبنا ان هبة الوالد تكون كما قالع 
وأمَا هبة الأم للولد الكبير البالغ » فاذا قبض فليس لما رجوع ‏ وأمَا هبتها 
لولدها الصغير فلا بد من تقبيض وليه . وهذا حق » والظاهر أن مقصود 
الشیخ ذلك للعلم به » فلهذا لم یفصل؛ لظهوره وعدم خفانه . 

مسألة: لوباع الواهب اضبة بعد الاقباض فيا يصح له الرجوع فيه قال 
الشيخ في البسوط : لا يصح البیع؛ لأنه صار ملکاً لغیره !۳ . 

والوجه عندي صحة البیم؛ للاصل » ویکون قد تضمّن الرجوع والبیع. 

مسألة : اذا مات الواهب قبل الاقباض قال الشیخ في البسوط : لا یبطل 

ی مش مره دیق ۰ CE‏ 300 ی 
ا هبة »وقام الوارث مقامه » کالبیم في مدة الخيار” . من حيث ان اطبة عقد 
يؤول الى اللزوم » فلا ينفسخ بالوت » كبيع الخيار. وتبعه ابن البراج على 
ذلك . 

مع انه قال في هبة ذي الرحم : اذا مات قبل قبضها كانت ميراثً. 
والأقرب البطلان. 

لنا : انه عقد جائز قبل القبض فانفسخ بالموت » كالوكالة والشركة. 

وما رواه داود بن الحصين » عن الصادق عليه السلام قال : الحبة 
(۱) الخلاف : ج۳ ص 1ه المسألة ۱۱. 


(۲) السرائر: ج۳ ص 176 . (4) البسوط : ج۳ ص ۳۰۵. 
(۳ الیسوط : ج۳ ص۰۳۰ (ه) الهذب : ج۲ ص۹٩‏ . 


کا شاك ا بت ف یت بح ۱۸۱۰ 
والنحلة ما لم تقبض حتى موت صاحها , قال : هومیراث (. 

والفرق ظاهر بينه وبين بيع الخيار؛ لأنه نوع معاوضة » بخلاف افبة 
خصوصاً. 

والشيخ -رحه الله ذكر خلافاً في البسوط : ان الملك هل يحصل من حين 
القبض أو من حين العقد؟ ويكون القبض كاشفاً» واختار الأول وجعله 
الصحيح عنده(". 

مسألة: اذا كانت الهبة في يد المتهب بايداع أو استعارة أوغصب ۸ يفتقر 
الى إذن في القبض ولا الى مضى زمان يتمكن فيه من القبض على قول بعض 
علمائنا ‏ وکلام الشیخ في البسوط يشعر باشتراط مضي الزمان ۲۱ . 

وقال ابن الجنيد : ولو كان لرحل على غيره مال أو وديعة فقال له : قد 
وهبته لك فافترقا تمّت اهبة » ولم يحتج الذي كان عليه أن يدفعه ال 
صاحبه ثم يسترده منه؛ لأنَ ذلك إبراء الذمة منه » وکذلك هبة أحد الزوجن 
للاخر من الصداق آو غیره. 

لما أن القتضی للتمليك هو العقد امّا بشرط القبض آو مطلقا 
والقبض کاشف » وقد حصل فثبت العلول. 

ولاْنْ القبض حاصل ‏ ولیس تجدده شرطاً اجماعاً » فلا یکون الزمان الذي 
هو الظرف معتبراً » إذ لا مدخل له في التأثير. 

ويحتمل أن يقال : الشرط هو الاقباض عن افبة لا القبض الطلق ولا 
مطلق الاقباض » فانه لو وهبه ثم أقبضه على جهة الايداع لم يحصل القبض 
الذي هو شرط اهبة فافتقر الى الاقباض » خصوصاً قبض الغصب . فانه أولى 
(۱) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص157ح748. وسائل الشيعة : ب4 من أبواب أحكام الهبات ح١‏ ج۱۳ 


ص٤۳۳‏ . 
(۲) البسوط : ج۳ ص۳۰. )۳( البسوط : ج۳ ص ۳۰۵. 


۲ سس سب تمختلف الشیعه (ج”") 


بعدم الاعتداد به. 

ومکن الجواب : بأَنْ رضاه باقراریده عليه بعد العقد دلیل على الرضی 
بالقبض. 

مسألة : اذا كان الواهب الولي للصی فان كان بغير تولية - كالأب والجد 
لمقبلها الواهب أيضاً » وان كان بخ تا 5 المبسوط : لا يصح أن يقبلها , 
كما لا يصح أن يبيع من الصي شیناً بنفسه » أو يشتري منه » وينصب الحاكم 
أميناً يقبل منه هبته للصبى » فاذا قبلها صحّت اطبة ۳ , 

والوجه السرا اون الأب » لأن له أن يقبل هبة غیره » وكذا يقبل 
هبة نفسه؛ لعموم ولایته » فلا وجه لاختصاصها بغیره. 

والجواب : عا احتج به النع من حکم الأصل فان له أن يبيع ویقبل 
الشراء » وأيضاً الفرق فان العاوضة قد يحصل فما التغاین. أمَا الهبة فانها عطية 
حضة وکانت الصلحهة فا ظاهرة. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : هبة الشاع جائزة » ثم ان كان متا لا 
ینقل كالأرض كان القبض هو التخلية » وان كان ممّا ینقل كان القبض 
التحویل » فان وافق الشريك على أن يقبّض التهب,آو ال متهب على أن یوگل 
الشريك في القبض صح » وان تعاسرا نصب الا کم أميناً يقبض الکل,نصفه 
هبة ونصفه قبض آمانة للشريك حتی يتم عقد اطبة ۱. 

والوجه عندي جعل القبض هنا التخلية أيضاً؛ لأنّه مما لا مكن نقله 
وتحويله » كانه لا فرق بين عدم الامکان الستند الى عدم القدرة الحسية أوعدم 
القدرة الشرعية » وهو أولى من التحكّم في مال الشريك بغير اختياره. 


)۱( المبسوط ۰ ۳ ص۱۹ ۲. 
(۲) البسوط : ج۳ ص۳۰۲ وفيه : «يقبض الكل نصفه قبض هبة . . .» . 


الفصل الثاني 
في الصدقة 

مسألة : الصدقة لازمة بالاقباض ليس لصاحها الرجوع فيها بعده » سواء 
كانت صدقة فرض أو ندب. 

وقال نشخ ق البنوط تاستقه التطوع عندنا منزلة اهبة في جميع 
الأحكام » من شرطها الایجاب والقبول »ولا یلزم إلا بالقبض ‏ وكلّ من له 
الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة(. واختار ابن ادریس الأول » وهو 
الحق؛ لأنّ القصود بها الخواب وقد حصل ‏ فهي معوض عنها في الحقيقة. 
واذعی ابن ادریس أيضاً الاجاع عليه" . ۱ 

مسالة : قال الشیخ في النهاية : ما تصدّق به الانسان لوحه الله تعالى لا يجوز 
له أن یعود إليه بالبيع والهبة والشراء » فان رجع إليه بالیراث كان جانراً. 

وقال الفید : اذا تصق على غيره بدا أو أرض أوغيره و عرض من 
العراض ۸ عر له تسلکه منه ولا من غیرهبهبة و صدقة » ولا بأس أن یتملکه 
منه بميراثه عنه من : 
ومنع ابن ادریس من تحرم العود؛ لعدم الدلالة عليه » فان التصتّق قد 


(۱) البسوط : ج۳ ص۰۳۱ 
(۲و۳) السراثر: ج۳ ص ۱۷۷. 
(6) النهاية ونكتها : ۳ ص۱۳4 -۱۳۹. (ه) المقنعة : ص1۵۳ . 


6 سم ختلف الشيعة (ج5) 
ملك العين » فله بیعها على من شاء من التصتّق وغیره. قال : وقد رجم في 
الخلاف » فقال في کتاب الزكاة : يكره للانسان أن يشتري ما آخرحه في 
الصدقة وليس محظور؛ ثم تعیب من کلام الشیخ في الوضعین (. 

والشیخ -رجه الله عوّل في ذلك على رواية صحيحة عن منصور بن حازم 
قال : قال أبوعبد الله -علیه السلام-: اذا تصدق الرجل بصدقة لم حل له أن 
یشترا ولا يستوهبها إلا في میراث ۳. وهي محمولة على الكراهة. 

والشيخ يطلق لفظة «لا يجوز» على الكراهة كثيراً في النهاية » والرواية غير 
متنافية؛ لقول الشيخ على تقدير الكراهية » فان الحل كما يضاد التحريم كذا 
يضاد الكراهية » فيصدق على الكراهية عدمه. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا كان على الرجل مهر لزوجته وها أولاد صغار 
وله أولاد فتصدق بجميع ما يملكه على آولاده فراراً من الهر كانت الصدقة 
ماضية » وا مهر في ذمته يجب عليه الوفاء به والمطالبة حتى تبرأ ذمته 29 . 

وفي هذا الكلام اضطراب » من حيث اللفظ » ومن حيث المعنى. 

أمَا من حيث اللفظ فانه لا مدخل للقيد في الزوجة بأنَ ها أولاد, ولا 
مدخل للقيد في أولادها بالصغر في الحكم الذي ذكره. وقوله : «والمطالبة» لا 
مکن عطفها على « الوفاء » ولا معطوف عليه هنا سواه. 

وأا من حيث العنی فان الصدقة يشترط فها التقرب الى الله تعال 
وايقاعها على وجه الاخلاص » ولا مكن ذلك مع قصد الفرار؛ لانتفاء قصد 
الاخلاص حينئك. 


(۱) السرائر: ج۳ ص؛ ۰۱۷ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۱۵۰ 1۱42 » وسائل الشيعة : ب ۱۲ من آبواب آحکام الوقوف 
والصدقات ۱2 ج۱۳ ص۳۱۸. 

)۳( الهذب : ج۲ ص4 5. 


الفصل الثالث 
في الوقف 

مسألة : الشهور ان الوقف لا يجوز تغييره ولا تبدیله ولا نقله عن أربابه. 

وقال الفید -رحمه الله : الوقوف في الاصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها » 
إلا أن يحدث الوقوف عليهم ما منم الشرع من معونتهم والقربة الى الله تعالى 
بصلتهم » أو يكون تغيير الشرط في الوقف الى غيره أرد عليهم وأنفع لهم من تركه 
لا 

ومنع ابن ادريس من ذلك » سواء أحدث الوقوف عليه ما نع الشرع من 
معونته آو ۸ يحدث؛ لأنه بعد قبضه قد صارملکاً من أملاكه فله حکم سائر 
أا 

وكلام الفید -رجه الله له محمل : وهو أن يكون الواقف قد شرط شرطاً 
متنم بدونه إجراء الوقف على حاله فهنا يخرج الواقف عن اللزوم » أو أن يكون 
الواقف قد قصد معونه الوقوف علیهم لصلاحهم وديم فیخرج اربابه عن هذا 
الوصف الى حد الكفر. 

فلقائل أن يقول : يخرج آربابه.عن الاستحقاق؛ لأن الوقف صدقة » ومن 


(۱) القنعه : ص ۱۵۲ . 


)۲( السراثر : ج۳ ص ۰.۱۹۲ 


۰٩‏ سس تلف الشيعة (ج") 


شرط الصدقة التقرب بها الى الله تعالى » فن لا يصح التقرب عليه یبطل الوقف 
عليه . 

مسألة : سرغ الشیخان بيع الوقف اذا خیف وقوع فتن بين آربابه أو خربر 
وتعذرت عمارته. 

قال في البسوط : يجوز بيع الوقف اذا خيف خرابه وبطلانه » أو خيف 
خلف ہن الآرنات ۳ 

وقال في الخلاف : اذا خرب الوقف ولا يرجى عودهءني أصحابنا من قال : 
يجوز بيعه » واذا لم يختل ۸ يجز بيعه » واستدل بالأخبار”". 

وقال الفید : ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع 
او هبه ولا يغيّروا شینا من شروطه » إلا ان يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه 
بعمارة من سلطان وغيره أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً فلهم حينسُلٍ بيعه 
والانتفاع بثمنه , وكذا إن حصلت بهم ضرورة الى ثمنه كان لهم حلّه » ولا 
يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات (. 

قال السيد الرتضی : مما انفردت به الامامية القول : بان الوقف فى 
حصل من الخراب بحيث لا يجدي نفعاً جاز من هو وقف عليه بیعه والانتفاع 
بشمنه » وان ارباب الوقف متی دعتهم ضرورة شديدة الى ثمنه حاز لهم بیعه » 
ولا جوز هم ذلك مع فقد الضرورة . 

وقال الصدوق : اذا وقف على قوم دون عقبهم جاز البیم» وان وقف عليهم 
وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء السلمن الى أن يرث الله الأرض 


(۱) المبسوط : ج۳ ص ۲۸۷. 

(۲) الخلاف : ج٠‏ ص ١0ه‏ المسألة ۲۲. 
(۳) المقنعة : ص 1۱5۲ . 

(4) الانتصار : ص۰۲۲ 


کات ا تعیب نیت ۲۸۷ 


ومن عليها لم يجز بیعه بدا . 

وقال ابن البراج : واذا كان الشيء وقفاً على قوم ومن بعدهم على غيرهم 
وكان الواقف قد اشترط رحوعه الى غير ذلك الى أن يرث الله تعالى الأرض 
ومن عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه » وان كان وقفاً على قوم مخصوصين 
وليس فيه شرط يقتضي رجوعه الى غيرهم -حسب ما قذمناه- وحصل الخوف 
من هلاكه وافساده أو كان لأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من 
بقائه علهم أويخاف من وقوع خلاف بينهم يودي الى فساد فانه يجوز حينئلر 
بيعه وصرف ثمنه في مصالهم على حسب استحقاقهم » فان لم يحصل شيء 
من ذلك لم جز بيعه أيضاً على وجه من الوجوه 

وقال سلار: فان تخ تغيّر لجال في الوقف حتى لا ينتفع به على أيّ وحم كان 
أو يلحق الوقوف علييم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه في ما هو أنفع 

(r) 
وقال ابن حمزة : ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطن : الخوف من خرابه » أو‎ ١ 
حاجة شديدة بالوقوف عليه » ولا يمكنه معها القيام به . وفضل أبو‎ 
الصلاح” كما فصل ابن البراج ۰۲۳ وأطلق ابن الجنيد لم.‎ 

وقال ابن ادريس : لا يجوز البيع مطلفاً ۳ سواء خرب أو لا » وسواء 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج٤‏ ص ۲۱ ذيل الحديث ۵5۷۰. 
(۲) الهذب : ج۲ ص ۹۲. 

(۳) الراسم : ص ۰۱۹۷ 

.۳۷۰ الوسیلة : ص‎ )٤( 

(5) الكافي في الفقه : ص۳۲۵. 

(5) الهذب : ج۲ ص ۹۲. 

(۷) السراثر: ج۳ ص ۰۱۵۳ 


۸ __ خلف الشيعة (ج١)‏ 


خيف وقوع فتنة بين آربابه أو لا. 

والوجه انه يجوز بیعه مع خرابه » وعدم القكن من عمارته أومع خوف فتنة 
بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه. 

لنا : ان الغرض من الوقف استیفاء منافعه وقد تعذرت فیحوز إخراجه عن 
حدّه تحصيلاً للغرض منه » والجمود على العين مع تعطيلها تضییم للغرض » كما 
لوعطب اهدي ذبح في الحال وان اختص بموضع » فلمًا تعذّر ا حل ترك مراعاة 
الخاص لتعذره. 

ولا رواه علي بن مهزيار في الصحیح قال : کتبت الى أبي جعفر-علیه 
السلام- : ان فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل 
عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقومها على نفسه ما اشتراها أو يدعها 
موقوفة ؟ فكتب .عليه السلام- إليّ : أعلم فلاناً إني آمره ببيع حقي من الضيعة 
وايصال ثمن ذلك إليّ » وان ذلك رأبي إن شاء الله تعالى » أو يقوّمها على 
نفسه إن كان ذلك أوفق له. وكتبت إليه : ان الرجل كتب ان بين من وقف 
بقية هذه الضيعة علهم اختلافاً شديداً وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم 
بعده فان كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع الى كل انسان منهم ما كان 
وقف له من ذلك أمرته ؟ فكتب بخطه إليّ : وأعلمه ان رأبي له إن كان قد 
علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل » فانه ربا جاء في 
الاختلاف تلف الأموال والنفوس (. 

احتج الانعون ما رواه علي بن راشد قال : سألت أبا احسن عليه 
السلام- قلت : حعلت فداك اشتریت آرضاً ال جنب ضيعتي بألني درهم فلمّا 
وفرت ا مال خبرت أن الأرض وقف ‏ فقال :لا يجوزشراء الوقف »لا تدخل الغلّة في 

والصدقات حه ج۱۳ ص٤‏ ۳۰. 


کتاب الهيات / فى الواقفض ب سس _ ۲۸۹ 
مالك ادها ال ات عله فلت ل أعرت ها ریا قال ق 
E‏ 

ولا ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطيلها کالعتق. 

واخواب : لا دلالة في الرواية » ونحن نقول موجما » فان المقتضي لتسويق 
البيع هو الخراب أو وقوع فتنة 57 آربابه » والتقدير حصول غل مها » وعدم 
المعرفة بار با با » فانتنى العنیان ‏ فلهذا اه عليه السلام ‏ عن شرائها. 

والفرق بين العتق والوقف ظاهرء فان العتق إخراج عن الملك بالكلية لله 
تعالى » والوقف تمليك للموقوف عليه لطلب النفع منه. 

أمَا آبو الصلاح فكأنه عوّل على ما رواه جعفر بن حنان قال : سألت أبا 
عبد الله -عليه السلام- عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من 
امه [ الى أن قال: ] فللورثة أن يبيعوا الأرض اذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج 
من الغلة؟ قال: نعم اذا رضوا كلهم وكان البيع خيراً لهم باعوا'"". فان مفهوم 
هذه الرواية عدم التأبيد. 

اذا ثبت هذا فالأقوى عندي انه إن أمكن شراء شىء بان يكون وقفاً 
على آربابه كان أولى » فان اتفق مثل ال كاك ول وإلا جاز شراء مهما 
كان ما يصح وقفه » وان لم عکن صرف امن الى البائعين يعملون به ما شاوًا. 
ولان فيه جمعاً بين التوضل الى غرض الواقف في نفع الوقوف عليه على الدوام 
وبين النص على عدم تجويز مخالفة الواقف حيث شرط التأبيد » واذا ل هكن 
تأبيده بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب؛ لأنه موافق لغرض الواقف 


(۱) تهذيب الاحكام : ج؟ ص ۱۳۰ ح٦١٠‏ وسائل الشيعة : ب٠‏ من أبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح١‏ ج١١‏ ص ۳۰۳. 

(؟) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱۳۳ - ١54‏ ح٥٦٠‏ وسائل الشیعه: ب٦‏ من أبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح۸ ج١١‏ ص”0١5.‏ 


6 د ب س نت ات امسر 
وداخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه » ومراعاة الخصوصية بالكلية يقضي 
الى فوات الغرض باجمعه . 

ولأن قصر القن على البائعين يقتضي خروج باتي البطون عن الاستحقاق 
بغير وجه » مع انهم يستحقون من الواقف » كما یستحق البطن الأول وتعذر 
وجودهم حالة الوقف . 

مسألة : لا يجوز تغیبر شرط الواقف بعد لزومه. 

وقال الفید : لا يجوز الرجوع في الوقف إلا أن يحدث الوقوف علیهم ما منم 
الشرع من معونتیم والقربة إلى الله تعال بصلتهم » آویکون تغيّر الشرط في 
الوقف الى غیره أرد عليهم وأنفع هم من ترکه على حاله (). 

لنا : انه عقد لازم فلا يجوز تغييره عن شرطه وسبیله. 

احتج المفيد فيا تقدّم من الروايات. 

والجواب : انها محمولة على تعذر الانتفاع بالعین » اما للخراب أو لخوف 
الفتنة. 

مسألة : قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية القول : بأ من وقف 
وقفاً حاز أن يشترط انه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع 
مه 
وقال الفید : متى اشترط الواقف في الوقف انه إن احتاج إليه في حياته 
لفق ركان له بيعه وصرف ثمنه في مصاه ۳ . 

ولاش قولان : قال في النهاية : اذا شرط الواقف انه متى احتاج الى شيء 
منه کان له بیعه والتصرف فيه كان الشرط صحیحاً » وكان له أن یفعل ما 
(۱) المقنعة : ص 15۲ . 


(۲) الانتصار : ص۱۲ ۰۲۲ 
(۳) المقنعة ص ۰.۱۹۲ 


كنات افبات / فق الواقف ۲ 
شرط » إلا أنه اذا مات والحال ما ذکرناه رجع ميراثاً وم يمض الوقف(. 

وقال في البسوط : اذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان 
الوقف باطلاً؛ لأنه حلاف مقتضاه؛ أن الوقف لا يباع”". 

وقال سلار : فان اشترط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك اذا | 

وابن البراج *" وافق كلام الشيخ في النهاية » وابن حزة( وافق كلامه في 
المبسوط » وكذا ابن ادريس ”. 

وقال ابن الجنيد : اذا اشترط الموقف ان له الرجوع فيا أوقف وبيعه لم 
يصح الوقف. 

والوجه عندي ما قاله الشيخ في النهاية. 

لنا : اصالة صححة الد وال ظط معا ء ولقوله تعال : « آوفوا لوو 
ولقوله -عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم » ۲ . 

وما رواه محمد بن الحسن الصفار أنه کتب الى أي محمد العسكري-علیه 
السلام- في الوقوف وما روي فها فوقع -عليه السلام- : الوقوف على حسب ما 
يوقفها أهلها إن شاء الله . 

وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق عليه السلام- عن الرجل يتصدق 
ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير وقال : إن احتجت الى شي ۽ 
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(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۰۱۱۹ 


(۲) البسوط : ج۳ ص ۳۰۰. (ه) الوسيلة : ص ۳۷۰. 
(۳) المراسم : ص15307. (5) السراثر : ج۳ ص55١.‏ 
(4) الهذب : ج۲ ص ۹۳. (۷) المائدة : ۱. 


(۸) تهذيب الاحکام : ۷ص ۰۳۳۷۱ ۵ وسائل الشيعة : ب۲۰ من آبواب الهورح؛ ج6١‏ ص۰۳۰ 
)٩(‏ تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص۱۲۹ ۵۵02 » وسائل الشيعة : ب۲ من آبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح۱ ج۱۳ ص ۰۲۹9 . 


۲ سس ختلف الشيعة (ج) 
من الال فأنا أحق به » تری ذلك له وقد حعله لله يكون له في حیاته ؟ فاذا 
هلك الرجل آیرجم ميراثاً أو مضي صدقة ؟ قال : برجم ميراثاً على أهله . 

ولأنَ الوقف الشروط سائغ اجماعاً , فاذا زال الشرط الذي علّق عليه 
الوقف لم يكن ماضياً » فاذا كان العقد قابلاً للشرط والموقوف عليه قابلاً للنقل 
عنه الى غيره فأيّ مانع من خصوصية هذا الشرط . 

ولأنّ الوقف تمليك النافع فجاز شرط الخيار فيه كالاجارة. 

احتج ا مانعون بأنه شرط ينافي عقد الوقف فبطل الوقف؛ لتضمّنه شرطا 
فاسدا. 

والجواب : المنع من منافاة الشرط العقد » وانما يكون منافياً لولم يكن 
الوقف قابلاً مغل هذا الشرط وهو التنازع. واحتجاج ابن ادريس بالاجاع 
خطأء فانا قد ذکرنا انَ ما صرنا إليه قول أكثرعلمائنا » حتى ان السيد 
المرتضى ادعی الاجاع عليه . 

واحتج بان کون الشيء وقفاً تابع لاختيار الواقف وما يشترط فيه » فاذا 
شرط لنفسه ما ذكرناه كان كسائر ما يشرطه. واعترض على نفسه بان هذا 
شرط يناقض کونه وقفاً وحبساً » بخلاف غيره من الشروط . وأجاب : بأنه غير 
مناقض؛ لأنه متى لم يجز الرجوع فهوماض على سبيله » ومتى مات قبل العود 
نفذ أيضاً نفوذاً ثابتاً » وهذا حكم ما كان مستفاداً قبل عقد الوقف فكيف 
يكون ذلك نقضاً که وقد بینا ان الحكم باق؟ ولا يجوز قياس الوقف على 
العتق؛ لأ القياس باطل » وأيضاً الفرق واقع فانَ العتق لا يصح دخول شرطر 
ما من الشروط فيه » والوقف يدخله الشرط -كقوله : هذا وقف على فلان فان 


)۱( هذيب الاحكام: ج٩‏ ص55 ١‏ 1۱۰۷ 3 وسائل الشیعه : ب٣‏ من ازات أحكام الوقوف 
والصدقات ح۳ ج۱۳ ص۷٩‏ ۲ . 


کتاب افبات ای الواقف» "کل ۲۹۳ 
ل بل هفخ رع ب بای و 
انه لا جوز للواقف آن ی يشترط لنفسه بیعه له على وحه من الوحوه » وكذلك 
الب عورا سي مرك اب ا : بأنه لا اعتبا دبابن 
ظنون له وحسایات وأخبار شاذة لا لت ال مثلها 0 

مسألة : القائلون بصحة هذا الشرط في الوقف من علمائنا احتلفوا , فقال 
الشیخ : انه یبطل الوقف بعد موت الواقف ۰۲۳ ویکون حکه حکم الحبس؛ 
للرواية التي ذکرناها في السألة السابقة عن اسماعیل بن الفضل » عن الصادق 
دعلية السلام- ا 

وکلام السك الرتضی فا نقلناه عنه في مباحثه ٤‏ المسألة السابقة يعطي 
حواز هذا الشرط » وانه يعمل مقتضاه » فان رجع الواقف مقتضی شرطه بطل 
الوقف عملا بالشرط 1 وان ل يرجم ومات كان على حاله 0 وهو الوحه عندي 1 
عملاً مقتضی العقد , وتحمل الرواية على ما اذا رجع. 

مسألة : لو كان بيع الوقف نفع من بقائه قال الشیخ الفید -رجه اله 
يجوز تغيير الشرط في الوقف الى غيره”؟' عملاً بالرواية. ومنعه ابن ادريس؛ 


(۱) الانتصار: ص ۲۲۷ وفيه ((حسبان» بدل «(حسابات) . 

(۲) النهاية ونکتها : ۳ ص ۰۱۱۹ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱41 1۰۷2 .وسائل الشيعة : ب۲ من آبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح۳ ۱۳ ص ۰۲۹۷ 

.1۱5۲ المقنعة : ص‎ )٤( 

(6) تبذیب الاحکام : ٩‏ ص۱۳۰ ۵۵۷2 » وسائل الشيعة : ب٠‏ من آبواب آحکام الوقوف 
والصدفات ح٦‏ ج۱۳ ص۳۰۹ . 


4 سس خلف الشيعة (ج) 


للاصل ۲ وعلیه أكثر علمائنا » وهو العتمد. 

مسألة: قال الشیخ في البسوط : اذا وقف وأقبض زال ملکه عنه على 
الصحيح وملکه الوقوف عليه على الصحیح ( » واختاره ابن ادريس » 
ونقل ابن ادریس انه ینتقل الى الله تعالی *۲. وحکاه الشیخ في البسوط عن 
قوم . 

وكلام أبي الصلاح يعطي انه لا يزيل ملك الرقبة؛ لاه قسَّم الصدقة الى 
ما يقتضي تمليك الرقبة والى اباحة المنافع » وقسّم الثاني الى الوقف وغیره (. 
والوحه عندي الاوّل. 

لنا : ان الوقف سبب قطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة فوجب أن 
يزول ملكه عنه كالعتق » وينتقل الى الوقوف عليه؛ لأنه مال لثبوت أحكام 
لالية فيه , وهذا يضمن بالقيمة » فكان ملکاً كأمَ الولد. 

احتج الآخرون بان الوقف إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة 
بتلك المنفعة فانتقل الملك الى الله تعالى كالعتق. ولأنّه ممنوع من بيعها » فلو 
ملكها لكان له سبيل الى إخراجها عنه؛ لأنّ الناس مسلطون على أموالهم . 

والجواب : الفرق بين العتق والوقف ظاهر, فان العتق إخراج عن المالية 
بالكلية » وازالة التسلط عن العبد بالنسبة الى كل واحد. والمنع من البيع لا 
يقتضي الخروج عن ال ملك > کام الولد. 


(۱) السرائر: ج۳ ص ۰۱۵۳ 
(۲) البسوط : ج۳ ص ۲۸۷. 
(۳) السرائر: ج۳ ص ۰۱۵۲ 
(4) السرائر: ج۳ ص4 ۰۱۵ 
() البسوط : ج۳ ص ۰.۲۸۷ 
)١(‏ الکانی في الفقه : ص٤‏ ۳۲. 


كات افباات / ی الاقف و۲۹ 

تذنیب : إن قلنا : إن الوقف ینتقل الى الوقوف عليه ثبت بشاهد ومن؛ 
لأ القصود منه المال » وان قلنا : ٍنه ینتقل الى الله تعالى لم يثبت بالشاهد 
والمين کالعبد لوادّعى العتق . 

ويحتمل عندي ثبوته بالشاهد والمين وان لم ینتقل إليه؛ لأنه جلف 
لتحصيل غلته ومنفعته , فلمّا كان المقصود من الوقف النفعة » وهي مال یثبت 
بالشاهد والمين بخلاف حرية العبد؛ لأن المقصود منها تكميل الأحكام. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا تلفظ بالوقف فقال : وقفت أو 
لاه أو سبّلت وقبض الوقوف عليه أومن يتولى عنه لزم 
الوقف 7" , وهويعطي صحة الوقف بأيّ واحدٍ من هذه الألفاظ . 

وقال فيه أيضاً : ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله : وقفت وحبّست 
وسبّلت » وما عداها يعلم بدليل أو باقراره انه أراد به الوقف » وذلك كقوله : 
تصلقت وحرّمت وأبّدت'". وكذا قال ابن زهرة”" » وهو اختیار قطب الدين 
ادر 

وقال في البسوط : الذي يقوى في نفسي انْ صريح الوقف قول واحد وهو: 
وقفت لا غير» وبه يحكم بالوقف » فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلا 
ی 

وقال ابن ادریس : الصریح من الالفاظ:وقفت وحبّست وسبّلت » ثم 
قال : ومن أصحابنا من اختار القول : بانه لا صریح في الوقف إلا قوله : 


(۱) الخلاف : جم ص۵۳۷ المسألة ۱. 

(۲) الخلاف : ج۳ ص ۲ الساله ۰۸ 

(۳) الغنية (الجوامع الفقهیه) : ص 94۰ س۳. 

۰.۲۰۱ اصباح الشيعة (سلسلة الینابیع الفقهیه) : ج ۱۲ ص‎ )٤( 
۰.۲۹۲ البسوط : ج۳ ص‎ )۶( 


۳۹۹ سس سس تلف الشيعة (ج٩)‏ 
وقفت دون حبّست وسبّلت » وهو الذي یقوی في نفسي ؛ لن الا جماع منعقد 
على ان ذلك صريح في الوقف » وليس كذلك ما عداه. 

والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط . 

لنا : أصالة بقاء اللك على صاحبه » وعدم خروجه عنه إلا بوجه شرعي » 
ولا عرف شرعي هنا سوى صریح الوقف؛ لاشتراك البواق بينه وبين غيره » 
والوضوع للقدر المشترك لا دلالة على شيء من الخصوصيات بشيء من 
الدلالات. 

نعم اذا انضمّت القرائن صار كالصريح في صحة الوقف به » إذ القصد 
العانی دون الألفاظ الدالة عليها. 

وقد نص على ذلك أهل البيت-عليهم السلام- قال الصادق عليه السلام-: 
تصدّق أمير المؤمنين -عليه السلام- بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب : بسم 
الله الرحمن ن الرحم هذا ما تصدّق به علي بن أبيطالب وهوحيّ سوي 
تصدّق بداره التي ٤‏ بي زریق صدفه ٥‘‏ لا تباع ولا توهب حت یرنها لله 
الذي يرث السماوات والأرض » وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش 
عقَيِينَ » فاذا انقرضوا فهي لذوي ال حاجة من السلمین "۲ . 

احتج الشيخ بان حبّست وسبّلت ثبت هما عرف الاستعمال بين الناس » 
وانضم الى ذلك عرف الشرع بقول النبي -صل الله عليه واله : إن شنت 
حبّست اصلها " وسبلت 0 

والجواب : أنه لا دلالة فيه على الطلوب. 


(۱) السراثر : ج۳ ص۱۵۵. 

(۲) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص۱۳۱ ح530 » وسائل الشيعة : ب٠‏ من آبواب أحكام الوقوف 
والصدفات ح٤‏ ج۱۳ ص۳۰. 

(©) في النسخ «أصله» والصحيحما أثبتناه. (4) البسوط : ج۳ ص ۰۲۹۱ 


کتاب افباات / فى الواقف سس ۲ 

مسألة: قال ابن الجنيد : ليس للواقف الأكل من غلّة الوقف ولا 
السکنی » فان تملّك الغلّة وأكل كان ذلك رجوعاً فما اذا م يخرجها من يده 
وان كان قد أخرجها من يده أو كانت في واجب عليه حكم بثمن ما أكله منها 
وأجرة ما سکنه » وان كان ما تصدق به غير مخصوص به أحداً بل دا 
كالمسجد يخرجه جاز له أن يصلي فيه وأن يأكل عند الحاجة إليه منه » وكره له 
الأكل منیا مع الغنى. 

وقال الشيخ في البسوط : اذا وقف عامّاً مثل أن يوقفه على المسلمين جاز له 
الانتفاع فر لاف ۶ هتخود ال أصل الاباحة » فیکون هو وغيره فيه 
وا ۱ 

وقال ابن ادریس : اذا وقف شيئاً على المسلمين عامة فانه يجوز له الانتفاع 
به عند بعض أصحابنا. قال : لأنه یعود الى صل الاباحة ‏ فیکون هو وغیره فيه 
سواء , هذا اذا كان الوقف عامّاً كان حکه کحکم غیره من الناس الفقراء 
والساکین » فان كان ما وقفه داراً أو منزلاً وکان وقفه لذلك عامّاً في ساثر 
الناس -مثل الدور التي ینزها الحاج والنانات- جاز له النزول فيها » وان لم 
يكن كذلك ۸ یجز له ذلك على حال. قال : والذي یقوی عندي ان الواقف لا 
يجوز له الانتفاع ما وقفه على حال؛ لا بیتاه وأجمعنا عليه من انه لا يصح وقفه 
على نفسه » وانه بالوقف خرج عن ملکه » فلا يجوز عوده إليه بحال (. 

والوجه عندي ان الوقف إن انتقل الى الله تعالى ‏ کالساحد. فان للواقف 
الانتفاع به كغيره» من الصلاة فيه وغیرها من منافع المسجد» وان انتقل الى 
الخلق لم یدخل » سواء كان مندرجاً فيم وقت الوقف _ كما لووقف على 


(۱) البسوط : ج۳ ص۰۲۹ 
(۲) السرائر: ج۳ ص ۰.۱۹۵ 


۸ سس ____ختلف الشيعة (ج١)‏ 
السلمین أو على الفقهاء وهومنهم_ أو م يكن » كا لولم يكن فقیهاً وقت الوقف 
ثم صار منهم . 

لنا : انه مع الانتقال الى الله تعال يكون كغيره ؛ لتساوي النسبة مع جمیع 
الخلق » ولا معنى لإخراجه عنه مع ثبوت المقتضي » وهو الاباحة السالة عن 
معارضة وقفه على نفسه » ومع الانتقال الى من يندرج فييم لودخل لكان 
لدخوله تحت اللفظ العام » فيكون قد وقف على نفسه وعلى غيره فيبطل في حق 
نفسه » فان العام يتساوى نسبة أفراده إليه » فلو كان مراداً منه لكان الوقف 
على نفسه وغیره » وان لم يكن مراداً لم يدخل في الوقف. 

احتج الآخرون بأنه وقف صحيح » فيتناول لكل من يدخل اللفظ عملاً 
بإطلاقه » وهو كغيره. والفرق ظاهر بين الوقف عليه بالنصوصية والاندراج 
نحت العموم » ومع الفرق لا يتم القياس. 

والجواب: النع من كونه کفیره , فان الفرق واقع » إذ يصح الوقف على 
غیره دونه » ولا فرق بين التتصیص والاندراج في الارادة من اللفظ » والطلق 
منوع منه فتتساوی جزيئاته في النع . 

مسألة : سوغ الشیخان" الوقف على الکفارمن السلم إذا کانوا آقارب 
لا أجانب » سواء کانوا آبوین أوغيرهما من ذوي الارحام » وکذا أبو 
الصلاح”" , وابن ا 

وقال سلار: وقف المؤمن على الكافر باطل » وقد روي انه إن كان الكافر 
أحد أبوي الواقف أومن ذوي رحمه كان جائزاً » والأول أثبت”). وكذا قال 


(۱) المقنعة : ص 557 , المبسوط : ج۳ ص۰۲۹ 
(۲) الکاني في الفقه : ص۳۲۰. 

(۳) الوسیلة : ص ۳۷۰. 

۰۱۹۸ الراسم : ص‎ )٤( 


کات قات و «الواقك یر کح تچ سحه. ۲۹۲۱ 


ابن البراج "۰ . 

وقال ابن ادريس : يصح وقف المسلم على والديه الكافرين دون غيرهما 
من الأهل والقرابات وغيرهم؛ لقوله تعالى : «وصاحبها في الدنيا معروفاً» أمَا 
غيرهما فلا يجوز وان كان قريباً؛ لأنْ شرط الوقف القربة » ولا يصح التقرب 
الى الله تعالى بالوقف على الكافر. ونسب كلام الشيخ في النهاية من صحة 
الوقف على الأقارب بأته خر واحد أورده الشيخ بلفظه ايراداً لا اعتقاداً» كا 
أورده غيره وان كان غير عامل بها ولا معتقد لصحتها. ثم قال : والأول عندي 
ان جبيع ذوي أرحامه الکفار يجرون محرى أبويه الكافرين في جواز الوقف 
عليهم؛ حثه عليه السلام- بصلة الأرحام. قال : وهذا أفتي » شم آمر بلحظه 
وتأمّله ۱ . 

ثم نقل بعد ذلك بکلام طويل عن الشیخ في الخلاف : إنه يجوز الوقف 
على أهل الذمة اذا کانوا آقاربه. قال : وقد قلنا ما عندنا في مثل هذه المسألة 
انه لا يجوز الوقف على الکفرة الا أن یکون الکافر أحد الوالدین؛ لا من 
صحة الوقف وشرطه نيّة القربة فيه . 

وهذا يدل على اضطرابه في هذه المسألة » فانه تارة منع من الوقف على 
ذوي الأرحام سوه ها خرس فقي 

احتج المانعون بقوله تعالى : «لا تجد قوماً يؤمنون بالله والیوم الاحر یواتون 
من حاة الله ورسوله ولو انوا آباءهم أو آبناء‌هم أو اخوانهم آوعشیرتم ١»‏ 
والوقف علیهم نوع مودّة. 


(۱) الهذب : ج۲ ص ۰.٩۲‏ 

(۲) السراثر: ج۳ ص ۰۱۱۰ 

(۳) السراثر: ج۳ ص۱۱۲ - ۰۱۱۷ 
)٤(‏ امحادلة : ۰۲۲ 


6م سس مختلف الشيعة (ج6) 

والجواب : المنع. 

مسألة : عد ابن ادريس من شرائط صحة الوقف أن لا يدخله شرط خيار 
الواقف في الرجوع فيه , ولا أن یتولاه هو بنفسه . 

والشرط الأول قد مضی البحث فيه وبیتا الق عندنا. 

وأمّا الثاني : ففيه اختلال » فانه لا خلاف في ان الواقف يجوز له أن 
یشترط في وقفه النظر لنفسه في الوقف ‏ وأن یتولاه بنفسه من الاستغناء» 
واخراج الفاء الى آربابه على حسب ما يشترطه في الوقف » عملاً بالأصل » 
وبقوله عليه السلام- : «الومنون عند شروطهم 0 

مسألة : ع ابن جزة في صحة الوقف تسلم الوقف من الوقوف عليه أو من 
ولتم الا اذا حعل ولاية الوقف لنفسه مدة حیاته (. 

وهذا القول یشعر بأنه اذا شرط الولاية لنفسه لم يكن القبض شرطاً » وهو 
ممنوع ؛ لان القبض شرط ؛ لا رواه عبید بن زرارة » عن الصادق -علیه السلام- 
انه قال : في رجل تصتق على ولد له قد أدركواء فقال : اذالم یقبضوا حتی 
يموت فهو میراث *. وعدم الشرط یستلزم عدم الشروط . 

احتج بانه شرط سائغ اجماعا , ولقوله -علیه السلام : «المؤمنون عند 
شروطهم » وهو يقتضي عدم اشتراط القبض » والا ۸ تصدق الولاية العامة. 

والجواب : النع من الاقتضاء. 


(۱) السراثر: ج۳ ص۱5۹. 

(۲) تبذیب الاحکام : ج۷ ص ۰۱۵۰۳۳۷۱ وسائل الشيعة : ب۲۰ من أبواب الهور ح4 ج۱۵ 
ص۳۰. 

(۳) الوسيلة : ص ۰۳۹ 

(4) تهذيب الاحکام : جه ص۱4۵ ۲۰۵2 وسائل الشيعة : ب4 من أبواب أحكام الوقوف 
والصدقات حه ج۱۳ ص ۰۲۹۹ 


۳ 


کتاب الهبات / في الوافف 


مسألة : قال الشیخ في النهاية : اذا وقف على ولده الوجودین وکانوا صغاراً 
ثم رزق بعد ذلك اولادا حاز ان یدخلهم معهم فيه » ولا يجوز ان ینقله عنهم 
بالكلية إليهم”'". وأطلق باتي الأصحاب النع من تغيير الوقف وشرائطه بعد 
لزومه . 

وقال ابن البراج : الوقف يجب أن يجري على ما وقفه الواقف ویشترط 
فيه » وادا وقف على ولد موجود وه و صغير ثم ولد له بعده غیره واراد ان یدخله 
في الوقف مع الأول كان جائزاً » إلا أن یکون قد خصٌ الولد الوجود بذلك 
وقصره عليه وشرط انه له دون غيره ممن عسى أن يرزقه من الاولاد فانه لا 
و له انیا ع ف ذلك 77 

والحق إطلاق الأصحاب » والمنع من إدخال من يولد» إلا مع اشتراط 
ذلك في متن العقد. 

نا : قول العسكري-عليه السلام-: «الوقوف بحسب مايوقفها [أهلها]» © 

ولأنه عقد وقع لازماً فلا يجوز تغییره » وإلا لم يكن لازما. 

وما رواه جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام-: رجل 
تصتّق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن برجم فيها؟ قال : لا الصدقة لله 
عرّوحل . 

احتج الشیخ ما رواه عبد الله بن امحجاج » عن الصادق عليه السلام- في 


(۱) النهاية ونکتها : ج۲ ص ۰۱۲۰ 

(۲) الهذب : ج۲ ص۸۸ .۸٩-‏ 

(۳) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص۱۲۹ ۵۵۵2 » وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح۱ ج۱۳ ص ۰.۲۹۹ 

(4) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص۱۳۵ ۵۷۰ ۰ وسائل الشيعة : ب4 من أبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح۳ ج۱۳ ص ۰۳۰۱ 


۳۲ مختلف الشيعة (ج٩)‏ 
الرجل يجعل لولده شيئًاً وهم صفا رم یبدوله أن يجعل معهم غیرهم من ولده؛ قال : لا 
1 ۱) 

ب 

س ۰ 


وعن محمد بن سهل » عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا-علیه 
السلام- عن الرجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك 
أيدخل معه غيره من ولده؟ قال : لا باس به . 

والجواب : لا دلالة في الحديثين » فان الجعل قد يكون بغر سبب موجب » 
والصدقة قد لا تكون وقفاً, فحاز أن ينقل ببعضها ثم ينقله الى أولاده. وقول 
ابن البراج لا وجه له » فان وقفه عليه يقتضي تخصيصه به وان لم ينص عليه ولا 
شرط عدم إدخال غيره فيه . 

مسألة : من شرط الوقف التأبيد » فلووقف على من ينقرض غالباً كأولاده 
وأولاد أولاده ولم:يجعله منتهياً الى الفقراء والمساكين أو المساجد أو الشاهد أو 
غيرهما ممّا لا ينقرض قال الشيخان”" » وابن الجنيد : يصح الوقف ‏ وبه قال 
ام وابن 0 الك 1 

وقال ابن حمزة : فان علق على وجه يصح انقراضه كان عمرى أو رقى أو 
سكنى او حبيساً بلفظ الوقف7", 


(۱) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱۳۵ 9۷۲ , وسائل الشيعة : به من أبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح۳ ج۱۳ ص ۳۰۱ وفيهها : عن عبد الرحمن بن الحجاج . 

(۲) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۳۱ ح07/4 » وسائل الشيعة : به من أبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح۲ ج۱۳ ص ۰۳۰۱ 

(۳) المقنعة : ص 550 » الخلاف : ج۳ ص ۳ الساله .٩‏ 

(4) الراسم : ص۱۹۸ ۰ 

(5) الهذب : ج۲ ص ۰.۹۱ 

(7) السراثر: ج۳ ص ۰.۱۰۵ 

(۷) الوسيلة : ص ۰.۳۷۰ 


كناب هات 7 يالا م ا 0 

وقال الشيخ في المبسوط ‏ والخلاف ‏ : اذا وقف على من يصح انقراضه 
في العادة -مثل أن يقف على ولده وولد ولده وسكت- فن أصحابنا من قال : 
لایصح الوقف » ومنهم من قال : يصح. والوجه عندي الصحة. 

نا : انه نوع تمليك وصدقة » فيتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره » 
كغير صورة النزاع , وللأصل. ٠‏ 

ولأنَ تمليك الأخيرليس شرطاً في تمليك الأول » والا لزم تقدّم المعلول 
على العلّة. 

وما رواه أبو بصیر قال : قال أبوجعفر.عليه السلام-: ألا أحدّثئك بوصية 
فاطمة -علیها السلام-؟ قلت : بلى » فأخرج حقاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً 
فقرأ: بسم الله الرحمن الرحم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد أوصت 
بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والیثب والحسنى والصافية ومال ام 
ابراهم الى علي بن أبي طالب -علیه السلام» فان مضی علي فالی الحسن » فان 
مضی الحسن فال الحسين » فان مضی الحسين فال الا کر من ولدي » شهد 
الله على ذلك والقداد بن الأسود والزبير بن العوام » وکتب علي بن أبي طالب 
غ السلام'". 

ومكن أن يعترض على الحديث بأنها -علیها السلام- علمت عدم انقراض 
أولادها من النص على الأمة -عليهم السلام- وان الدنيا تنقرض مع انقراضهم › 
ومن قوله عليه السلام : «حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا عل الحوض 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۲۹۲ 

(۲) اخلاف : ج۳ ص۵۳ المسألة .٩‏ 

(۳) تهذیب الاحکام : ج٩‏ ص۱4 ۱۰۳2 » وسائل الشيعة : ب۱۰ من آبواب آحکام الوقوف 
والصدقات ح۱ ج۱۳ ص ۰۳۱۱ 


ا ا چت پب جبج ج 


کتاب الله وعترتي أهل بيتي » (. 


احتج الانعون بان الوقف مقتضاه التأبید » فان كان منقطعاً صار وقفاً على 
جهول فلم يصح » كما لو وقفه على مجهول في الابتداء. 

والجواب : المنع من الصغرى » والفرق بينه وبين مجهول الابتداء ظاهر 
فان الصرف غير معلوم هناك » وأمّا هنا فان المصرف معلوم. 

مسألة : اختلف الشيخان في الوقف اذا انقرض الوقوف عليهم . 

فقال الفید -رجه الله : يرجع الى ورثة الوقوف ع » واختاره ابن 
لوس ۱ 

وقال الشیخ : یرجع ال ورثة الواقف ۲۳ واختاره سلار » وابن 
البراج ”» وهولازم من کلام ابن حمزة حيث جعله عمری أو سکنی (. 

وقال ابن زهرة: يرجع الى وجوه البر» وقد روي انه یرجم ال ورثة 
الواقف ‏ والاول حوط © 

وقال ابن الجنيد : وان ۸ يكن شرط رجوع الوقف الى الفقراء أو آبواب 
الخير الذي لا يبيد أهلها رجع الوقف الى الأقرب فالأقرب من الوقوف أو كان 
جعله حبسا غرم أصله لا ملك » وان لم يكن جعله كذلك رجع میراثه الى من 
يرجع إليه بعد انقراض من سبّلت ثمرته عليه كالسكنى وكالطعمة. 


() مجمع البیان:ج۲ ص ۸۲ . 

(۲) المقنعة : ص 155 . 

(۳) السراثر: ج۳ ص ۰۱۱۵ 

(4) الخلاف : ج۳ ص ٩4۳‏ المسألة .٩‏ 

(ه) الراسم : ص ۰۱۹۸ 

(5) الهذب : ج۲ 9 

(۷) الوسيلة : ص ۳۷۰. 

(۸) الغنية (الجوامع الفقهية) : ص١4‏ ه س ۰۲۰ 


كناب افبات / و الواققف .سس ۳۰ 

والوحه رحوعه الى الواقف إن كان باقياً » أو ال ورثته. 

نا : انه في الحقيقة حبس؛ لانقراض آربابه » فلا يكون مؤيّداً فيرجع الى 
ورثه الواقف؛ لعدم خروجه عنه بالكلية. 

ولانه إنما وقف على قوم بأعيانهم » فلا يجوز التخطي الى غيرهم؛ لقول 
العسكري عليه السلام- : «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله 7" , 

ولا جعفر بن حنان سأل الصادق -عليه السلام-عن رجل وف غلَّة له 
على قرابته وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة بثلا ثمائة درهم كل سنقثہ 
ساق الحديث- فان مات كانت الثلا ثمائة درهم لورثته الى أن قال :- فاذا 
انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلا ثمائة درهم لقرابة الیت . 

والظاهر ان الوصية بالوقف أيضاً كذلك » وإلا لم يكن لورثة الموصي 
شي ء. 

احتج المفيد -رحه الله بأنَ الوقف ناقل عن الواقف » فلا يعود إ..ه إلا 
بسبب ول يوجد. ولأنه صدقة فلا برخم إليه. ولا الوقوف عليه ملك ادوقف 
على ما تقدم فیورث عنه کفیره » بخلاف البطن الأول فانه لا يورث عنه وان 
كان مالكاً؛ لعدم تمامية اللك في حقه » إذ الوقف انا يجري على حسب شرط 
الواقف . 

والجواب : النع من کون الوقف مطلقاً ناقلاً بل الْبّد» وأمَا ما هوني 
حکم الحبس فلا » وفنع كوا صدقة مؤْبّدة » بل يجري مجرى صدقة العمری 
والحبس » وفنم کون الوقوف عليه مالكاً إلا مع التأبيد. ولا بأس بقول ابن 


(۱) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱۲۹ ۰0۵2 وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح١‏ ج۱۳ ص ۲۹۹. 

(۲) تهذيب الاحکام : جه ص۱۳۳ 9152 وسائل الشيعة : ب٠‏ من أبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح۸ ج۱۳ ص۳۰۲. 


5 مختلف الشيعة (ج5) 
زهرة؛ لانتقال الوقف عن الواقف وزوال ملکه عنه. 

مسألة: اذا قال : وقفت على أولادي ول يقل لصلي ثم على الفقراء قال 
الشیخ في المبسوط ,وان ا لجنيد: يختص بالبطن الأول الذین هم لصلبه‌دون 
أولاد أولاده» وکذا لوقال : على آولادي وأولاد آولادي اختص بالبطنن 
الأولين دون البطن الثالث. 

وقال المفيد : اذا وقف على ولده ولم يخص بعضاً من بعض بالذكر والتعيين 
كان لولده الذكور والاناث و ولد ولدهم”". 

فجعل الوقف على الولد وقفاً على الولد وولد الولد وان نزل » وهو قول ابن 
ابزاج وی الصلاح ”© , وابن اذز 

والوحه عندي التفصيل » وهو أن نقول : إِمَا أن يكون هناك قرينة تدل 
على اختصاص البطن الأول » كقوله : وقفت على ولدي لصلي أو الذين يلون 
ونحوه , فانه يختص بالبطن الأول . ولمّا أن يوجد قرينة تدل على التشريك- 
كما لوقال : وقفت على ولد فلان وهم قبيلة ليس منهم ولد صلبه» أوقال : 
على أولادي ولا ولد له من صلبه- أو قال : ويفضّل الولد الا کر أو الأعلم على 
غيرهم » أو قال : فاذا خلت الأرض من عقبي عاد الى المساكين » أوقال : على 
ولدي غير ولد البنات أوغير ولد فلان» أوقال : يفضّل البطن الأعلى على 
الثاني » أو قال : الأعلى فالأعلى » وأشباه ذلك » فانه يقتضي صرف ذلك 
اللفظ الى جميع نسله وعقبه ما تعاقبوا وتناسلوا » وان تجرد عن القرائن كلها مل 


(۱) المبسوط : ج۳ ص۲۹۱. 
(۲) المقنعة : ص ۰1۱۵۳ 

(۳) الهذب : ج۲ ص .۸٩‏ 
(4) الكافي في الفقه : ص۳۲۱. 
(۵) السراثر: ج۳ ص ۰۱۹۹ 


كناب افبات / ق الواققف :۳ 


على البطن الأول كما قال الشیخ . 
لنا : انه مع اقترانه بالقرائن يحمل على ما دلّت عليه » كغيره من الألفاظ 
اذا اقترنت بمايخرجها عن حقائقها الى مجازاتها » ومع تجرّده عن القرينة يحمل 
على ما يدل عليه حقيقة » ولا يجوز العدول عن الحقيقة الى المجاز بغير دليل » ولا 
شك في أن الولد حقيقة في ولد الصلب التکون من النطفة المتولّد منها ومحاز في 
ولد الولد , ولهذا يصح سلبه » فيقال : إنه ليس بولدي بل ولد ولدي » وصحة 
الى من علامات انجاز. 
احتج الفید بان اسع الولد شامل للولد من الصلب ولولد الولد؛ لاه تعال 
قال : «یوصیکم الله ني أولادكم للذ کر مثل حظ الانشیین » ۳" ودخل فيه ولد 
البنین وان سفلوا » وقال تعالى : «ولابویه لكلّ واحد منهیا السدس مما ترك 
إن كان له ون ۳ فیتناول ولد الولد» وقوله تعال : «حرّمت علیکم 
أمهاتكم وبناتکم » وهو شامل للبنت وبنت البنت » وكذا كلّ موضع ذكر 
الله 9 الولد دخل فيه ولد البنين » فالطلق من كلام الآدمي اذا خلا عن 
قرينة حت اضر مل ملق من کلام ال اف ووفتر با یرود و 
خاطب الله تعالى بقوله : «يا بني ا ' و«يا بني اسرائيل »۲۳ وقال -عليه 
السلام: «ارموا بني اسماعیل فان أباكم كان رامياً» » وقال : «يخرج بنو 
النضر بن كنانة » © وقال -علیه السلام عن الحسن واحسین -علیهما السلام- : 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۲۹۷ 

(۲و۳) النساء : ۰۱۱ 

(4) النساء : ۲۳. 

(ه) الاعراف : ۳۱. 

6٠ : البقرة‎ )7( 

(۷) سنن البق : ج١٠‏ ص۰۱۷ ولیس فيه : «وقال : یخرج بنو النضر بن کنانة». 


«هذان ابناي امامان قاما أو قعدا»(۱) وقال -علیه السلام-: «لا تزرموا ابنی»() 
أي:لا تقطعوا عليه بوله, وقد كان بال في حجره فهموا بأخذه. 

والجواب : إن ادّعيتم شمول اسم الولد لولد الصلب وولده على سبيل 
الحقيقة فهو منوع » وإلا لزم الاشتراك » وان ادّعيتم مطلق الشمول فهو مسلم » 
لک الألفاظ تحمل على حقائقها عند التجرد من القرائن » ولو خلینا والظاهرم 
یحکم في شيء ممّا تقدّم بدخول ولد الولد» لكن الأدلّة قامت على التشريك 
في تلك الأحكام » وقوله تعالى : «يا بني آدم» «ديا بني اسرائیل » مع عدم 
الولد للصلب مصروف الى ولد الولد للقرينة كما تقدّم » وكذا الأخبار. 

مسألة: اذا وقف على أولاده ولم يفضل بعضاً على بعض يتساوى الذكور 
والاناث فيه عند أكثر علمائنا . 

وقال ابن ا جنيد : يكون للذكر مثل حظ الأنثيين » وكذا لوقال : لورثتي. 

نا : الأصل يقتضي التسوية » فلا يجوز العدول عنه لا بدلیل » كما لوأقرٌ 
هم أو أوصى لهم . 

احتج ابن الجنيد باخمل على الميراث. 

والجواب : القياس عندنا باطل مع ثبوت الجامع فكيف مع عدمه وثبوت 
الفارق ؟ مع انه قال : لو جعل الرجل وقفه على ولد أمير المؤمنين -عليه السلام- 
أو جعلها للقربى منه لا يتوارثون كانت لجميعهم على الرؤوس » لا يفضّل فبا 
ذكرعلى آننی. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا وقف المسلم شیناً على المسلمين كان 
ذلك لجميع من أقرٌ بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم 


(۱) علل الشرائع : ص ۲۱۱ ۲. 
(۲) النهاية لابن الاثير: ج۲ ص ۳۰۱. 


کتاب ابات / في الواقف تجح gg‏ ت۳٩‏ ۰ ۲ 


والحج وان اختلفوا في الآراء والدیانات ". وکذا قال ابن البراج”". 

وقال المفيد : فان وقفه على السلمین كان على جميع من أقرٌ بالله تعالى 
وبنبيّه محمد -صل الله عليه واله ‏ وصلی الى الكعبة الصلوات الخمس واعتقد 
صيام شهر رمضان وزكاة الأموال ودان بالحج الى البيت الحرام وان اختلفوا في 
المذاهب والآراء(" , وهوموافق لكلام الشيخ ‏ » الا أن كلامه يعطي ان 
فعل الصلاة جزء من الاسلام. 

وقال سلار: يكون لن صلى الى القبلة (". 

وقال ابن حمزة : وان عيّنهم بالاسلام كان لمن أقرٌ بالشهادتین » ولن هوني 
حکه من أطفالهم ومجانینهم 7 . 

وقال آبو الصلاح : لا يحل لمسلم مح أن يتصدق على مخالف للاسلام أو 
معاند للحق » إلا أن يكون ذا رحم. ثم قال : ويجوز لأهل النحلة الفاسدة من 
الود والنصارى وامجبّرة والشتهة وغيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض (. 

وقال ابن ادريس : اذا وقف المسلم احق شیناً على المسلمين كان ذلك 
للمحقين من المسلمين. واستدل بان فحوى الخطاب وشاهد الحال يدل عليه » 
كما لووقف الكافر وقفاً على الفقراء كان ذلك ماضياً في فقراء أهل نحلته 
خاصة بشهادة دلالة الحال عليه. قال : وما ذكره الشيخ خبر واحد أورده ايراداً 


(۱) النهاية ونكتها : ۳ ص۱۲۱. 
(۲) الهذب : ج۲ ص .۸٩‏ 

(۳) المقنعة : ص4 15 . 

۰۱۲۱ النهاية ونکتها : ۳ ص‎ )٤( 
۰۱۹۸ الراسم : ص‎ )۶( 

() الوسيلة : ص ۰۳۷۱ 

(۷) الکاي في الفقه : ص۰۳۲ 


ی نس نیس ی تخب ی تیب ف ال زم 


لا اعتقاداً؛ لأنا وايّاه نراعی في صحة الوقف التقرب به الى الله تعاالى » و بعض 
هولاء لا يرث الانسان الحق بوقفه علیه (. 

والوحه عندي ما قاله ابن حرة. 

لنا : الاجماع على جواز الصدقة علهم ونجويز الوقف عليهم با لخصوصية ولا 

عبرة » بخلاف من شد ولا فرق بين طوائف الاسلام » إلا من ارتكب ما يعلم 
بطلانه من دين الني عليه السلام- كالغلاة وامحترة » ولو م يصح التقرب 
بصلتهم لم يصح ذلك . a.‏ 

ونسبة ابن ادريس كلام الشيخ الى انه «خبر واحد أورده ايرادا لا اعتقاداً» 
قلة تأمّل منه » وسوء نظر» وعدم تفظن . 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : اذا وقف على المؤمنين كان ذلك حتنبي 
الكبائر من أهل المعرفة بالامامة دون غيرهم » ولا يكون للفسّاق منهم معهم 
شيء على حال”. وكذا قال المفيد_رحمه الله" وابن البراج » وابن 


حزة 600 


وقال سلار : يكون للامامیة() 
وقال ابن 0 0 العم e‏ اف 
امانه. 


(۱) السرائر: ج۳ ص ۰۱۲۱-۱۹۰ 

(۲) النهاية ونكتها : ۳ ص۱۲۱ ۰۱۲۲ 

(۳) المقنعة : ص 4 15. 

(4) الهذب : ج۲ ص .۸٩‏ 

(۵) الوسيلة : ص ۰۳۷۱ 

(5) الراسم : ص۱۹۸ )۷ السرائر: ج۳ ص ۰۱۱۱ 


کتاب افبات / في الواقف ا 

وقد رجع شیخنا في تبیانه عمّا قاله في نهایته في قوله تعالی : «يا أا الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» فقال : هذا الخطاب يتوجه الى جميع 
المؤمنين » ویدخل فيه الفسّاق بأفعال الجوارح وغيرها؛ أن الامان لا يني 
الفسق عندنا » وعند المعتزلة انه خطاب نحتنبى الكبائر. 

والتحقیق : ان الامان .ان جملداه مرتباً من الاعتقاد القلبي والعمل 
بالجوارح لم يكن الفاسق مؤمناً ‏ وان جعلناه عبارة عن الأول كان مؤمناً » وهو 
الحق عندي. 

مسألة: قال الشيخان : لووقفه على الشيعة ول مت كان ذلك ماضياً في 
الامامية والجارودية من الزيدية دون البترية ۲۳. وكذا قال سلار" »وابن 
ا وا 

وقال ابن ادريس : اذا كان الواقف من إحدى فرق الشيعة كال جارودية 
والكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية والا ثني عشرية حمل كلامه العام 
على شاهد حاله وفحوی قوله وخصص به » وصرف في آهل نحلته دون من 
عداهم من سائر المنطوق به » عملاً بشاهد الجال. 

الد » عم بعموم الفظ. 

مسألة : قال الفید : اذا وقفه على الزيدية كان على القائلین بامامة زيد بن 
علي بن الحسين -عليههم| السلام- وامامة كل من خرج بالسيف بعده من ولد 


(۱) التبیان : ج۲ ص ۸۱. 

(۲) المقنعة : ص194 النهاية ونكتها : ج۳ ص ۱۲۳-۱۲۲ . 
(۳) الراسم : ص۱۹۸ ۰ 

(4) الهذب : ج۲ ص .۸٩‏ 

(۵) الوسيلة : ص ۰.۳۷۱ 

(5) السرائر: ج۳ ص ۱۱۲ ولیس فيه : «عملاً بشاهد الحال». 


۲۲ مس ختلف الشيعة (ج) 
فاطمة -علها السلام- من ذوي الرأي والعلم والصلاح(). وکذا قال 
ا » واين البراج7". 

وقال ابن ادريس : هذا الاطلاق ليس بجيد » بل اذا كان الواقف زيدياً » 
فان كان الواقف إمامياً م يصح الوقف بناءً على ما سبق "۰ . 

مسألة: اذا وقف على عترته قال ابن ادريس : کان للأخص به من قومه 
وعشیرته ‏ إستدلالاً بقول تغلب وابن الاعرابي7©. 

وقال ابن زهرة ۲۳ وقطب الدين الكيدري”" : إنه يكون لذريّته. 

واستدلّ ابن زهرة بقول تغلب وابن الاعرابي » والمصير في ذلك الى النقل 
عن أهل اللغة (. 

مسألة : قال الشيخان : اذا وقف على عشيرته كان على الخاص من قومه 
الذين هم أقرب الناس إليه من نسبه”". وكذا قال سار" ٠ء‏ وابن البراج”'"), 


اا 
وابن ادریس . 


وقال أبو الصلاح : اذا تصدّق على عشيرته أوقومه عمل با معلوم من 


(۱) المقنعة : ص١٥٥٠٠.‏ 

(۲) النهاية ونکتها : ج۳ ص؟ ۰۱۲ 

(۳) الهذب : ج۲ ص ۰.۹۰ 

۰۱۱۳ - ۱۰۲ السراثر: ج۳ ص‎ )٤( 

(۵) السرائر: ج۳ ص۹۸١٠‏ . 

۰۱۷ س‎ ٩ 4۱ الغنية (الجوامع الفقهیة) : ص‎ )١( 

(۷) اصباح الشيعة (سلسلة الینابیم الفقهیة) : ج۱۲ ص ۲۰۲. 
(۸) الغنية (الجوامع الفقهیة) : ص ۵4۱ س ۰۱۷ 

)٩(‏ المقنعة : ص 1۵۵ والنهاية ونكتها : جلا ص۰۱۲ 
(۱۰) الراسم : ص ۰۱۹۸ 

(۱۱) الهذب : ج۲ ص ۰۹۱ 

(۱۲) السراثر: ج۳ ص۰۱۱ 


کتاب افبات / في الواقف :+0 سس ۳ 
قصده » فان لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الاطلاق (. 

وقال قطب الدین الكيدري : اذا وقف على عشیرته أو قومه ول يعيّنهم 
بصفةٌ عمل بعرف قومه في ذلك الاطلاق. قال : وروي انه اذا وقف على 
عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس في نسبه » مع 
انه قال عقيب ذلك : اذا وقف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته من 
الذكور دون الاناث 229 

مسألة : اذا وقفه على قومه قال الشيخان : يكون على جماعة أهل لغته من 
الذكور دون الاناث (". وتبعهما ابن البراج ۲٩‏ وابن حزة . 

وقال أبو الصلاح : يعمل بالمعلوم من قصده , فان لم يعرف مقصوده عمل 
بعرف قومه في ذلك الاطلاق(. 

وقال سلار: يكون لجماعة أهل لغته”". ول خص الذكور بالذكر. 

وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه أضول الذهب ‏ ويشهد بصحته الأدلة 
القاهرة انه يكون مصروفاً الى الرحال من قبيلته ممّن ينطلق العرف انه من 
أهله وعشيرته دون من سواهم هذا الذي تشهد به اللغة وعرف العادة وفحوى 
الخطاب. قال الشاعر: 
قومي هم قتلوا آمم أخني فاذا رمييت يصيبني سهمي 


(۱) الكافي في الفقه : ص ۰۳۲۷ 

(۲) اصباح الشيعة (سلسلة الینابیع الفقهیة) : ج۲ ص ۰۲۰۲ 
(۳) المقنعة : ص1۵۵ والنهاية ونكتها : ج۳ ص ۰۱۲۲-۱۲۹ 
(4) الهذب : ج۲ ص ۰.٩۱‏ 

(ه) الوسيلة : ص ۰۳۷۱ 

)3( الكافي في الفقه : ص ۳۲۷. 

(۷) الراسم : ص ۰۱۹۸ 


۶ مس سب متف الشيعة (ج) 


قال : وانا قلنا : إنه يمختص بالذ کور؛ لقوله تعالى : «لا يسخر قوم من قومٍ 
... ولا نساء من نساءٍ ». وقال زهر : 
وما أدري وسوف آخال أدري أقوم آل حصن أم اء 

قال : وأمًا الرواية التي وردت «بان ذلك على جميع اهل لغته » فهي خر 
واحد لا يوجب علماً ولا عملاً من غير دليل يعضدها من اجماع أو كتاب أو 
سنّة أودليل أصل » فاذا عدم جميع ذلك وورد خطاب مطلق حل على 
العرف :+ والعرف ما احترناه(۱, 

والجواب : المنع في ذلك » فان الشیخین أعرف باللغة ومقاصد العرب » 
والرجم في ذلك اٍلهم. 

مسألة : اذا وقف على جيرانه قال الشیخان : یکون لمن یل داره الى أربعين 
مه جميع الجهات. وكذا قال أبوالصلاح © 1 ٤‏ وابين 
البراج "۲ وابن ادریس "۲ وابن زهرة "۲ وابن حمزة”" » والقطب 
الكيدري 0 


وقيل : ینصرف الى من یطلق عليه اسم الجار عرفا ۱ . 


(۱) السرائر: ج۳ ص۰۱۱ 

(۲) المقنعة : ص 5۳ والنهاية ونکتها : ج۳ ص۹ ۰۱۲ 
(۳) الكاني في الفقه : ص۳۲۱. 

۰ الراسم : ص۱۹۸‎ )٤( 

(ه) الهذب : ج۲ ص ۰۹۱ 

۰۱۰۳ السرائر: ج۲ ص‎ )٩( 

(۷) الغنية (الجوامع الفقهیة) : ص 64۱ س ۰۱ 

(۸) الوسیلة : ص ۰۳۷۱ 

.۲۰۲ اصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهية) : ج۲ ص‎ )٩( 
. 5١5 شرا نم الاسلام : ج۲ ص‎ )۱۰( 


كناب افباات ق اوقت سس ةا 


وقيل : الى أربعين دارا ۲۱ . 

والعتمد العرف ؛ لأ الشرع يحمل عليه في غير الحقيقة الشرعية. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا وقف الانسان مسكناً جاز له أن يقعد 
فيه مع من وغه عليهم » ولیس له أن يسكن غيره فيه" ٠‏ 

وقال ابن الجنيد : فان لم يشترط لنفسه الأكل والسكنى ممّا يتصدق به ل 
يكن له أن يأكل من الغلّة ولا أن يسكن. 

وقال ابن ادريس : إن كان الوقف عام على جميع المسلمين جاز ذلك على 
قول بعض آأصحابنا» وان كان خاصاً على قوم بأعيانهم لم يجز للواقف أن 
يسكن فيه مع من وقفه عليه 7" , وهو العتمد. 

لنا : أن الواقف أخرج الملك عن نفسه بالوقف ‏ فلا يجوز له الانتفاع به 

احتح الشيخ ما رواه أبو ا لجارود » عن الباقر-عليه السلام- وان تصق 
مسکن على ذي قرابته فان شاء سکن معهم . 

والجواب : الطعن في السند» وتأویل الرواية بالصدقة بالاسکان الطلق أو 
بعدم التأبيد » والعارضة با رواه طلحة بن زيد » عن الصادق -علیه السلام- 
عن الباقر-علیه السلام- ال رجلاً تصدّق بدار له وهو ساکن فا » فقال : 
این آخرج منها(*. 


(۱) شرائع الاسلام : ج۲ ص ۲۱5. (۲) النهاية ونکتها : ۳ ص۰۱۲۹ 

(۳) السراثر: ج۳ ص۰۱۱ 

(4) تهبذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۳ 81۷2 وسائل الشيعة : ب۲ من آبواب أحكام الوقوف 
والصدفات ح۲ ج۱۳ ص۲۹۱. 

(ه) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۳۸ ۰6۸۲ وسائل الشيعة : ب۲ من آبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ح٤‏ ج۱۳ ص ۰۲۹۷ 


قال الشیخ عقیب هذه الرواية : انه حمول على الاستحباب ؛ لانا قد بیتا 
في رواية أبي الجارود جواز أن يسكن الانسان داراً أوقفها مع من وقفها عليه ؛ 
وان ذلك ليس محظور". وهذا القول منوع . 

مسألة: قال الشيخ في الخلاف : اذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو 
انکسرت جاز بيعها؛ لأنه لا مكن الانتفاع بهذه النخلة الا على هذا الوجه”". 

وقال ابن ادريس : مکن الانتفاع بهذه النخلة من غير بيعها , وهو أن 
يعمل جسراً أو زورقاً إلى غير ذلك من النافع مع بقاء عيئها » والوقف لا يجوز 
ا 

وهذه المنازعة تجري مجرى النزاع اللفظي ؛ لأن الشيخ فرض سلب منافعها 
على ما ذکره في دليله » وابن ادریس فرض ها منافع غير اُرة. 

اذا ثبت هذا فالشيخ لم ينص على مستحق القن » وابن الجنيد نبّه عليه 
وقال : يشتري به ما يكون وقفاً» وقال : والموقف رقيقاً آوما يبلغ حاله الى 
زوال ما سبّله من منفعته » فلا بأس ببيعه وابدال مكانه بثمنه إن أمكن ذلك 
أو صرفه فيا كان تصرف فيه منفعته أو رد ثمنه على منافع ما بتي من أصل ما 
حبس معه اذا كان في ذلك الصلاح. وهو الأقوى عندي. 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : نفقة العبد الوقف في كسبه اذا لم يشترط 
أو شرطها في الكسب؛ لا الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه » وانها مکن 
ذلك ببقاء عينه » واا تبق عينه بالنفقة فيصير كأنه شرطها في کسبه ۳ , 

والوجه عندي انها على الموقوف عليه؛ لأنها تابعة للملك والوقف عنده 
ملوك للموقوف عليه. 
(۱) تهذيب الاحكام 1 ص۱۳۸ ذيل الحديث ٥۸۲‏ . 


(۲) الخلاف : ج۳ ص ٩۵۱‏ المسألة ۲۳. 
(۳) السرائر: ج۳ ص ۰۱۲۷ (4) البسوط : ج۳ ص۲۸۸ -۲۸۹. 


“اها ق لاف فیح یتح ۳۱۷ 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا جنى العبد الوقوف جناية توجب الال 
لم یتعلق برقبته؛ لاه انما یتعلق برقبة من يباع فيه » وأما رقبة من لا يباع 
فالارش لا يتعلّق بها. اذا ثبت هذا فن قال : إن الملك ینتقل إليه فهو نی ماله ؛ 
ومن قال : ينتقل الى الله قيل : من مال الواقف؛ لأنه الذي منع الرقبة من 
تعلق الأرش بها » وقيل : يكون في بيت ا مال كا حر المعسر”"". 

وقال ابن البراج : يكون في ماله”". وم يذكر من يرجع الضمرر إليه سوى 
الد 

وقيل : في کسبه(؛ لأنه آقرب الأشياء الى رقبته » فاذا تعذر تعلقه برقبته 
تعلق ما هو أقرب |لیه. 

والوجه عندي الأخير؛ لأنه لا يجوز اهدار الجناية ولا تعلقها برقبة العبد 
لتعذر استیفائها منها لتعذر بیعها » ولا تعلّقها با مول ؛ لأنه لا یعقل عبده فوجب 
تعلقها بالکسب » ویحتمل تعلقها بالرقبة ویباع فيه كما یقتل في العمد » والبیم 
ادون من القتل . 

مسألة: لو جني على العبد الوقوف عليه ووجبت قيمته قال الشیخ في 
البسوط : قال قوم : یشتری بها عبد آخر ویقام مقامه » سواء قیل : انتقل ملکه 
الى الله أو إليه؛ لأنَ حق البطون الأخر تعلق برقبة العبد » فاذا مات أقے غیرها 
بقیمتها مقامها , ومنهم من قال : ینتقل القيمة إليه. قال : وهو الأقوى؛ لأنا قد 
بیتا إن ملكه له » والوقف لم يتناول القيمة » والاوّل قول من يقول : ينتقل الى 
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(۱) البسوط : ج۳ ص ۰.۲۸۹ 
۲( الهذب : ج۲ ص٤ ۰.٩‏ 


(۳) شرائع الاسلام : ج۲ ص ۰۲۱۹ 
)٤(‏ البسوط : ج۳ ص ۰۲۸۹ 


۸ سس ختلف الشيعة (ج5) 

والعتمد اقامة غيره مقامه؛ لعدم اختصاص البطن الأول علکه » وغذا 
ملك البطن الثاني عن الواقف لا عن البطن الأول » والوقف وان لم یتناول 
القيمة لکنها بدل عن العین. 

مسألة : اذا وقف جارية جاز تزویجها. 

قال الشيخ في المبسوط : لأنه عقد معاوضة على منفعتها فهو كاجارتها. 
قال : فان قلنا : إن اللك ينتقل ال الوقوف عليه -وهو الصحيح- زوجها 
الوقوف عليه » وان قلنا : ینتقل الى الله زوجت هي نفسها؛ لأنها ممالكة 
نفسها » وعند امخالف یزوجها امحا کم ۰۲ . 

والوجه عندي انها على تقدير انتقا ها الى الله تعالى یزقجها الحاكم؛ لأنَ 
انتقاها الى الله تعالى ليس مطلقاً عامّاً , وإلا لم ختص بالبطون » بل في هذا 
الوجه المعين » وهم ولاية التصرف ‏ وليس البعض أولى من البعض » فيكون 
الأمرالى الحاكم التولي لأموال الغياب. 

مسألة؛ قال این نید : آولاد الحيوان انحبوسة يرون مجحری آمهاتیم في 

وقال في البسوط : ولد الامة الرقیق قیل : فيه وجهان : آحدهما : یکون 
طلقاً ویکون للموقوف علیه؛ لأنه نماؤها » فأشبه كسما وثمرة البستان. 

والثاني : يكون وقفاً کأمها؛ لأنَ حکم كلّ ولد ذات رحم حکم آمها 
كا مدبّرة » وکذا ولد الأضحية واهدي » وهو الأقوى7". 

والوجه عندي الاوّل؛ لأنه نماء » فأشبه القرة. 

مسألة : اذا كان الوقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء بأن يقف أولاً على 


(۱) المبسوط : ج۳ ص ۲۸۹. 
(۲) البسوط : ج ۳ ص ۰۲۹۰ 


کتاب ابات / في الواقف سس 81 
من لا يصح الوقف عليه ثم على من يصح - کمن یقف على نفسه آوعبده أو 
امحهول أو العدوم أو المي تثُمّ على الفقراء والساکین- قال الشیخ في البسوط : 
الذي يقتضيه مذهبنا انه لا يصح الوقف؛ لأنه لا دليل عليه » وفي الناس من 
قال : يصح بناء على تفريق الصفقة » فاذا قال : لا يصح تفريق الصفقة بطل 
الوقف في الجميع وبتي الوقف على ملك الواقف لم يزل عنه » ومن قال : يصح 
تفريق الصفقة بطل في حق من لا يصح الوقف عليه وصحّحه في حق الباقين » 
وهذا قوي يجوز أن بعتمد علیه ؛ لأنا نقول : بتفریق الصفقة. 

وقال في الخلاف : اذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد أو 
حمل لم يوجد أو رجل مجهول وما اشبه ذلك ثم بعد ذلك على اولاده الوجودین 
في الحال وبعدهم على الفقراء والمساكين بطل الوقف فيمن بدأ بذكره؛ لأنه لا 
يصح الوقف علهم » وصح في حيّز الباقين؛ لأنه يصح الوقف علیهم. واستدل 
بأنه ذكر نوعين : أحدهما : لا يصح الوقف عليه » والآخر: يصح » فاذا بطل في 
حيّز من لا يصح الوقف عليه صح في حيّز من يصح الوقف عليه؛ لأنّه لا دليل 
على إبطاله » ولا مانع منم منه”". 

والأقرب عندي البطلان. 

لنا : لوصح لزم أحد أمور ثلا ثة : إِمَا صحة الوقف مع انتفاء الموقوف 
عليه » او وقوع الوقف الشروط » او عدم جريان الوقف على حسب ما شرطه 
الواقف ‏ والتالي بأقسامه باطلة » فالقم مثله. 

بیان الشرطية : انه حالة الوقف اما أن یکون هناك موقوف عليه و لا 
والثاني أحد الأقسام ‏ والاّد لیس من لا يصح الوقف عليه إجماعاً » فیکون 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰.۲۹۳ 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۵44 المسألة ۱۰. 


م ختلف الشيعة (ج) 


البطن الثاني » فامًا أن يحكم بالوقف عليه من حين العقد وذلك مخالف لما 
شرطه الواقف؛ لأنّه نیا جعله وقفاً على البطن الثاني حال انقراض العبد أو بعد 
انقراض العبد » وهو قول بصحة الوقف المعلّق على الشرط . فأما بطلان التوالي 
فظاهرة. 

تذنيب: اذا قلنا : بصحة الوقف فهل تصرف منفعة الوقف الى من صح في 
حقّهم في الحال أم لا؟ 

قال الشيخ في البسوط : ينظر فان كان الذي بطل الوقف في حقّه لا مکن 
الوقف على بقائه واعتبار انقراضه -مثل أن يقف على مجهول أو معدوم؛ لاه لا 
يدري كم بقاء ذلك المعدوم وامحهول- فان منفعة الوقف ينصرف الى من صح 
في حقّهم في الحال » ويكون أولئك منزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف. وان 
كان الوقوف عليه أُوَلاً يكن اعتبار انقراضه كالعبد,مهم من قال : يصرف 
إلهم في الحال؛ لأنه لا مستحق غيرهم وهو الصحيح » ومنبّم من قال : لا 
يصرف إليهم في الحال؛ لانه إنها جعل منفعة الوقف هم بشرط انقراض من 
قبلهم » والشرط لم يوجد» فيصرف الى الفقراء والمساكين مدة بقاء الوقوف 
عليه أوَلاً ‏ ثم اذا انقرض رجعت إليهه7". 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا وقف وشرط أن يصرف في سبيل الله 
وسبيل الثواب وسبيل الخير صرف ثلثه الى الغزاة والحج والعمرة على ما مضى 
من الخلاف » وثلثه الى الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب » 
وثلثه الى خسة أصناف من الذين ذكرهم الله تعالى في آية الصدقة وهم : 
الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون -الذین استدانوا لمصلحة أنفسهم ‏ 
والرقاب -وهم المكاتبون فهؤلاء سبيل الخير» ولوقيل : إن هذه الشلاثة 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۲۹۳ - ۰۲۹ 


كنات افبات راق الواقف سس ۳۲ 
آصناف متداخلة لكان قوياً؛ لأن سبیل الله وسبیل الثواب وسبیل ار 
يشترك الجميع 0 

وقال في الخلاف : اذا وقف وقفاً وشرط أن تصرف منفعته في سبيل الله 
جعل بعضه للغزاة المطوّعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان وبعضه في 
المج والعمرة؛ لته من سییل ال 

وقال ابن حزة : وسبیل الله احاهدون"". 

والوجه عندي انه لا فرق بين أن یذ کر سبیل الله وحده وبين أن یقرنه مع 
سبیل الثواب وسبیل الخير في انه تصرف الى کل ما يتقرب به الى الله تعالى 
كبناء الساحد والقناطر ومساعدة الفقراء والمساكين » وبالجملة کل مایتقرب 
ان ان مان 

مسألة : قال الفید _رحمه الله : وان وقف مسلم كينا عل رة تیه او 
كنيسة أو بيت نار كان الوقف باطلاً » واذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه *. 

وقال ابن البراج : فان وقف المسلم شيئاً على البيع والکنائس أو شيء من 
بيوت عبادات الكفار على اختلافهم كان باطلاً ,» فان وقفه الکافر على ذلك 
کات فا د 

وقال ابن الجنيد : فأمّا ما وقفه أهل الشرك على الأماكن التى یشرکون فا 
بالعبادة لخر الل عزوجل - کبیوت النیران والأستخام,والتقرايين للشمس 
والکواکب ونحوهما- في أيّ أرض كانت فلك السلمون الحكم فيا فانَ ذلك 


)١(‏ المبسوط : ج۳ ص۰۲۹ 

(۲) الخلاف : ج۳ ص ه؛ ه المسالة ۰۱۲ 
(۳) الوسيلة : ص ۰.۳۷۱ 

(4) المقنعة : ص؟ 1۵ . 

(ه) الهذب : ج۲ ص ۰.۹۲ 


٣۳‏ ختلف الشيعة (ج") 


غير مضي » بل هي لاخراج ملاکها أيديهم عنبا خارجة عن ملکهم ‏ ولانمة 
السلمین أن يصرفوا غلاتها وثمرها الى ما بصرفون إليه سهم الله في الغنام. 

والمتمد آن تقول : ان كانت بیوت عباذة نه صح الوقف كالبيع 
والکنائس وان كانت بيوت عبادةرلغبر الله تعالی ‏ کبیوت النیران والأصنام 
والقرابین للشمس والکوا کب فان الوقف باطل » وحکه حکم الارض 
الغنومة اذا فتحها السلمون؛ لأا آمرنا باقرار أهل الذمة على عباداتهم ومواضع 
تعبّداتهم فصح وقفهم عليها کا جاز لهم عمارتپا بخلاف بیوت النیران 
والاصنام؛ لأنها ليست مواضع غاذة تفا 

مسألة : قد بیتا ان الاقباض شرط في الوقف » فان لم یصادف قبضاً بطل . 

وقال ابن الجنيد : واذا حبس الالك من السلمین جميع ماله في حياته 
وصحخته وجواز أمره أو بعضه وأخرج عنه يده وسلّمه الى من وقفه عليه أو الى 
ّم يقوم لهم عليه أو آشهد على نفسه بأنه قد أخرج يده عنه صح الوقف » وم 
يكن له الرجوع فيه. 

وهذا يعطي ان الاشهاد يقوم مقام الاقباض, فان قصد بذلك الحكم 
بالوقف ظاهراً فهو مسلم » وان قصد به نفس الامر فهو منوع . 

وقال آبو الصلاح : واذا تصدّق على أحد الوحوه الذ کورة وأشهد على نفسه 
بذلك ومات قبل التسلم وکانت [ الصدةة ] على مسجد أو مصلحة فهي 
ماضية » وان كانت على من يصح قبضه أو وليه فهي وصية يحكم فيها بأحكام 
الا 

وفيه نظرء فانا قد بیتا ان القبض شرط » فاذا مات قبل حصوله بطل 
الوقف والصدقة » ويحتمل ما قاله؛ لأنّ عدم رجوعه يدل على الایصاء. وم 


(۱) الكافي في الفقه : ص ۰۳۲۵ 


کتاب ابات / في الواقف سس ۳۲۳ 
الوقف على السجد أو الصلحة فالأقرب انه يشترط قبض المتولي الناظر في تلك 
الصلحة. 

مسألة : اذا وقف في مرض الوت مضی من الثلث » وهو اختیار ابن 
احنید. خلافاً لابن اوريس حیث حعل النجَزات من الاأصل؛ لا يق 
ولاه یوخر عن الدیون فیکون وصية . 

ما الملازمة فظاهرة. 

۳ صدق المقدم فلا رواه أحمد بن حزة انه كتب الى أبي الحسن عليه 
السلام- : مدین وقف شم مات صاحبه وعلیه دين لا يني ماله » فکتب عليه 
السلام- : يباع وقفه في الدين'". وسيأتي تتمة الکلام في ذلك إن شاء الله 
تعالى. 

مسألة : القبض شرط في الوقف » سواء الذكر والاننی » الثيّب أو البكر مع 
البلوغ على قول أكثر علمائنا؛ لا تقدّم. 

وقال ابن الجنيد : وان كان ذلك على ولد صغار أو تیب آیم یل أمرها 
أبوها صح الوقف أيضاً » وقد تقدّم مثله في اطبة. 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولو قال : صدقة لله ولم یذ کر من تصدّق بها عليه 
جاز ذلك » وكانت في أهل الصدقات الذين سمّاهم الله. 

والشيخ رجه الله قال : اذا قال : هذا وقف ول یذ کر الموقوف عليه بطل 
الوقف. مع انه نص على ان الوقف صدقة » وانه يشترط فيه التقرب الى الله 
م 


(۱) السرائر: ج۳ ص۰۱۷ 

(۲) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص۱4 ۰1۰۱2 وسائل الشيعة : ب5 من آبواب أحكام الوقوف 
والصدقات ذيل الحديث ۷ ج۱۳ ص ۱۵ ۲ 

(۳) النهاية ونكتها : ۳ ص .١١5‏ 


۵۶ مس مختلف الشيعة (ج6) 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولوشرط فيه ما لا يصح به ویوجب أن یرجع 
ميراثاً فأمضاه ورثته بعد موته على علم منهم بان الحق هم ثم تفرقوا لم يكن هم 
الرجوع . 

وفيه نظرء فان الوقف اذا وقع باطلاً لم يصح بامضاء الورثة واجازتهم . 

والوجه عدم صحة الوقف مع اجازة الورثة اذا وقع باطلا من اصله. 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولا بأس أن يشترط الموقف تطوعاً لنفسه ومن 
یولیه بعده صدقته الأكل ُرتها أو لقيمتها اذا لم يجعل له تغيير أصلها وحبسها 
وكان آخرها الى أبواب البرمن المساكين وغيرهم . 

وجماعة من أصحابنا منعوا من عود نفع الوقف الى الواقف » وقالوا : لا يجوز 
له أن د ری ل 
إليه ؛ لأحادیت ° الدالّة على المنع منه. 

مسألة: قال ابن احنید : اذا قال:هي صدقة لولده ولم يقل :لولد ولدي 
كانت لولده لصلبه الرجال والنساء دون ولد ولده » فان ذكر تفرقها , والا 
كان للذكر مثل حظ الانثين » وكذلك إن قال : لورثتی كانت الغلة كالميراث 
یتقاسمونها تقاسم الميراث اذا كان قد سلها وحن اها ی ارف 
ا ادي و ی الاقرب 
فالأقرب» ولم برجم ال أخوة اللیت من ولد الوقف ‏ إلا أن يشترط ذلك 
الوقف . وقد سبق البحث في كيفية التفرقة. 

وأمّا تقدم 7 الولد على أخحوة الولد فليس بجيد؛ لا التقدير انه وقف على 
ورثته » وولده أقرب إليه من ولد ولده » ولو كان لفظ الوقف على أولاده وأولاد 


)١(‏ تجذيب الاحکام : جه ص۱۲۹ 9۹42 وسانل الشیعه : ب۳ من ارات أحكام الوقوف 
والصدقات ج ۱۳ ص۲۹۲. 


كا ي ا ست جو طسب سبح بت خر تشه ۲۲ 


أولاده فان شرك بينهم لم يختص ولد الولد دون آولاد الیت » وان رتب اختص 
اولاد الميت به. ثم قال : ولووقف على ولد امير آلومنین عليه السلام او 
جعلها للقرباء منه لا یتوارئون »كانت لجميعهم على الرؤوس » لا يفضل فا 
ذکرعل انثی. 

والوحه التسوية بين القريب والبعید. 

مسألة : اذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم وكان قد 
شرط رجوع آخره الى الفقراء قال ابن الجنيد : رد الوقف الى قراباته من الفقراء 
والسا کین فان لم يكن فيهم فقير فإلى الغرباء. 

والوجه التسوية بين القريب والاجني؛ لعموم اللفظ فيم على التسوية. 
نعم يستحب تخصيص القريب لو انتشروا واقتضت الحال تخصيص البعض. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا كان له مولى من فوق -وهو مول نعمه- 
فأطلق الوقف على الول رجع إليه » وان كان له مول من سفل -وهومول 
عتاقه ولم يكن له مول من فوق فأطلق الوقف على الول رجع إليه » واد كان 
له مول من فوق ومن أسفل فأطلق الوقف نظر فان كان هناك أمارة تدك على 
انه أراد أحدهما انصرف إليه» وان لم يكن انصرف إلييا؛ لأن الاسم 
يتناو . 

وكذا قال في الخلاف : واذا وقف على مولاه وله موليان مولى من فوق 
ومول من أسفل ول يبيّن انصرف إليهم|؛ لا الاسم یتناوفیا فیجب صرفه 
إلا » كا لو أطلق الوقف على الأخوة انصرف إلهم وان كانوا متفرقين » 
وليس ذلك محهول > كما أن الوقف على الأخرة لین مجهول (۲. 


(۲) الخلاف : ج۳ ص45 ه الساألة .١ ٤‏ 


بت متسیب یماس ببس تکیت تلف ا 


وقال ابن ادریس : اذا وقف على موالیه وله مولیان من فوق ومن أسفل ول 
يبيّن انصرف الوقف إليهما؛ لأن اسم الول یتناوطما . 

وقال ابن حزة : اذا وقف على مولاه اختص مول نفسه دون مول أبيه ع 
ولولاه الذي آعتقه دون موی نعمته » إلا اذا لم يكن له مول عتق وکان له مول 
نعمة » وان قال : على موالي دخل فيه مول العتاقة ومول النعمة(. 

فالوجه أن نقول : اذا عرف بقرينة حالية أو مقالية قصده منیا حمل اللفظ 
عليه » عملاً بالقرينة » وان انتفت القرائن فان كان اللفظ مفرداً ليس بجمع 
بطل الوقف » وان كان جعاً وقلنا : بجواز ارادة معنى المشترك من لفظ الجمع 
حمل علا » وان قلنا : إن حكمه حكم الواحد بطل . 

لنا : إنا قد بيتا في أصول الفقه انه لا يجوز ارادة معنى المشترك منه بلفظر 
واحد”" , ولا شك ان لفظة موی من الألفاظ المشتركة بين ا معاني المتضادة , 
وهی العیق والعتق. ۱ 

000 الشیخ : «ان الاسم یتناوضا» قلنا : إن آردت بدلك على سبیل 
ا لجمع فهومنوع ؛ لان الواضع لم يضعه لكلا المعنيين » فیکون استعماله فا 
استعمالاً للفظ ني غير موضعه الأصلى» والقياس على الاخوة ضعيف؛ لأن الأخ 
موضوع لعنی واحد يتناول المتقرب بالابوين وباحدهما على سبيل التواطي » 
بخلاف الول. وتعليل ابن ادريس يشعر متابعته للشيخ. 

وقول ابن حمزة في الجمع جيدء أمّا على المفرد فحمله على العتق ضعيف » 
وكونه أقوى من ا مولى من أسفل لأنهيرث» لايخ رج اللفظ عن كونه مشتركاً ولا 


(۱) السرائر: ج۳ ص1717. 
(۲) الوسيلة : ص ۳۷۱. 
(۳) مبادیء الوصول ال علم الااصول : ص۰۷۱ 


كتاب ابات / في الواققف _ ججٍ ۳ 
يوجب ترجيحاً في التناول. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا وقف على أولاده ثم على أقرب الناس 
إليه واجتمع بعد أولاده أخوة متفرقون كان الأخ من الأبوين أولى من غيره؛ 
لان الانفراد میرائه بقرابة تجري جری التقدم بدرجة » فيكون الأخوة من الأب 
والأخوة من الأم منزلة بني الأخوة مع الأ . 

وقال ابن حمزة : اذا قال : على أقرب الناس إلىّ كان على من هو أولى 
بيراثه. وهو يعطي الاعتبار بالارث , وذلك يستلزم تشارك الأخوة من الأم 
مع الأخوة من الأبوين؛ لمشاركتهم في الیراث. وقول الشیخ آقوی. ۱ 

مسألة : اذا قال : وقفت على أولادي فاذا انقرض أولادي وأولاد أولادي 
فعلى الفقراء. 

قال الشیخ ی البسوط : إنه قد صرح بالوقف على آولاده أَرَلاً وعلى الفقراء 
والساکین آخیرآً, وأطلق آولاد آولاده فن الناس من قال : لا یکون لهم في 
الوقف شيء؛ لأنه لم يقف علهم » وانما اشترط انقراضهم في الوقف على 
الفقنراء والساکن » فعلى هذا اذا انقرض آولاده وبق أولاد آولاده صرف 
ارتفاعه الى أقرب الناس إليه الى أن ينقرضواء اذا انين صرف الى 
الفقراء. ومنهم من يقول : يكون وقفاً على أولاد أولاده بعد انقراض أولاده؛ 
لأنه شرط انقراضهم » وذلك بظاهره يقتضي أنه وقف عليهم » فهو کا لوصرح 
به » فعلى هذا يصرف إلهم بعد الاولاد » فاذا انقرضوا صرف الى الفقراء , 
وهذا أقوى”". 


(۱) البسوط : ج۳ ص ۰.۲۹۷ 
(۲) الوسيلة : ص ۳۷۱. 
)۳( المبسوط ج۳ ص۲۹ . 


۷۸ سس ختلف الشيعة (ج١)‏ 


والوجه عندي الأول » إذ الوقف دل بصريحه على صيرورته الى أولاده » 5 
من بعدهم و بعد اولاد آولاده يصرف الى الفقراء » ولا دلالة صريحة له على 
صيرورته بعد أولاده الى أولاد أولاده. وأمَا الدلالة الالتزامية فهي منفية هنا 
أيضاً؛ لامکان اقتران كلا النقيضين بهذا اللفظ » ويكون اللفظ معه صادقا 
فصدقه أعم من اقترانه بالصيرورة الى أولاد أولاده » ومن اقترانه بعدم ذلك » 
ولا دلالة للعام على الخاص. 

قوله : «شرط انقراضهم يقتضي انه وقف علیهم » قلنا : منوع » ولعدم 
التلازم » ولو كان شرط انقراضهم يقتضي مشارکتبم فأي وجه لترتهم على 
الأولاد ؟ وهلا شارکوهم ؟ فانه لم یوجد ما يدل على الترتیب » فکأنه قال : 
وقفت على اولادي واولاد اولادي » فاذا انفرضوا جميعا فعلى الفقراء. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا وقف في مرضه ووهب وأقبض وأعتق 
وباع وحبى ومات ول يف الثلث بالجميع بدأ بالأؤل فالأؤل. 

والوجه عندي التسوية, وبسط الثلث على الجميع؛ لأ المريض قصد 
إعطاء الجميع » بخلاف الوصية العلق 7" فيا الاعطاء با موت » على انه لونصٌ 
على عدم التقديم عمل بقوله على ما يأتي. 

مسألة : قال في البسوط : ولو كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصى بعتق 
ووقف وبيع وحاباة وما آشبه ذلك وقصر الثلث بدأ بالأول فالاوّل > فان لم 
یعلم ذلك قتم باحصص ". 

والوجه انه یستعمل القرعة هنا؛ لأنه آمررمشکل » ولأنا نعلم ان فيم من 
وصبته‌باطله قطعا فلا يجوز مزاحة غیره به . 

(۱) البسوط : ج۳ ص ۰۲۹۹ 


(۲) ق ۲ : النوط . 
(۳) البسوط : ج۳ ص ۲۹۹. 


كتاب ابات / فى الواقف ل :۲۲۹ 


مسألة : قال الشيخ في البسوط 7" والخلاف7" : فاذا وقف على بني تمم أو 
بني هاشم صح الوقف » وان کانوا غير حصورين كالفقراء والمساكين وف 
الناس من قال : لا يصحّ؛ لأنهم غير حصورين فهو جهول . 

ومنع الشيخ الجهالة؛ لأنهم معيّنون مثل الفقراء أو المساكين » ولا حلاف 
في أن الوقف على الفقراء والمساكين صحيح 0" . 

وقال ابن حمزة : لا يجوز الوقف على بني فلان وهم غير حصورين في 
اليلد وال ان 

لنا : وقوع الاجماع وثبوت الأخبار الدالّن على صحة الوقف على الفقراء 
والمساكين وعلى السلمن والومنن ‏ ولا شك في انتشارهم وعدم احصارهم ۰ 
والجهل ممنوع كما قاله الشيخ -رحه الله-. 

مسألة : اذا وقف على جيرانه فقد تقدم انه يكون لمن يلي داره الى أربعين 
ذراعاً من جميع الجوانب على قول أكثر علمائنا . 

وقال ابن البراج : يكون جارياً على من بين داره وبين داره أربعون ذراعاً 
من أربع جوانبها(؟۲. وهذه العبارة غير سديدة لوجهين : 

الأول : انه يقتضي قصر الوقف على من بين داره وبينه هذا ات فن 
قصر عنه لا يكون له نصیب ‏ وهو باطل بالاجماع . 

والثاني اه يقتضى إدخال من هوعلى حد الأربعين في الوقف » وعبارة 
ا EE E‏ 

مسألة : قال الشيخ في الهایة ۲ وتبعه ابن البراج ‏ : اذا وقف على 


)١(‏ البسوط : ج۳ ص۲۹۹. 

(۲) الخلاف : ج۳ ص۵1۸ - 4٩‏ المسألة ۱۷. (ه) الهذب : ج۲ ص ۰۹۱ 

(۳) لاف + ۳2 ص49 ه ذيل المسألة ۷ 030 النهايه ونكتها :ج ص1۱ ۱۲ ۰ 
(1) الوسيلة : ص ۳۷۰. (۷) الهذب : ج۲ ص ۰۹۱ 


۴۰ سس مختلف الشيعة (ج) 
مستحق الخمس كان ذلك على ولد أمير ا مؤمنين عليه السلام- وولد العباس 
وحعفر وعقیل . 

والحق انه يكون لأولاد هاشم كافة الذكور والاناث؛ لأنهم الستحقون 
للخمس . 
مسألة : منم ال ۱ وابن ادريس7) وابن البراج ۳ وأكثر علمائنا 
من وقف الدراهم والدنانير؛ لأنه لا نفع يفرض فا إلا مع اتلافها فأشبيت 
لا کول والشروب. وجوّز بعض علمائنا وقفها؛ لامكان فرض نفع مع بقاء 
العين » ولهذا صخت إعارتها. 

مسألة : قد بيا انه اذا وقف على آولاده وأولاد أولاده كان ذلك بين أولاد 
البنين وأولاد البنات » ولوقال : على من انتسب إليّ كان لأولاد البنين دون 
أولاد البنات » فلوقال : على ال هاشميّين مثلاً أو الحسنيّين أو الحسينيّين أو 
العلویّن كان لأولاد هاشم وأولاد أولادهم الذكور دون أولاد بناته » وكذا 
لأولاد الحسن والحسين وعلي -علهم السلام- عند أكثر علمائنا؛ لان قوله : 
«الهاشميّين» أراد المنتسبين الى هاشم » والانتساب نما يكون بالأب. 

وقال بعض علمائنا: يكون لأولاد البنات» وهو اخ تيار السيد 
الرتضی ”''؛ لقوله -عليه السلام-: «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا»(*) 
اشارة الى الحسن والحسين عليه السلام- والشهور الأول . 


(۱) البسوط : ج۳ ص788. 

(۲) السراثر: ج۳ ص4 .١5‏ 

(۳) الهذب : ج۲ ص ۸۷. 

(6) رسائل الشریف الرتضی الحموعة الرابعة : ص ۰۳۲۸ 
(ه) علل الشرائم : ص ۲۱۱ ح ۲. 


الفصل الرابع 
في السکنی 

مسألة : قال الشیخ في النهاية : اذا آسکن انسان غیره لم يجز للساکن أن 
یسکن معه غیره إلا ولده وأهله » ولا يجوز له سواهم » ولا يجوز للساكن أيضاً أن 
يؤاجره » ولا أن ینتقل عنه ویسکن غيره إلا باذن صاحب السکن ". وکذا 
قال ابن البراج". 

وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه ا الذهب ان له جميع ذلك 
وخلافه واحارته وانتقاله عنه واسکان غیره معه سوی ولده وامرأته » سواء أذن 
له في ذلك أولم يأذن اذا كان أوّل ما آسکنه قد أطلق السکنی؛ لا منفعة هذه 
الدار استحقّها وصارت مالاً من أمواله وحقاً من حقوقه فله استيفاؤها كيف 
شاء بنفسه وبغيره » وما أورده شيخنا في نهايته فلا شك انه خبر واحد , وقليلاً 
ما يورده أصحابنا في كتبهم » فشيخنا ا مفيد لم يورده في مقنعته » ولا السيد 
المرتضى » ولا امحصّلون من أصحاينا(". والعتمد الأول . 

لنا : ان الأصل عصمة مال الغير وحفظه عن تسلّط غير المالك عليه » خرج 


(۱) النهاية ونكتها : ج۳ ص۱۳۱ 
(۲) الهذب : ج۲ ص ۰۱۰۲ 
(۳) السراثر : ج۳ ص ۰۱۱۹ 


۲ سس غتلف الشيعة (ج*) 
عنه السکن بالاذن وأهله وأولاده قضية للعرف » فصار كامأذون فيه نطقاً » بق 
الباقي على أصل النع. ۱ 

والجواب عمّاذكره: المنع من الاستحقاقالمطلق » بل انما يستحق على حد 
ما جعل له وهو السكنى » ولا يتناول الاجارة وغيرها؛ لعدم الاذن فيه نطقاً 
وعرفاً. 

مسألة: اذا جعل له السكنى مدة حياة الساكن ثم مات المالك ۸ يكن 
لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقاً عند أكثر علمائنا. 

وقال ابن الجنيد : اذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك 
نظر الى قيمة الدار فان كانت تحيط بثلث الميت ۸ يكن هم إخراجه » وان 
كان ينقص عنها كان لهم ذلك . 

لنا : انه عقد منجّز في صحة العاقد فكان ماضياً كغيره من العقود. 

احتج ما رواه خالد بن نافع البجلي » عن الصادق عليه السلام- قال : 
سألته عن رحل حعل لرجل سکنی دارمدة حیاته بف صاحب الدان فات 
الذي جمل السك وبق الذي خعل له السکنی ارات ان آراد الورثة أن 
یخرجوه من الدار لهم ذلك ؟ قال : فقال : آری أن تقوم الدار بقيمة عادلة 
ويُنظر الى شلث الیت فان كان في ثلثه ما حیط بشمن الدار فليس للورثة أن 
يخرجوه » وان كان الثلث لا حیط بشمن الدارفلهم أن يخرجوه» قيل له : 
آرآیت ان مات الرحل الذي حعل له السکنی بعد موت صاحب الدار یکون 
السك لوره الای,ععل له الك ؟ قال ۶ ۱۳۷ 


قال الشیخ -رحه الله : ما تضمّن هذا ار من قوله : «یعنی صاحب 


(۱) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۱1۲ 9۹4 وسائل الشيعة : ب۸ من آبواب آحکام السکنی والبیس 
ح۱ ج۱۳ ص۳۳۱. 


کتاب افبات / ی السکنی ا سے 
الدار» حن ذکر ان رجلاً حعل لرجل سکنی دار له فانه غلط من الراوي 
ووهم منه في التأويل؛ لأ الأحكام التي ذکرها بعد ذلك انما يصح اذا كان 
قد جعل السكنى حياة من جعلت له السکنی فحينئل يقَوم وينظر باعتبار الثلث 
وزيادته ونقصانه7". 

واخواب : الحمل على الوصية. 

مسألة : قال ابن البراج : السکنی والعمرى والرقى منزلة واحدة» ثم قال : 
الرقى أن يقول الانسان لغيره : أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أومدة حياتي » 
قال : وذهب بعض أصحابنا في الرقى الى انها قول الانسان لغيره : جعلت لك 
خدمة هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي » وذلك مأخوذ من رقبة العبدع 
والأوّل مأخوذ من رقبة ا ملك . قال : والذي ذكرناه أوَلاً هو الظاهر من المذهب 
UE 7‏ كذ افق ل انق ار 

وكلاهما أخذا هذا التقل من الشیخ أي جعفر-رحه الله في البسوط فانه 
قال : الرقی صورنبا صورة السمری ‏ الا أن اللفظ مخعلف ‏ فانه بقول ؛ 
آعمرتك هذه الدار مدة حياتك أومدة حياتي » والرقی يحتاج أن یقول : 
آرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي ‏ وني أصحابنا من قال : الرقی 
أن یقول : حعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياني » وهومأخوذ 
من رقبة العبد » والاوّل ماعو من رقبة اللك * , 

وقال ابن حمزة : العمری : أن يجعل الانسان منفعة داره أو ضیعته لغیره 
مدة حياة أحدهما» والرقی : أن يجعل رقبته لغیره مدة معلومة » والسکنی : أن 


. ٥۹٤ تهذيب الاحکام : ج٩ ص ۱4۲ ذیل الحديث‎ )١( 
۰۱۰۰ الهذب : ج۲ ص‎ (۲) 
السراثر: ج۳ ص۰۱۸‎ )۳( 
البسوط : ج۳ ص۳۱۲.‎ )٤( 


۳٤‏ ختلف الشيعة (ج5) 


یجعل السکنی لغيره دة عمر أدهي 

وقال أبو الصلاح : السکنی : أن يسكن المالك غيره في داره مدة معلومة 
بغير أجرء فاذا انقضت الدة رجعت الدار إليه. والرقی : أن یسکنه فا مدة 
حياته » فاذا مات المالك انتقلت ال ورئته » فان شاو وا أقرّوا الراقب على 
الرقی , وان قاروا فسخوا. والعمری : أن یسکنه فیپا تقر آجر طول عمره » 
فاذا مات العمر والالك حي رجعت إليه » وان مات قبل المعمرلم ینفسخ 
التعمير حتى موت هو ویرجم الدار ال ورثة العم ١‏ وهله اختلافات لفظیه . 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا جعل الانسان خدمة عبده أو أمته لغيره 
مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك كان ذلك أيضاً جائزاً » وكان على المملوك 
الخدمة في تلك المدة » فاذا مضت المدة صار حرآً فان أبق العبد هذه الدة ثم 
ظفر به من جعل له خدمته لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة سبيل. 

وقال ابن ادريس : آورد شيخنا هذه الرواية وهی من اضعف اخبار 
العاف لها مخالفة لاصول الذهب؛ لان ایور أصحابنا بأجعهم لا 
یکون إلا بعد موت المولى الذي هو العتق الباشر للعتق » ویکون منزلة الوصية 
يخرج من الثلث » هذا لاخلاف بيهم فيه » فن ادّعى حكماً شرعياً آخر غير 
هذا يحتاج في إثباته الى دليل شرعي 9 . 

وقال ابن الجنيد : اذا قال السيد لعبده : أنت حرّعلى ما شرط يجوز أن 
يكون قبل وفاة سيده فيعتق بذلك فلم يكن ذلك إلا بعد موت السيد» وكان 
العبد حرأ من غير الشلث؛ لا الوصية لا تكون بحال قبل الوت » وذلك مثل 


(۱) الوسيلة : ص ۳۸۰. 

(۲) الکانی في الفقه : ص ۳۱۳. 

(۳) النهاية ونکتها : ج۳ ص ۱۳۱ - ۱۳۳. 
(4) السرائر: ج۳ ص ۰۱۷۱ 


کتاب افبات / في السکنی .۳۳ 
قوله : اذا مات فلان فأنت حرء أو يقول لأمته : اذا آرضعت ولدي فأنت 
حرة» فان مات السید قبل فلان خدم العبد الورثة ال موت فلان ثم هو حرء 
وان مات الطفل قبل استتمام رضاعه خدمت الامة تستمة سنتین من يوم ولد 
الطفل وعتقت. والعتمدماقاله الشیخ. 

لنا : أصالة اواز, 

ولان القتضي للابطال ليس جعل الخدمة للغير؛ لانه سائغ احماعاً » وله 
تأخير التحرير؛ لأنه جائز في الدبتر اجماعاً » ولا خصوصية لن علّق التحرير 
موته » إذ لا اعتبار بذلك في نظر الشرع » فان لکل أحلرتعليق تحرير عبده 
موته » ومعلوم انه لا مدخل لخصوصيات العبيد ولا خصوصيات المالك . 

وما رواه یعقوب بن شمیب ي المح عن الصادق -علیه السلام- في 
الرجل یکون له الخادم تخدمه فیقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فاذا مات 
فهي حرة فتابق الامه قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست تم يجدها 
ورثته آهم أن یستخدموها قدر ما أبقت؟ قال:اذا مات الرجل فقد عتقت ۰۳ . 

اذا ثبت هذا فالوجه عندي انه ليس له الرجوع في جعل الخدمة؛ لأنه رقى 
إن قرن به نيّة التقرب » فهل ينعتق العبد من الاصل أو من الثلث ؟ الاقوی انه 
ینعتق من الأصل ان كان المالك حيّاً حال وفاة من علقت الخدمة موته ومن 
الثلث إن كان قد مات » وقد نبّهنا على ذلك في كتاب القواعد(. 

مسألة : قال ابن الجنيد : فان شرط له مدة حياة المسكون واحتاج السکن 
الى الدار أو دعته الضرورة الى ثمنها باعها السکن وشرط على المبتاع سكنى 


(۱) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱۳ 9۹۱ وسائل الشيعة : ب١١‏ من كتاب التدبيرح١‏ ج١١‏ 


ص ۰۸۱ 
(۲) قواعد الاحكام : ج؟ ص ۰۱۱۰ 


۹ > ختف الشيعة (ج) 


السکون الى أجله » ولو دفع امالك الى السکون عوضاً عتا بتي من وقت شرطه 
في البيع آوعند حاجة السکن الى سکناها جاز ذلك . وهذا يعطي جواز بیع 
الدارمع الاسکان مدة حياة السا کن . 

وعوّل في ذلك على ما رواه الحسين بن نعم » عن أبي الحسن الکاظم -علیه 
السلام- قال : سألته عن رجل جعل داراً سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له 
ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط ؟ قال : نعم » قلت : فان احتاج 
يبيعها ؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع 
السكنى » كذلك سمعت أبي -عليه السلام قال : قال أبوجعفر .عليه 
السلام- : لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى » ولكن يبيعه على أن الذي 
يشتريه لا ملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الاجارق 
قلت : فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيا استأجرء 
قال : على طيبة النفس ويرضى الستأجر بذلك لا بأس”"". 

وهذا القول لا يخلومن إشكال » فان أصحابنا منعوا من بيع السکن الذي 
تعتد فيه المطلقة بالاقراء؛ لجهالة وقت الانتفاع » وهذا العنی متحقّق هنا ء فان 
جعلت السکنی مقرونة بمدة معيّنة صح البيع » وإلا جاء الاشكال. 

وللشيخ قول -يناسب ما قاله ابن الجنيد في البسوط وهو: انه اذا أوصى 
بخدمة عبده على التأبيد جاز لورثة ا موصي بيع الرقبة على الأقوى » ونقل المنع 
عن قوم؛ لأنّها رقبة مسلوبة المنفعة » فهو كبيع الجعلان”". 


(۱) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص ١4١‏ 9۹۳2 وسائل الشيعة : ب4؟ من كتاب الاجارة ح۳ ج۱۳ 
ص۱۷ ۲ . 
(۲) البسوط : ج٤‏ ص۱ -۱۹. 


الفصل الخامس 
في الوصايا 

مسألة : أطلق الأصحاب عدم جواز رد الوصية اذالم يعلم الوصي بها حتی 
موت ا موصي أويعلم ويرد ولمايعلم الموصي بالرة؛ لروايات كثيرة. 

منها : رواية منصوربن حازم » عن الصادف. عليه السلام_قال : اذا أوصى الرجل 
ال آخیه وهوغائب‌فلیس له آن‌یردعلیه وة ؛ انه لو کان اعد فان نبلها 
طلب غیره ". 

وعن محمد بن مسلم » عن الصادق عليه السلام- قال : إن آوصی رجل 
ال رجل وهوغائب فليس له ان یرد وصيّته » فان اوصی إليه وهو بالبلد فهو 
بالخيار إن شاء قبل وان شاء لم یقبل (. 

والوجه عندي المصير الى ذلك إن كان قد قبل الوصية أوَلاً » وان لم يكن 
قبل ولا علم جاز له الرجوع؛ للأصل ولإزالة الضرر الواصل إليه بالتحمل غير 
المستحق » وقد قال الله تعالى : «وما جعل عليكم في الدين من حرج »° 


(۱) تجذیب الاحكام : ٩‏ ص۲۰ ح817: وسائل الشيعة : ب۲۲ من أبواب أحكام الوصايا حم 


ج١1‏ ص۳۹۸. 
(۲) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۲۰۵ ۸۱4 وسائل الشيعة : ب ۲۲ من أبواب أحكام الوصايا ح١‏ 


ج7١‏ ص۳۹۸ . 


۳( الحج : . 


۸ سس تلف الشیعه (ج5”) 
وقال عليه السلام- : «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » . 

وحمل الا حادیث على حصول القبول اولا؛ لانه عقد فلابد فيه من 
القبول. 

وقد نبّه الشيخ في البسوط 7 وفي مسائل الخلاف "عليه فقال : اذا قبل 
الوصية له أن يردّها ما دام الموصي حياً » فان مات فليس له ردّها. واستدل 
باجماع الفرقة » وبان الوصية قد لزمته بالقبول. 

مسألة : لاب في الوصية من قبول الوصي له » فلو أوصى له بشيء وردّه بعد 
اموت قبل القبول بطلت الوصية » وهل يشترط وقوع القبول بعد الوت ؟ نقل 
ابن ادريس عن بعض علمائنا ذلك » بخلاف الوكالة؛ لأنها عقد مدحّز في 
الحال فجاز القبول فما » بخلاف قبول الموصى له فانه لا یعتد به إلا بعد الوفاة؛ 
أن الوصية تقعضی تملیکه اق تلك الال فتأخر القبول |لها. 

وأطنه يكز ان السید این زهرة ۳ ؛ انه نقل کلامه. 

قال ابن ادريس : ولا ری بأساً بقبوله قبل الموت وبعده وعلى كل حال؛ 
لأنه لا مانع 0 ۱ 

والوجه عندي الأول؛ لأنه وجب له بعد موته » فقبله ليس محلاً للقبول » 
فأشبه قبل الوصية. 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا أوصى له بشيء فانه ينتقل الى ملك 


(۱) سن البييقي : ج٦‏ ص ۷۰. 

(۲) البسوط : ج٤‏ ص٣٦‏ . 

(۳) الخلاف : ج4 ص۱6۸ المسألة ۲۱. 

(6) السرائر : ۳ ص۰۱۸ 

(ه) الغنیه (اخوامع الفقهية) : ص 94۲ س۱۸. 


(1) السرائر: ج۳ ص۰۱۸ 


کتاب افبات / في الوصایا ب لإ 


الوصی له بوفاة الوصي 7" 

وقال في البسوط : اذا آوصی لرجل بشيء فان ملکه لا یزول عن ذلك 
الشيء قبل وفاته بلا خلاف » واذا مات الوصي متى ينتقل اللك الى الوصی 
له ؟ قیل : فيه قولان : أحدهما : ينتقل بشرطین:وفاة الوصي وقبول الوصی له 
فاذا وحد الشرطان انتقل اللك عقیب القبول. والقول الثاني : انه‌مراعی ان 
قبل الوصية تبيّنا انه انتقل اللك إليه بوفاته » وان ل یقبل تبيّنا ان اللك انتقل 
الى الورثة بوفاته» وقیل فيه قول ثالث وهو:ان اللك ینتقل الى الوصی له بوفاة 
الوصی -مثل الیراث ویدخل في ملك الورثة بوفاته » فان قبل ذلك استقر 
ولك لي وه انتقل عنه الى ورثته. قال : وهذا قول ضعیف لا يفرع 
عليه بل على الاولین » ثم قال بعد ذلك : الأقوى أن يقال : إن الشيء الوصی 
به ینتقل الى ملك الموصى له بوفاة الوصي ‏ وقد قيل إنه بشرطين : بالوت 
وقبول الموصى له وقيل ایضا: إنه يراعى » فان قبل علم انه انتقل بالموت إليه» 
وان رڌ علم انه بالموت انتقل الى الورثة. قال : وعلى ما قلناه لو أهلّ هلال 
شوال وقد مات الوصي وقد اوصی له بجاریه وم یقبل الوصی له بعد لزمه 
فطرتها » وعلی القولین الآخرين لا تلزمه”". 

وقال في كتاب الفطرة من الخلاف : اذا أوصى له بعبد ومات الموصي 
قبل أن بل شوال ثم قبل الوصی له الوصيةءإن قبل قبل هلال شوال كانت 
الفطرة عليه؛ لأنه حصل في ملكه بلا خلاف » وان قبل بعنده لم يلزم أحداً 

ی ثم نقل الأقوال الثلاثة للشافعية » ومن جلتا : انه يزول ملكه عند 
اموت الى الوصی له به کالیراث » وانه دخل في ملك الوصی له بغر اختياره » 


(۱) الخلاف : ج4 ص۱41 المسألة ۱۸. 
(۲) البسوط : ج٤‏ ص۲۸ و ۳۳. 


۰ سس ختلف الشيعة (ج") 
فان قبل استقر في ملكه » وان رد خرج الآن من ملکه الى ورثة الیت لا عن 
الیت » فعلى هذا یلزم الوصی له فطرته. ثم قال : دلیلنا : ان الأصل براءة 
الذمة » ولیس في الشرع دلیل ینتقل واحد منهیا فيجب ترکهیا على الأصل (. 

وقال ابن الجنيد : فان ا کتسب العبد بعد موت السید وقبل قبول الوصی 
له به ايّاه كان ما اکتسبه تابعاً له » وهویدل على الانتقال بالوت. 

وقال ابن ادریس : الأقوى في نفسي انه لا ینتفل با موت » بل بانضمام 
تیلست ای لا E‏ 

والمعتمد أن نقول : الوصية إن كانت لغر معیّن - کالفقراء والساکن- 
ومن لا يكن حصرهم كبني هاشم أو على مصلحة - کمسجد أو قنطرة أو حج 
او مدرسة او غير ذلك - لم یفتفر ال قبول » ولزمت مجرد الوت؛ لتعذر اعتبار 
القبول من جیعهم » فسقط اعتباره کالوقف علیهم ‏ ولا يتعيّن واحد مهم 
فيكف بقبوله . 

وذ كانت نت ای ول و ان فان الوك 
معتبر, فحصول املك له قبل قبوله لا وجه له مع اعتباره. 

ولأنه تمليك عبن ل لعیّن فلم يسبق اللك القبول کساثر العقود. 

ولأنَ الوصی له لورد الوصية بطلت » ولو كان قد ملك مجرد الایصاء ۸ 
وك املك بالرد کا بعد القبول: 

ولأنَ الملك في الماضي لا يجوز ت تعليقه بشرط مستقبل؛ لامتناع تقدّم 
المشروط على شرطه. 

احتج الشيخ بأنه لا مکن بقاء الوصی به على ملك الميت؛ لأنَّ الیت لا 


(۱) الخلاف : ج۲ ص٥٤‏ الال .وفيه: «دليل على شغل واحدمنیا» . 
(۲) السرائر: ۳ ص ۲۰۲. 


کتاب ابات / في الوصابا سس ۳۶ 


يصح أن ملك ؛ لأنه كالحجرء ولا مکن نقله ال الورثة بعد الوت؛ لقوله 
تعالى : «من بعد وصية یوصی بها أو دين فجعل هم الیراث بعد الوصيت 
ولم يقل : بعد وصية وقبول الوصی له » فلم يبق إلا أن يكون ملکاً للموصى له 
بالموت. 

وان الوصية عل مضاهات الارث من حیث انه ملك بالوت » ولو حصل 
بالقبول لافتفر الى القبول متصلاً بالایجاب. 

نعم جوزنا للموصی له أن يرد الوصية؛ للا يحصل له الملك باختیار غیره 
قي أ عام ع حتاوف لد انش یت ای تدر 

وات اانا نقول : ينتقل الى الوارث عند موت الموصي بحكم الأصل › 
فاذا قبل الموصى له وجد تمام السبب الذي أوجده الموصي فانتقل الملك إليه. 
وقوله تعالى : «من بعد وصية»(" المراد به وصية مقبولة؛ لأنّه لولم يقبل لكان 
ملكا للوارث » وقبل قبوضا فليست مقبولة » أو نقول : «ولكم الربع من بعد 
وصية» أي لكم ذلك مستقراً» وهذا لا منم ثبوت ملك غير مستقر» وغذا لا 
منم الدين من ثبوت الك في التركة » وهو ا كد من الوصية. 

سلمنا انه لا يغبت للوارث » فلم لا يبق على ملك اميت ؟ 

قوله : «لا ملك » قلنا : ممنوع؛ لبقاء ملكه فيا يحتاج إليه من مؤونة تجهيزه 
ودفنه وقضاء دينه. 

ويجوز أن يتجدد له ملك » كما اذا قتل أو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد 
موته » بحيث يقضى ديونه وينفذ وصاياه فهذا يبق على ملكه؛ لتعذر انتقاله ال 
الوارث » وعنع 50 ايصال القبول؛ لانتفاء فائدته. 

مسألة : هل یشترط في اجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم ل<؟ 


(۲9۱) النساء : ۱۳۲ 


۲ مس ___ختلف الشيعة (ج) 
قال الفید "۲ وابن ادریس ۲۳ وسلار(" : یشترط ذلك » فلو آجازوا في 
حياة الوصي كان هم الرجوع عن الاجازة بعد وفاته. 

وقال الشیخ -رحه الله : لا يشترط » ولیس لهم الرجوع بعد موت الموصي 
عما أحازرة حال ا وبه قال ابن ع 

ورواه الصدوق في كتاب من لا حضره الفقيه في ا » وأفتی به 
ابوعلي بن الجنيد. 

وابن أي عقيل أطلق فقال : فان أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان 
ذلك جائزاً, وان ۸ يجز الورثة لم بجز إلا الثلث. والعتمد قول الشیخ. 

لنا : عموم قوله تعالى : «من بعد وصية يوصي پا أو دين »7 , 

ولان الرد حق للورثة » فاذا رضوا بالوصية سقط حقهم » كما لورضي 
المشتري بالعيب. 

وان الأصل عدم اعتبار اجازة الوارث؛ لأنه تصرف من المالك في ملكه » 
لكن منع من الزيادة على الثلث إرفاقاً بالورثة » فاذا رضي الوارث زال المانع . 

ولان المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة؛ لأنه إن بریء 
كان المال له » وان مات كان للورثة » فان كان للموصي فقد أوصى به » وان 
كان للورثة فقد أحازوه. 


. 11۹ المقنعة : ص‎ )١( 

(۲) السرائر: ج۳ ص۰۱۹ 

(۳) الراسم : ص ۰۲۰۳ 

(4) الخلاف : ج؛ ص۱64 المسألة ۱6. 

(۵) الوسيلة : ص ۳۷۹ وفیه : نسبته ال «قیل » وفتواه عکس ذلك . 
(5) من لا حضره الفقیه : ج٤‏ ص ۲۰۰ ح ۹47۱. 

(۷) النساء : ۰۱۱ 


كتاب ابات / في الوصابا _____حِ۳ 


وما رواه منصوربن حازم في الصحیح » عن الصادق عليه السلام() 
وحمد بن مسلم في الحسن » عنه -علیه السلام- في رجل أوصى بوصية وورثته 
شهود فأحازوا ذلك فلمًا مات الرجل نقضوا الوصية هل هم أن يردّوا ما أقرٌوا 
به؟ فقال : ليس هم ذلك » والوصية جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته . 
وغير ذلك من الأخبار”". 

وادّعى الشيخ -رحه الله في ذلك اجماع الفرقة .٩‏ 

واحتج ابن ادريس بأنها اجازة في غير ما يستحقونه بعد » فلا يلزمهم ذلك 
حال 0 , 

والجواب : النع من الملازمة. 

لا يقال : نها حالة لا يصح فا رذهم للوصية » فلا يصح فا إجازتهم . 

لأنا نقول : الفرق ظاهرء فان الردّ انما لم يعتبر حال حياة الموصى ؛ لأنَّ 
استمرار الوصية تجري مجرى تجددها حالاً فحالاً» بخلاف ال سد الو 
والاجازة حال الحياة. 

مسألة : اختلف علماؤنا في الوصية للكافر» فقال في المبسوط : فمن لا يصح 
له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت” . 


(۱) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص ۱۹۳ ح٦۷۷»‏ وسائل الشيعة : ب١٠‏ من أبواب أحكام الوصايا ذيل 
الحديث ۱ ج۱۳ ص ۰۳۷۱ 

(۲) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۹۳ ۷۷۹2 وسائل الشيعة : ب١٠‏ من آبواب أحكام الوصایا ح١‏ 
ج۱۳ ص ۰۳۷۱ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۳٩۱‏ ۰۷۷۷ وسائل الشيعة : ب۱۲ من أبواب أحكام الوصایا ذیل 
الحديث ۱ ج۱۳ ص ۳۷۲. 

(؛) الخلاف : ج۳ ص۱66 المسألة ۱6. 

(0) السراثر: ج۳ ص۱۸۹. 

(7) البسوط :ج٤‏ ص٤‏ . 


۰۰۶6 سس ختلف الشيعة (ج) 

وني الخلاف : الوصية لأهل الذمة جائزة بلا حلاف ‏ وني أصحابنا حاصة 
من قيّدها اذا كان من قراباته » ولم يشترط الفقهاء ذلك » فأمّا الحربي فانه لا 
يصح اله ل4 

وقال في النهاية : فان أوصى إنسان لأحد أبويه أو بعض قراباته شيئًاً من 
ثلثه وجب ایصاله إلہم وان كانوا كفاراً ضلالاً ۱). 

وقال المفيد : اذا أوصى الانسان لغيره بشيءٍ من ثلثه وجب أن يدفع ذلك 
إليه حسب ما أوصى به الوصی » وان كان الوصی له كافراً قال الله تعالى : 
«فن بڌله بعدما سمعه فانیا إثمه عل الذين يبدلونه ان الله سميع عليم » فان 
تصدّق ماله على كافر وكان من ذوي أرحامه مضت صدقتهيما يجب من صلة 
الرحم » وان كان المتصدق عليه ليس بينه وبينه رحم وهو كافر بطلت صدقته 
وكانت راجعة الى ماله ومقسومة بين ورثته 0 . 

وقال ابن الجنيد : اذا أوصى بفداء بعض أهله من يد أهل الحرب من أهل 
الكتاب والمشركين جاز ذلك » ولا نجيز وصيّته رن . 

وقال ابن البراج : وذكر انه إن أوصى لبعض أقاربه وكان الموصى له 
کافراً كانت الوصية ماضية » والصحيح أن لا يوصى لکافر٩).‏ 

وقال سلار: الوارث يجوز أن يوصى له » وغير الوارث ان كان قريباً 
استحب له أن يوصى له بشيء؛ لأنه حجوب » وأمَا الأجنبي فضالّ عن الدين 
وغير ضال » فالضال قد روي جواز الوصية له » وقد روي خلافه » وهو 
الاْثبت (. وهويناسب قول المفيد. 


(۱) الخلاف : ج٤‏ ص۱۵۳ المسألة ٩‏ ۲. 

(۲) النهاية ونكتها : ج۲ ص۷٤٠‏ . 

(۳) المقنعة : ص ۰1۷۱ 

.۲۰۳ الهذب : ج۲ ص۱۰۱. (ه) الراسم : ص‎ )٤( 


كتاب ابات / في الوصایا _ تست تسج ,۳۹۵ 

وقال آبو الصلاح : اذا آوصی لکافر لا رحم بينه وبینه على جهة الصدقة 
الواجبة أو السنونة لم تمض الوصية ‏ وان كان ذا رحم مضت اذا كانت تبرّعاً 
بصلته ولا تمضي الواجبة بحال » فان أطلق الوصية للكافر والأجنبي ول يجعلها 
صدقة أو صرّح بكونها مكافأة على مكرمة دنيوية أو مبتدئًاً بها فهي ماضية (. 

وقال ابن ادريس : الوصية تصحَ للكافر» سواء كان ذا رحم أوغير ذلك ؛ 
لانها عطية بعد الوت » وليس من شرطها نية القربة ولا من مصححاتها. وقال 
بعض أصحابنا : إن الوصية للكافر لا تصحَ » إلا أن يكون ذا رحم 
للموصي '". 

والوجه صحة الوصية للنمي خاصة؛ لأصالة الصحة ا و نو 
عطية ‏ فلا فرق بين وقوعها حال الحياة وبعد الوفاة» بل الأول آقوی في 
العطية. 

لا يقال : ينتقض بال حربي حيث جازت اطبة له دون الوصية. 

لأنا نقول : الفرق ان ملك ال حربي غير لازم » وماله غير معصوم , ولا يجب 
دفع ماله إليه » بل يجوز الاستيلاء عليه » بخلاف الذمي . ولوجازت الوصية 
للحربي لكان إِمَا أن يجب على الموصي الدفع إليه -وهو محال؛ لما تقدّم- أو لاء 
وهو الطلوب ‏ إذ معنى بطلان الوصية عدم وجوب التسلم . 

وما رواه محمد بن مسلم » عن أحدهما -عليهم| السلام- في رجل أوصى ماله 
في سبيل الله » قال : إعط لمن أوصى له وان كان وديا أو نصرانياً » ان الله 
يقول : «فن بذله بعد ما سمعه ... الآية »" . 


(۱) الكافي في الفقه : ص۳۹ 

(۲) السرائر: ج۳ ص۰۱۸ 

(۳) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۲۰۱ ح٤‏ ۰۸۰ وسائل الشيعة : ب ۲۲ من أبواب أحكام الوصایا ذيل 
الحديث ۱ ج۱۳ ص ۰4۱۱ 


ین سس س ت ف ال وى 


احتج الانعون بأنّ الوصية نوع مودّة فتدخل تحت النبي . 

والجواب : المنع من الصغری. 

مسألة: لوخلّف زوجة وبنتاً وأوصى بمثل نصيب زوجته الفريضة من 
تسعة : للزوجة سهم » وللموصى له مثله » وسبعة للبنت. 

وقال الشيخ : يصح من ثمانية : سهم للزوجة » وسهم للموصى له » وستة 
للقت 

وهو غلط من قلم الشيخ؛ لاستلزامه خروج الوصية من نصيب البنت لا 
غير» وليس كذلك ؛ لأنّ النقص بالوصية هنا سهم واحد يؤخذ من الجميع على 
نسبة ما لكلّ واحلر منهم . 

قال رحمه الله : ولو أوصى عثل نصيب البنت فالفريضة من ستة عشر: 
سهمان للزوجة » وللبنت سبعة » وكذا للموصى له”". 

وليس بيد أيضاً؛ لاستلزامه إدخال النقص على البنت. 

والحق انها تخرج من خسة عشر: سهم للزوجة » وللبنت سبعة » وللموصى 
له سبعة؛ لاد اصل الفريضة ثمانية : للزوحه سهم » وللبنت سبعة » وينزل 
عليهم سبعة آخری للموصى له إن اجازتا. قال : ولو خف بنتاً وأربع زوجات 
وأوصى بمثل نصيب إحداهن » فالفريضة من اثنين وثلاثين : للزوجات القن 
أربعة لكل زوجة سهم » وللموصى له سهم آخر» ويبق سبعة وعشرون 
للبنت”"". وهو يستلزم ما قلناه من الضعف. 

والحق ان الفريضة من ثلاث وثلا ثين : لكلّ زوجة سهم » وللموصى له 


- 
.امو اث ۰ 


(۱) المبسوط : ج4 ص”. 
۳ البسوط : ج٤‏ ص٦‏ . 
(۳) البسوط : ج٤‏ ص5. 


۳:۷ 


کتاب افبات / في الوصایا 


مسألة : قال الشیخ في البسوط ‏ والخلاف 7" : لو آوصی له بنصیب ابنه 
بطلت الوصية » وقال بعض علمائنا : تصحَ الوصية » ویکون منزلة ما لو آوصی 
له مثل نصیب ابنه. والعتمد الاول. 

لنا : انه أوصى له ما هوحق الابن فیبطل » كما لوقال : بدار ابی . 

احتج الآخرون بان اللفظ E E‏ ارت 
ولأنه وصية له بجميع المال في الحقيقة » ولو أوصى له بجمیع ماله لم تكن الوصية 
باطلة, 
والجواب : الأصل حمل اللفظ على حقيقته مهما أمكن وهو ممكن هنا 
و بطلان الوصية لا يقتضي تعذر حل اللفظ على حقيقته ووجوب صرفه الى 
امجاز لتصح الوصية. 

والفرق بين أن يوصى له بجمیع ماله أو يوصي بنصيبه ظاهر؛ لأنه في الأول 
لم يضف إليه حق غيره » وضذا لوقال : أوصيت لفلان ما يستحقه ابني بطلت 
الوصية » ولو أوصى بجمیع المال صحت الوصية وان كان قد وصى با 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : لوقال : أوصيت له بمثل نصيب ابني وله 
ابن قاتل فالوصية باطلة؛ لأنّ الابن القاتل لا يرث فلا يكون له نصيب » فكأنه 
قال : أوصيت له مثل من لا شيء له . 

والوجه عندي ذلك إن كان عارفاً بأنه قاتل » وان القاتل لا نصيب له» 
ولوجهل أحدهما صحّت الوصية. 


(۱) المبسوط : ج٤‏ ص۷. 
(۲) الخلاف : ج؛ ص۱۳۷ المسألة ٤‏ . 
(۳) البسوط : ج4 ص۷. 


۸ سس ختلف الشيعة (ج٩)‏ 

مسألة : اذا أوصى له بضعف نصیب ابنه كان له مشلاه » فان أوصى له 
بضعفیه للشیخ قولان : أحدهما : اه یکون له أربعة أمثاله , قاله في البسوط (. 

وقال في الخلاف : یکون له ثلاثة آمناله. واستدل على ما قاله في الخلاف 
بأنَ ما قاله مجمع عليه » ولیس على الزائد دلیل. ولأنّ الضعف هنا يجب أن 
يضاف الى النصيب » والضعف الذي هومثلاه اذا أضفته الى نصيبه يكون 

ثلا ثة. ثم قال في الخلاف : والذي يقوى عندي في نفسي مذهب أي ور 
وهو أربعة أضعافه؛ لأنا قد دللنا على ان ضعف الشىء مثلاه » فاذا ثنّاه وحب 
أن یکون أربعة أمثاله( , ۱ 

والوجه عندي ما قاله أولاً في الخلاف؛ لا ضعف الشيء ضم مثله إليه » 
فاذا قال : ضعفيه فكأنه ضم مثليه إليه. 

مسألة : لو أوصى بجزء من ماله للشيخ قولان : 

قال في النهاية ‏ والخلاف: يكون وصية بالسبع » وروي العشر. 

وف البسوط : أصحایتا قالوا في الجزء : انه سهم من سبعة » وقالوا أيضاً : 
ف 

ال السبع > وكذا قال ابن ال وسلار ۲۳ وابن 
البراج ی 

والثاني : قال في كتابي الأخبار: اه العشر" ". وبه قال علي بن بابویه 


(۱) المبسوط : ج٤‏ ص۷. 

(۲) الخلاف : ج٤‏ ص۱۳۹ المسألة 5. () المقنعة : ص 737 . 

(۳) النهاية ونكتها : ج۳ ص4 ۱5. (۷) الراسم : ص) ۲۰. 

(4) الخلاف : ج؛ ص۱۳۹ المسألة ۷. (۸) جواهر الفقه : ص ۱۵۰ ال مسألة ۵۲۵. 
(ه) البسوط : ج٤‏ ص۸. )٩(‏ الوسيلة : ص۳۷۸. 


(۱۰)تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص ۲۱۰ ذیل الحديث ۸۳۱ والاستبصار: ج٤‏ ص۱۳۳ ذیل الحديث 


,,.۱ 


کتاب ابات / في الوصایا. +۳۶ 


واینه » وهو العتمد. 
لنا : أصالة العدم فيا زاد علیه. 
با متيقن » فکذا هناء فان اسم الجزء صادق علا في عرف الشرع فیجب حله 
على أقلّهما » عملاً بأصالة بقاء مال الميت على ورثته. 
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : إِنَ اقراة فضت 
إلىّ وقالت : ثلث يقضى به دينى وحزء منه لفلانة » فسألت عن ذلك ابن أبي 
لیل فقال : ما آری ها شیناً ما آدري ما الح ؟! فسألت آبا عبد الله -علیه 
السلام- بعد ذلك وخبّرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أي ليل » فقال : 
كذب ابن أبي ليل » لها عشر الشلث ‏ ان الله تعالى أمر ابراهيم -عليه السلام- 
وقال : «إجعل على کل جبل منهن جزءً » وكانت الجبال يومئذٍ عشرة » فالجزء 
هو العشر من الشي :۲ . 
من عشرة؛ لذن ابال عشرة والطر اربعة . 
احتج الآخرون ما رواه ابن أبي نصر ني الصحیح قال : سألت آبا الحسن 
-عليه السلام- عن رحل أوصى بجز من ماله » فقال : واحد من سبعة , ان الله 
يقول : «لما سبعة اواب لكل باب منهم حرء مقسوم 9 
)١(‏ القنع : ص ۰۱۱۳ 
(۲( تهذيب الاحکام 1 ج۹ ص۲۰۸ ح٤‏ ۰۸۲ وسائل الشیعه : ب٤٥‏ من انات أحكاء الوصایا ح ۲ 
۳ ص ۲ ؟. 
(۲) تذیب الاحکام : ج٩‏ ص ۲۰۹ ۸۲2 وسائل الشيعة : ب٤‏ من آبواب آحکام الوصایا ح۱ 
ج؟١‏ ص1۲ . 
(؛) تذیب الاحکام : ج٩‏ ص ۲۰۹ ۰۸۲۸ وسائل الشيعة : ب4ه من أبواب أحكام الوصایا ۱۲ 
a‏ ص ۷ 1 . 


ات ح سس ححييييي تلف الشيعة (ج۹( 


وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا -علیه السلام- في الرجل 
أوضى رة من ماله » قال : الجزء من سبعة 27 . 

والجواب : ما ذکرناه آول؛ لكثرة الأخبار وزياداتها على هذه وموافقتها 
للأصل وبعدها عن الاضطراب ء إذ في رواية السبع انها سبع الثلث. 

روى الحسين بن خالد » عن أبي الحسن عليه السلام- قال : سألته عن 
رحل أوصى بزع من ماله » قال : سبع ثلثه”". 

قال الشيخ -رحه الله : الوجه في الجمع حمل الأخبار الأولة على الوجوب » 
والاخيرة على الاستحباب » فيلزم ان يخرج واحد من عشرة » ويستحب للورثة 
آن هوا واعدا فق له ۱ 

مسألة : اذا آوصی بسهم من ماله للشیخ قولان : 

أحدهما في النهاية : انه امن . قال : وقد روي انه سهم من عشرة والأوّل 
أكثر في الرواية”*. 

وني الخلاف ‏ وني البسوط 7" : انه السدس » وبه قال علي بن بابويه. 

وقال الفید -رجه الله : اه ان » وهوقول ابن اك الوق ۸۱۳ 


(۱) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۲۰۹ ۰۸۲۹ وسائل الشيعة : ب4 ۵ من أبواب أحكام الوصایا ۱۳ 
ج۱۳ ص۷٤٤‏ . 

(؟) تبذيب الاحکام : ج٩‏ ص۲۰۹ ۰۸۳۱ وسائل الشيعة : ب4 ه من أبواب أحكام الوصايا ح٤‏ ۱ 
ج۱۳ ص۷٤٤‏ . 

(۳) تبذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۲۱۰ ذيل الحديث ۸۳۱. 

.۱5 النهاية ونکتها : ج۳ ص4‎ )٤( 

(ه) الخلاف : ج؛ ص ۱6۰ المسألة .٩‏ 

(7) البسوط : ج٤‏ ص۸. 

(۷) المقنعة : ص٤۷٦‏ . 

)۸( المقنع : ص ۰۱۱۳ 


کتاب هبات / في الوصایا سس ح(ِ«ٍِ:۳ 


وابن البراج 1 وسلار”" » وابن ادریس ۳ وهو العتمد. 

لنا : ما رواه السكوني في الموثق » عن الصادق عليه السلام انه سئل عن 
رجل يوصي بسهم من ماله » فقال : السهم واحد من ثمانية ٩‏ . 

ومثله في الحسن عن صفوان » عن الرضا عليه السلام- 7 . 

احتج الاخرون ما رواه طلحة بن زید » عن الباقر-علیه السلام- قال : من 
اوصی بسهم من ماله فهوسهم من عشرة © 

والجواب : روایاتنا آصح طریقاً ومعتصده بعمل اکرالاضخانت ¢ 
فیتعین المصير إليها . 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : اذا قال : اعطوه كثيراً من مالي فانه 
يستحق ثمانين » على ما رواه أصحابنا في حدّ الكثير(". وتبعه ابن جزة(۲ 
ول يفسر الكثير. 

والظاهر ان مرادهما ثمانون درهماً كالنذر. 

وقال الصدوق : اذا أوصى رحل مال کثر أو نذر أن يتصدق ممال کثر 


(۱) حواهر الفقه : ص ۱۵۰ المسألة ٠۲٠١‏ , 

(۲) الراسم : ص) ۲۰. 

(۳) السراثر : ۳ ص ۰۱۸۷ 

(4) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۲۱۰ ۰۸۳۲ وسائل الشيعة : بهه من آبواب أحكام الوصایا ۳ 
ج۱۳ ص۹٤٤‏ . 

(ه) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۲۱۰ ح۸۳۳ ۰ وسائل الشيعة : ب5ه من أبواب أحكام الوصايا ح۲ 
ج۱۳ ص۸٤٤‏ . 

(5) هذیب الاحکام : ج ٩‏ ص۲۱۱ ح ۰۸۳4 وسائل الشيعة : بده من أبواب أحكام الوصايا ح٤‏ 
ج۱۳ ص۹٤٤‏ . 

(۷) الخلاف : ج؛ ص۱۳۹ المسألة ۸. 

(۸) الوسيلة : ص ۰۳۷۸ 


۲ ب__ - ختلف الشيعة (ج؟) 


فالکثر ثمانون فا زاد؛ لقوله تعالى : «لقد نصرکم الله في مواطن کشیرة» 


وکانت نمانن موا 
والوحه عندي اختصاص هذا التقدیر بالنذر» فللورثة أن یعطوا مهما 
شاو وا. 


وقال في کتاب الاقراررمن الخلاف : لوقال : له عندي مال كثير فانه 
يكون اقراراً شمانین ‏ على الرواية التي تضمّنت بأن الوصية با مال الكثير وصية 
شمان ۳ 

وقال ابن ادریس : في قول الشیخ تسامح وتجاوزء نیا الرواية وردت 
فیمن نذر أن یتصدق مال کثرء وما وردت بالوصية حملة كافية ولا آوردها 
أحد من أصحابنا في الوصاياء والذي یقتضیه أصول الذهب ویحکم به الأدلة 
والاعتبار أن لا نتجاوز بالرواية ما وردت فيه فحسب ولا نع بها الى غير 
النذرء ويرجع في تفسير الكثير الى المقرء وكذا في الوصية يرجع في تفسير الكثير 
ليه 0 

مسألة: اذا أوصى له با منافع - کخدمة غیذه أو غلة سانه أوثمرة فده 
فان كانت مده کسنة أو آزید قال الشيخ في البسوط : قوّمت المنفعة على 
الموصى له والأصل على الورثة » وان كانت مؤْيّدة قال : يعتبرمن الثلث» 
وكيفية الاعتبار بأن تقوم الرقبة والنفعة من الشلث. قال : وقال قوم : تقوم 
الرقبة من ثلثي الورثه وتقوم النفعه من ثلثه » ومن الناس من قال : يقوم عليه 
المنفعة وتسقط الرقبة في باب القيمة. قال : وهذا ضعيف عندهم » وهو 


(۱) المقنع : ص۱۱۳. 
(۲) الخلاف : ج۳ ص۳۵۹ المسألة ۱. 


(۳) السراثر: ج۳ ص۱۸۸. 


كنا ا اا ج 


الأقوى عندي » فن قال : تقوم الرقبة من الشلثين والنفعة من الثلث يقول : 
النفعة تنتقل الى الوصی له الرقبة الى الورثة » ومن قال : تقوم الرقبة 
والنفعة قال : ینظر إن خرج العبد من الثلث كان كله للموصى له » وان 
خرج بعضه كان له من العبد بقدر ذلك والباق للورثة » وعلى ما قلناه تقوم 
النفعة » فان خرج من الثلث كان له » وان لم يخرج كان له منها بقدر الثلث 
والباقي للورثة . 

وقال ابن ادريس : إن كانت الثرة والغلة موجودة وقت موته ول خلف غير 
البستان أو غير النخلة فان البستان أو النخلة تقومان ويعطى الوصی له بالغلة 
والمرة بقدر ثلث جميع ما قوّم » فان كانت الفرة بقدر الشلث فقد استوفى ما 
أوضى له به» وان نقصت عن الثلث اسوق في سمل من المرة تمام 
الثلث » ويعود ملك الصو ال الورثة بعد استيفاء جيع ثلث ما كان في ملك 
ليت الذي ذكرنا انه يقوّم بعد الوت. وأما خدمة العبد فان العبد أيضاً یوم 
وقت الموت ویستخدمه الوصی له بتخدمته مدة يكون إجارتها مقدار الثلث » 
فاذا استوفى الشلث عادت رقبة العبد ال الورثة. هذا اذا لم يخلف الميت ثلثين 
كل ثلث مقدار قيمة الغلة أو القرة أو قيمة العبد سوى الثلث الذي هوقيمة 
الغلة أو المرة أو قيمة العبد, فان كانت اُرة أو الغلّة معدومة فان الجميع یقوم 
ويأخذ في المستقبل الوصی له بقدر الثلث ممّا يخرج البستان أو النخلة الى أن 
يستوفي قدر الثلث ويرجعان الى الورئة”" . 

واحتج من قال : بتقوم الرقبة » فان خرجت من الثلث لزمت الوصية في 
منفعتها » وان لم يخرج من الثلث لزمت الوصية في منفعة ما يخرج منها » بأنَ 


)۱( المبسوط :ج ص٤ .١‏ 
48 السراثر: ج۳ ص۲۰۱. 


٩‏ اا ا لمم ل ختلف الشيعة (ج) 
منفعة استحقاق العن على التأبيد منزلة اتلاف الرقبة؛ لأ القصد من الأعيان 
نیا هوا منافع » فيجب أن تقوم الرقبة. ولان تقوم النفعة متعذر؛ لأنها غير 
معلومة ولا حدودة فلم يمكن تقومها إلا بتقوم الرقبة. 

واحتج من قال : بتقوم النفعة من الثلث والرقبة على الورثة من رأس ا مال 
بان الرقبة تنتقل الى الورثة كما تنتقل التفعة الى الوصی له » فوجب أن تقوم 
على ما انتقلت إليه کالنافع. 

واحتج من قال : بعدم تقوم الرقبة لا على الوارث ولا على الموصى له بان 
الرقبة اذا كانت مسلوبة المنافع لا قيمة ها ء فان ما لا منفعة فيه كالحشرات- 
لا قيمة ها في الشرع ولا في العادة. 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : اذا أوصى بخدمة أمته ثم مات لم يكن 
للموصى له وطوها؛ لأنّه لا علکها ولا لوارث الموصي ؛ لأ له رقبة عريّة من 
المنفعة؛ لأنها لو وطئت لكان الهر للغير لا للورثة » فان خالف الموصى له ووطأ 
وعلقت فالولد حر؛ لأنّه ولد شيهة وتكون أُمّ ولد عندنا7". 

والوجه النع من صيرورتها أم ولد؛ ان الوطء لم يصادف ملكا » فأشبيت 
الأمة اذا أباحها مالكها. 

قال : وان وطأها الوارث فالولد حر ولا حدّ؛ لأنه وطء شبهت وتصير أم ولد 


لأنها ملكه” . 
وهذا التعلیل يفتصي خروج الأول عن كوا أم ولد » اد 1 يصادف 
الوط ء ملکاً. 


مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا أوصى بدت من دفوفه لا يصح على 


(۱) المبسوط : ج٤‏ ص5١.‏ 
(۲) المبسوط : ج٤‏ ص۰۱۲ 


كتاب ابات / في الوصایا ۳۹ 


مذهبنا ؛ لأنْ استعمال ذلك مظور» ونقل عن احالف جوازه؛ لأنّ الدف له 
منفعة مباحة؛ لا روي عنه عليه السلام- انه قال : «أعلنوا هذا النكاح 
واضر بوا عليه بالدف ». 

وقال ابن ادريس : نعم ما قال الشيخ؛ لأنه من اللعب واللهوء وان كان 
قد روي رواية شاذة بأنه مکروه ولیس بمحظور . وقد مضى البحث في حرم 
استعمال الدف ف الملاك وعدمه. 

مسألة : اذا أوصى له بخدمة عبده مدة معيّنة صح على ما قلناه وقوّمت 
المنفعة من الثلث » واستخدم العبد تلك المدة إن خرجت الخدمة من الثلث » 
وإلا فا ساواه منها» سواء كان للميت مال أولا. ` 

وقال ابن الجنيد: لا بأس بالوصية بعبدواصلغيرهلرجل وعنفعته ۳۱" اذا 
حدّدها الى وقت معلوم لغيز من أوصى له بالرقبة اذا خرجت الرقبة من الثلث » 
فان لم يكن للميت غير ذلك العبد وكانت الوصية بخدمته سنة خدم الورثة 
يومين والوصی له يوماً حتى يستكمل الوصی له سنة. 

والوحه ما قلناه أَوّلاً؛ لأنها وصية صحيحة » فوجب تنفيذها على صفتها إن 
خرجت من الثلث أو بقدرما خرج من الثلث منهاء كسائر الوصايا أو 
کالاعیان. 

مسألة : اذا أوصى ما يقع على ال وانحزم انصرف اللفظ الى امحل صوناً 
للمسلم عن الحرم » كما اذا أوصى بعود من عيدانه وله عود هو وعيدان قسي 
وعيدان عصا وعيدان السقف والبنیان. 

وقال الشیخ في البسوط : اطلاق قوله : عود من عيداني ینصرف الى العود 


(۱) البسوط : ج٤‏ ص۲۰. (۲) السراثر: ج۳ ص۲۰۵. 
(۳) کذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: لا بأس بالوصية لعب أصله لرجل ومنفعته لغيره. 


۹ سس تلف الشيعة(ج8) 


الذي یضرب به للهو؛ لأنَ ذلك یستی بالاطلاق عوداً في العادة » ثم ینظر فان 
كان له منفعة مباحة غير الضرب صحت الوصية » وان لم يكن له منفعة مباحة 
ولا يصلح إلا للعب بطلت الوصية ". 

والعتمد ما قلناه؛ لأصالة الصحة في تصرفات السلم. 

وابن حزة قال : إن آوصی بشي ء من نوع فيه ما لا يصح تملکه كانت 
الوصية ما يصح تملکه » مثل من أوصى بکلب,فانه یستحق کلب صید و 
زرع أوماشية» أو بطبل فانه یستحق طبل حرب , وان أوصى بعود لم 
صخ » وهو تحكم . 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا قال : اعطوه قوساً من قسیخ وله قسي 
قوس من نشاب وهو قوس العجم- وقوس نبل -وهو القوس العربي- أو يكون له 
قوس حسبان- وهو الذي يدفع النشاب في مجرى وهو الوتد مع المجرى ويرمى به 
۔ أو يكون له قوس حلاهق- وهوقوس البندق- أو يكون له قوس الندف » فان 
هذا بالاطلاق قم عل قوس التشاب والنیل واطسبان , فان کان له شیء 
منها فالورثة باطنیار یعطون أي قوس من هذه الشلاثة شاؤواء وان کانت له 
قسی معمولة وقسی غير معمولة اعطي العمولة؛ لأن الاسم يتناول العمولة لا 
غیرها » فان لم يكن له إلا الجلاهق وقوس الندف فالورثة بالخيار یعطون أي 
القوسين شاؤوا”" , وبه قال ابن حزة . 

وقال ابن ادريس : الذي أرى ان الورثة بالخيار في اعطائه یا شاؤوا من 
الخمسة الأقواس » وتخصيص كلام الموصي العام يحتاج الى دليل . 


(۱) البسوط : ج٤‏ ص ۲۰. 
(۲) الوسيلة : ص۰۳۷ (4) الوسيلة : ص۰۳۷ 
(۳) البسوط : ج٤‏ ص ۰۲۱ :ه) السرائر: ج۳ ص۲۰۱. 


كنات ابات / ق الوضانا ب سس ۵۷ 

أقول : ولعل الشيخ رحمه الله نقل عرفا نوعياً أوعامياً في أن القوس انا 
يطلق حقيقة على إحدى الثلا ثة السابقة. 

مسألة : اذا أوصى بالحج الواجب استؤجر عنه بالنيابة » ومن أيّ موضع 
يستاجر؟ 

قال في الباية : يستأجرعنه من بلده » فان قصر استؤجر من ميقات 
أهله . واختاره ابن الجنيد. 

وقال في البسوط : يستأجر للنيابة عنه من ميقات أهله(۲. 

وقال علي بن بابويه : إن أوصى بحج وكان صرورة حج من جميع ماله » 
وان كان قد حج فن الثلث » فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه من بلده حج 
عنه من حيث تهيا. 

وقال ابنه : إن أوصى بحجة فلم يبلغ ماله ما يحج به عنه من بلده حج عنه 
ی 

واختار ابن ادریس الأول » وادّعى تواتر الأخبار به *. 

والوجه عندي الثاني؛ لأنّ قطع السافة ليس مقصوداً في نظر الشرع » ولهذا 
لوقطم السافة لا بنيّة الحج ثم جدد النيّة عند الیقات أجزأه. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا قال : اعتقوا بثلث مالي رقاباً وجب 
شراء ثلا ثة أعبد ويعتقون؛ لأنه أقل الجمع » فان قصر الثلث عن ثلا ثة وزاد 
على اثنين جعل الرقبتين أكثرهما ثمناً ولا يفضل شین . وكذا قال ابن 
البراج "۲ . 


(۱) النهاية ونکتها : ج۳ ص۰۱4 (4) السراثر : ج۳ ص۲۱۰. 
)۲( البسوط : ج٤‏ ص ۲۳. (5) البسوط : ج٤‏ ص ۲۲. 
(۳) المقنع : ص۰۱5 (7) الهذب : ج۲ ص ۰۱۱۲ 


۸ علس لل يبسح خلف الشيعة (ج) 


قال الشيخ : وی الناس من قال : يجعل في عبدين وی جزء من ثالث » 
قووف ان 7 اذا أوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطي 
البقية ثم أعتق . 

وقال في الخلاف : : ينبغي أن ره ری بالثلث ثلاثة فصاعداً؛ لاز نهم أقل 
الج فانم يبلغ وبلغ اثنين فصاعداً وجزء من الثالث فانه يشترى الا ثنان 
واعتقا وأعطيا البقية؛ لاجاع یت هذه منصوصة 

والوجه عندي ما نقله عن , اا ا أراد 
النقل عن الشافعی ؛ لأنّ ذلك أحد وجهيه » وهوقول ابن ادریس ) 

لعا انه 5 بصرف المال في الرقاب ‏ وأقلّه ثلاثة على ما قرّره, 
وبالجزء من الثالث يتحقق الجمع؛ لأنه يستسعى ويكتمل عتقه فيتعيّن عتقه » 
بخلاف ما وردت به الرواية من اعطاء العبد الفاضل ‏ ؛ لأنّ هناك قد عمل 
مقتضی الوصية بقدر الامکان وهوعتق عبد واحد بخلاف صورة النزاع . 

مسألة : اذا أوصى لقرابته قال الشيخ في النهاية : كان ذلك في جميع ذوي 
یه الان ين الى آخر أبرله وأم في الاسلام بالسوية. 

وكذا قال المفيد» إلا أنه قال : ولا برجم على من يتعلّق من نأى عابم في 
الجاهلية 7" , 

(۱) المبسوط : ج٤‏ ص ۲۲. 
(۲) الخلاف : ج4 ص١٠٠ ١55-‏ المسألة 15. 
(۳) الأم : ج٤‏ ص۳٩.‏ 


(4) السراثر: ج۳ ص ۰۲۱۳ 
(ه) تهذيب الاحکام : ٩‏ ص۲۱۰ ۰۸۰۳2 وسائل الشيعة : ب۷۷ من أبواب أحكام الوصایا ح 


۲۲ص ۱۰ 
(۱) النهاية ونکتها : ج۳ ص ۱5۷ - ۰۱۹۸ 
)۷( القنعه : ص 1۷۵ . 


کتاب افبات / في الوصایا _ ۳۹۹ 


وقال في الخلاف : اذا آوصی بثلثه لقرابته فى آصحابنا من قال : انه 
يدخل فيه کل من تقرّب إليه الى آخر أب وأم في الاسلام. واختلف الناس في 
القرابة » فقال الشافعي : اذا أوصى بثلثه لقرابته ولأقربائه ولذي رحمه فالحكم 
واحد » فانها تنصرف الى العروفن من أقاربه في العرف » فيدخل فيه كلّ من 
يعرف في العادة انه من قرابته » سواء كان وارثاً أوغير وارث. قال : وهذا 
قريب يقوى في نفسي » وليس لأصحابنا فيها نص عن الأئمة -عليهم 
الام 

وقال في البسوط : قال قوم : إن هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في 
العرف » فيدخل فيه كل من يعرف في العادة انه من قرابته » سواء كان وارثاً 
أوغير وارث » وهو الذي يقوى في نفسي . وقال قوم : نه يدخل فيه کل ذي 
رحم محرم » فأمّا من ليس محرم له فانه لا يدخل فيه وان كان له رحم مثل بني 
الأعمام أو غیرهم. وقال قوم : إنها للوارث من الاقارب ‏ فأمّا من ليس بوارث 
فانه لا يدخل فيه. والأوّل أقوى ؛ لأنّ العرف يشهد به » وينبغى أن يصرف في 
جیعهم. وی أصحابنا من قال : له یصرف ذلك ال آخرآب وأم له ی 
الاسلام » ولم أجد به نضّاً , ولا عليه دليلاً مستخرجاً , ولا به شاهداً (". 

وقال ابن الجنيد : ومن جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمّين كانت 
من تقرّب إليه من جهة ولده أو والدیه » ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد 
الأب الرابع؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وآله- لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم 
ذوي القرابة من ال خمس. 

واختار ابن ادريس'" ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط . 


(۱) الخلاف : ج4 ص ۱۵۰ المسألة ۲4. 
(۲) البسوط : ج؛ ص 4۰ . (۳) السراثر: ج۳ ص ۰۲۱۰ 


۰۶ سس تلف الشيعة (ج*) 

وكذا ابن البراج » ونقل عن بعض آصحابنا انه تصرف فیمن تقرّب منه 
الى آخر أب في الاسلام. قال : والذي قّمناه هو الأظهر» ولیس على الذهب 
الذي حکیناه دلیل ولا نص ولا شاهد یعضده. 

والعتمد قول الشیخ في الخلاف والبسوط » حملاً للفظ على العنی العرفي 
عند رده عن الوضع الشرعي » كما هوعادة الشرع في ذلك . 

مسألة : قال الشيخ في النهاية7"'», والمفيد في المقنعة7" : اذا أوصى بثلث 
ماله في سبيل الله ولم یسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال 
والكافرين » فان لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البرمن معونة 
الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسول » بل يصرف أكثره في فقراء 
آل محمد -عليهم السلام- ومساكينهم وأبناء سبيلهم » ويصرف ما بتي بعد ذلك 
في وجوه البر. وتبعه ابن البراج في كامله. 

وقال في المبسوط : اذا أوصى بصرف ثلث ماله في سبيل الله فسبيل الله 
هم الغزاة , وهم على ضربين : أحدهما : هم الرابطون الترضدون للقتال » 
فهؤلاء لا يدفع إلهم من الزكاة؛ لأنه يصرف إليهم أربعة أحماس الغنيمة. 
والضرب الثاني : هم أصحاب الصنائع الذين اذا نشطوا غزوا شم عادوا الى 
حرفتهم » فهؤلاء يدفع لیم من الزكاة مع الغنى والفقر» وهكذا الوصية. وف 
أصحابنا من قال : إن سبيل الله يدخل فيه مصالح المسلمين كلها , ويدخل 
فيه الحج وغيره . 

وقال في الخلاف : سبيل الله هم الغزاة المتطوّعة دون المترضدين للقتال 
(۱) المهذب : ج۲ ص4 ۰۱۱ 
)۲( النباية ونكتها : ج۳ ص4 .١5‏ 
(۳) المقنعة : ص1۷ . 
(4) البسوط : ج٤‏ ص ۳۵ »وفيه في الضرب الأول : «یدفع الهم من الزكاة» . 


کتاب ابات / في الوصایا ا 
الذين یستحقون أربعة آخاس الغنيمة. وفي أصحابنا من قال : ان سبیل الله 
یدخل فيه جمیع مصالح السلمین من بناء القناطر وعمارة الشاهد والساجد 
والحج والعمرة ونفقة الحاج والزقار وغير ذلك » دلیلنا على هذا آخبار الطائفت 
وایضاً فان جميع ذلك طريق الى الله تعالى وسبيل إليه » فالأولى حمل اللفظ على 
عمومها » وكذا الخلاف ني آية الزکاة ۲۳. وهويعطي اختياره للثاني. 

TD‏ دقان فى الس أو د سب انها ذلك اذهل 
الثغور » وأقرهم إليه أولى. وجاز أن يجعل في الحج؛ لقول رسول الله -صلی الله 
عليه وآله لام معقل وقد سألته عن ابنها وقد جعل بعیرها في السبیل-: اركي 
بعيرك فان الحج من سبیل الله. وجاز أيضاً فیمن كان مرابطاً آعداء الله » 
وحابساً نفسه على جهادهم » والذبّ عن دين الله والسلمین. 

وقال علي بن بابويه : إن شاء جعله لامام المسلمين » وان شاء جعله في 
حجج أوقربة على قوم مؤمنين. وكذا قال ابنه في المقنع . 

وقال ابن ادريس : يصرف ذلك في جميع مصالح المسلمين » مثل:بناء 
الساجد والقناطر وتكفين الموق ومعونة الزقّار واحاج وها ارت ذلك ؛ لاجماع 
أصحابنا » ولأنَ ما ذكرناه طرق الى الله تعالى » فاذا كان كذلك فالأولى حمل 
لفظة «سبيل الله » على عمومها ”". وهو العتمد » عملاً بإطلاق اللفظ » وحله 
في جبيع موارده. 

احتج الشيخ بان عرف الشرع يقتضي صرف السبيل الى الغزاة» وحكم 
كلام الآدميّين اذا أطلق حكم مما اقتضاه الشرع » والمقدّمتان ممنوعتان. 


(۱) الخلاف : ج٤‏ ص8؛ ١‏ المسألة ۲۰. 
(۲) المقنع : ص154. 
(۳) السرائر: ج۳ ص۲۰۸. 


۲ ختلف الشيعة (ج؟) 


مسألة : اذا أوصى لانسان بثلث ماله ثُمّ آوصی بثلث ماله لغیره ولم يجز 
الورثة قال الشيخ في الخلاف7" والبسوط ( : الوصية الشانية دافعة للأولى 
ا 

واستدلَ في اخلاف باجاع الفرقة والأخبار» وبأنه لوقال : العبد الذي 
كنت قد أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان » فان هذا یکون رجوعاً عن 
الوصية » كذا اذا أطلق يكون رجوعاً؛ لأنه لا فرق بين أن يقيّده وبين أن 
N‏ 

وقال في البسوط : هما وصیتان بثلثي ماله » وهکذا اذا آوصی بعبدر بعینه 
لرجل نم آوصی لرجل آخر بذلك العبد بعينه فهیا وصیتان ویکون الثاني 
رجوعاً عن الأول » وفیهم من قال : لا یکون رجوعاً » فن قال : إنه ليس برجوع 
إن أجاز الورثة یکون لكل واحد منیا ثلث ماله » وکذا نقول من قال : هو 
رجوع » ولو رد أحدهما فعلى ما قلناه -من أن الثاني رجوع عن الأوّل- ينظر» فان 
رجع الأول فلا تأثير لرجوعه؛ لأنَ الوصية له قد بطلت بالوصية للثاني » وان 
رجع الثاني ولم يقبلها رجع المال الى الورثة؛ لأنّ الوصية للأول كان قد بطلت 
بالوصية الثانية ". 

وقال ابن ادریس : اذا آوصی بشلث ماله لشخص ثم آوصی بثلث ماله 
لغير ذلك الشخص كان الثلث للأخيرء وتکون الوصية الثانية ناسخة للأولى؛ 
لأنَ الانسان لا يستحق من ماله بعد وفاته إلا ثلث ماله. فاذا أوصى به لانسان 
ثم أوصى به بعد ذلك لآخر فقد نقل الثلث الذي يستحقه من الأول الى 


(۱) الخلاف : ج؛ ص٤١٠‏ المسألة ۲۸. 
(۲) المبسوط : ج4 ص 4۲ . 

(۳) الخلاف : ج٤‏ ص۱۵۵ ذیل السألة ۲۸ 
(4) البسوط : ج) ص47 . 


كنا هات ان ا تب تت يي ی ا 


الثاني؛ لأنه يعلم انه لا یستحق سوى الثلث. فاذا أوصى به ثم أوصى به فقد 
رجع عن الاول » فهذا معنى قول أصحابنا : إنه اذا أوصى بوصية نم أوصى 
بأخرى فان أمكن العمل با جميعاً وجب العمل بها » وان لم هكن كان العمل 
على الأخيرة. فأمّا اذا أوصى بشيء ول يقل : بشلثي ثم أوصى بشيء آخر ول 
يذكر الثلث وأوصى بشيء آخر وم يذكر الثلث فان مذهب أصحابنا أن يبدأ 
بالأول فالأوّل » ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلاً على الأخير؛ لأنه لمَا 
أوصى للأوّل ما قال : أوصيت له بثلثي » وكذا الثاني والشالث » فظن ان ثلثه 
يبلغ مقداره جیم من ذكره ويني ما ذكرء ول ينقل عن الأول ما أوصى له به 
وكذا الثاني » فلوعلم انه قد استوف ثلث ماله لمن أوصى له به ما أوصى بعده 
بشيء آخر؛ لأنه يعلم انه ليس له بعد موته سوى الثلث » فاذا استوفاه دخل 
النقص على الأخير. فهذا فرق بين المسألتين » فلا يظن ظان اتحادهما , ولا ان 
مذهب أصحابنا اد الشانية ناسخة للأولى في جميع الواضع » ولا ان الواجب 
اليدأة بالأول فالأوّل في الجميع » ویدل على ما قلناه قول الشيخ في المبسوط » 
ونقل ما ذكرئاه عنه (۲۲. 

والعتمد أن نقول : الموصى به إن كانت أشياء معيّنة متغايرة أو مطلقة 
ومعيّنة » فانه يبدأ فيه بالأوّل فالأوّل » ولا يكون الثاني رجوعاً عن الأول » 
سواء زاد الأول عن الثلث أو قصر عنه , وتکون الفائدة انه لو أجاز الورثة 
الجميع نفذت الوصايا كلّها. وان اتحد المعيّنين كان الثاني رجوعاً عن الأول ؛ 
لامتناع اتحاد المالين في عبن واحدة والثانية ناسخة للاول قطعاً. وان كانت 
آشیاء مطلقة فامًا أن يوجد قرينة تدل على الاتحاد آوعل التغاير» أو لا يوجد 
قرينة تدل على أحدهما. فان وحدت قرينة دالة على الاتحاد كان الثاني رجوعاً 


(۱) السرائر: ج۳ ص۱۹۵ - ۰۱۹۲ 


۵۶۵ سس مختلف الشيعة (ج) 
عن الاوّل » مثل أن یقول : اعطوا عمراً الثلث الذي آوصیت به لزید , أو 
يوصي لزید بثلث ولعمرو بثلث ثم یقول : هما واحد, أو يقال له عقيب هاتین 
الوصيتين : قد أضررت بالورثة أو تجاوزت الشروع » فیقول : انها آوصیت 
تافلت )انا تقدّم من من امشداع تعلق ملكي شخصين بعين واحدة على سبيل 
العموم. وان وجدت قرينة تدلَ على التغايرلم يكن الثاني رجوعاً عن الأول 
قطعاً» كما لوقال : اعطوا زیداً ثلث مالي واعطوا عمراً ثلث مالي بالعطف ‏ أ 
قال بغر عطف : اعطوا عمراً ثلثاً آخر» أو يقول عقيب الوصيتين : قد أوصيت 
بالثلثين. وان لم يوجد قرينة تدل على أحدهما كما لوقال : اعطوا زيداً ثلث 
مالي اعطوا عمراً ثلث مالي فالوجه عندي انه ليس برجوع أيضاً » عملاً 
بالاستصحاب » وأصالة البقاء » وعدم المنافاة. ولأنه لودل على الرجوع فامًا 
بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام » والدلالات الثلاثة منتفية ؛ لامكان الجمع 
بينها. 

وقول ابن ادريس : «ان الانسان لا يستحق من ماله بعد وفاته إلا 
الثلث» لا يناي نجويز الوصية بازید من الثلث » فانها مع الاجازة تنفذ 
اجماعا » والاجازة ليست ابتداء عطية » بل تنفيذ لفعل الموصى . 

فقوله : «لاملك اب ا ار » لکن نمنع اه يكون 
رجوماً لوعلم أنه لا د يستحق أكثر من الثلث؛ لأنه یعلم انه مع الاجازة تنفذ 
الوصية » فیجوز أن يوصي مستنداً الى تجويز الاجازة. 

وفرقه بين الطلق والعین ضعيف » إلا أن يعلم إرادة اتحاد الثلث » فيبق 
منزلة العين المتحدة في انه نوع رجوع . 

ث ان قول الشيخ : «انه لوأجاز الوارث يكون لكل واحدر ثلث ماله 
وکذا ی ول من قال : هو رجوع » في غاية الاشکال » فانه لو أوصى لزید 
بشيء ثم رحم عن وصیته وأجاز الورثة الوصية لم ملك الوصی له ما آوصی 


کتاب افبات / في الوصایا ۳ 
به » فلو كان الرجوع هنا ثابتاً م يجب للأقل شيء. ولأنه لو کان رجوعاً فامًا 
باعتبار اتحاد الوصيتين في متعلّقهما أوني مقدارهما أو باعتبار استغراق الأول 
للشلث » فلا يبق له شيء يتصرف فيه » فاذا تصرّف ثانياً كان رجوعاً عمّا 
تصرف فيه ولا کا توقمه ابن ادریس , والتالي بأقسامه باطل » فالقدم 
مثله . 

ما الشرطية فظاهرة. 

وأمَا بطلان الأول فلأنا نتکلم على تقدير الاطلاق » وکا يجامع الوحدة 
كذا يجامع المتعدد مع أولوية الثاني؛ لما قلناه من أصالة البقاء وصحة الوصية. 
ولأنه لوأوصى بسدس ماله لزيد وبسدس ماله لعمرو حکم بها معا » فعرفنا 
ان الاطلاق لا يقتضى الاتحاد. 

وأمّا بطلان الثاني فظاهر أيضاً؛ لامکان اتحاد الوصایا الکثيرة في القدا 
ولا رجي هناك احماعاً. 

وأمّا بطلان الغالث فلا تقڌم من من انه لو آحاز الوارث لزمت الوصیتان. 
ولانه نص في البسوط على أنه لو آوصی لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله 
وللآخر بربم اه وا اريك انررق با نالا لقالا زود عل EAN‏ 
الأخير» وان ۸ يجيزوا وفى الأول الثلث وسقط الباقون7". 

وقال فیه ۳" أيضاً وني الخلاف ‏ : لو آوصی لرجل بکل ماله ولآخر بثلث 
ماله فأحازوا الورئة أخذ الأول جميع ال مال وسقط الآخر ولا ا 
الثلث وأجازوا أعطى الأوّل الثلث وصاحب الكل الثلثين. 

فلو كان تعمم تصرّفه في الثلث نع من التصرف في الزائد ويوجب الرجوع 


(۱و۲) المبسوط : ج٤‏ ص8. 
(۳) الخلاف : ج4 ص ۱6۲ المسألة ۱۱. 


۲٩(‏ سس ختلف الشيعة (ج6) 
-لوحصل- عن الأول لبطلت هذه الأحكام. 

وابن الجنيد آیضاً ذكر هذه الأحكام فقال : ولوابتدأ الوصي بتعیین 
الثلث لزيد أو قدّمه في الوصية ثم تجاوز الثلث في وصيته ولم مض الزيادة الورثة 
بدأ بانفاذ ما سمّاه أَوَلاً وكان العجز فما سمّاه أخيراً» ولوقال : نصف مالي 
كله لفلان وثلث مالي كله لفلان ولم تجز الورثة كان الثلث لمن بدأ له بالنصف 
وم يكن للآخر شيء. 

مسألة : المشهور أنه اذا أوصى بوصايا يزيد على الثلث أن يبدأ بالأوؤل 
فالأؤل » ويكون النقص على الأخير؛ لأنّ ترتيبهم في الايصاء يعطي ارادة 
الترتيب في الاعطاء؛ لأنَ حمران سأل الباقر-علیه السلام عن رجل أوصى 
عند موته:اعتقوا م o‏ يبلغ ثلثه 
أثمان قيمة الماليك الذين أمرهم بعتقهم » قال : يقوّموا وينظروا الى ثلثه 
فيعتق منهم آود من سمّى ثم الثاني ثم الشالث ثم الرابع ثم ا خامس » وان 
عحز الثلث كان ذلك ي الذين سمّاهم ارا لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث ما 
لا ملك » ولا يجوز له ذلك , 

وقال ابن حمزة : اذا أوصى لواحدر بعد واحدلم يخل من وجهین : إِمَا 
عطف الثاني حرف العطف » أو أوصى بكرة لواحدر وضحوة لاخر أوغداً. 
فالأول : إن خرج الجميع من الثلث استحقوه » وان لم يخرج قدم الأول فالأول 
حتى یستوني الثلث » وان اشتبه أخرج بالقرعة. والثاني : إن خرج من الثلث 
استحقوا الجميع » وان لم يخرج قدم الأخير ۲۳ 


(۱) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص ۱۹۷ ح۷۷۸ > وسائل الشيعة : ب٦٠‏ من أبواب أحكام الوصايا ح١‏ 
a‏ ص 1*۷ . 
(۲) الوسيلة : ص ۰۳۷۲-۳۷۹ 


کتاب ابات / في الوصایا ۳ 

والعتمد أن نقول : إن نص الوصي على عدم التقديم للاوّل وأمر 
بالتشريك قسّم الوصی به عليهم بالنسبة » وان لم ينص على ذلك قم الأول 
فالاول . 

لنا : ان التتصیص على التشريك بوجب عدم التقدم » فلوقدم لزم مخالفة 
الوصية وتبدیلها وهومنبيّ عنه » ومع عدم التتصیص يجب تقدم الأول فالأول؛ 
لا تقدم. 
مسألة: الشهوران الوصية بالخمس آفضل من الوصية بالربع ‏ وهي بالربع 
أفضل منها بالشلث مطلقاً؛ لقول الصادق عليه السلام- : من أوصى بالثلث 
فقد أضرّ بالورثة » والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث (. 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام-: [لأن] أوصي بخمس مالي أحبّ إلى من أن 
أوصي بالريع » وان أوصي بالربع أحبّ اٍلي من أوضن ال 

وقال ابن حمزة : إن كان الورثة أغنياء كانت الوصية.بالثلث أولى » وان 
كانوا فقراء فبالخمس » وان كانوا متوسطين فبالربع . ولا بأس بهذا القول. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا جرح نفسه ما فيه هلاكها ثم وضَّى 
كانت وصيته مردودة » ولا يجوز العمل عليها . 

وقال المفيد -رحمه الله : ومن أحدث في نفسه حدث القتل -من جراح أو 
شرب سم ونحوذلك ‏ ثم وی كانت وصيته مردودة”*. واختاره آبو الصلاح 


(۱) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص۱٩۱‏ ۰۷۹۹ وسائل الشيعة : ب٩‏ من أبواب أحكام الوصایا ح ۲ 
بصن 

(۲) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۱۹۲ ۰۷۷۳2 وسائل الشيعة : ب٩‏ من آبواب أحكام الوصایا ح١‏ 
۱۳ ص ۳۱۰. 

(۳) الوسيلة : ص ۰۳۷۹ 

۰1۷۲ النهاية ونكتها : ج۳ ص ۰۱۹۷ (۵) المقنعة : ص‎ )٤( 


۳۸ ا تلف الشيعة(ج8) 


اشا » وابن البراج(" , ونقله ابن الجنيد رواية عن الصادق عليه السلام.-. 

وقال ابن ادريس : الذي تقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلّتنا ان وصيته 
ماضية صحيحة اذا كان عقله ثابتاً عله . والوحه الأول: 

لنا : انه سفیه فلا ینفذ تصرفه. 

ولأنه في حکم الأموات فلا یتصرف في مال غیره. 

ولأنه قاتل نفسه فلا یتصرف في ماله » كالوارث لوقتله منع منه. 

ولا رواه أبوولاد » عن الصادق عليه السلام- وان كان أوصى بوصية بعد 
ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه موت لم تجز وصيته *. 

احتج ابن ادريس بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره » ولعموم النبي عن 
تبديل الوصية. وقول ابن ادريس لا باس به. 

مسألة: اذا أوصى الانسان لعبده بشلث ماله قال المفيد في المقنعة » 
والشيخ في النهاية ۳۳ : ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة » فان كانت قيمته أقل 
من الشلث أعتق وأعطي الباتي» وان كانت مثله أعتق ولیس له‌شي ء ولاعليه 
شيء ‏ وان كانت القيمة أكثر من الثلث مقدار السدس أو الربع أو الثلث 
أعتق مقدار ذلك واستسعى في الباقي لورئته » وان كانت قيمته على الضعف 
من ثلثه كانت الوصية باطلة. وتبعهیا ابن البراج في كتابي الهذب ۷ 
والكامل . 


(۱) الكافي في الفقه : ص14”". 

(۲) الهذب : ج۲ ص ۰۱۰۷ 

(۳) السراثر: ج۳ ص ۰۱۹۷ 

(4) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۲۰۷ ذیل الحديث ۸۲۰ وسائل الشيعة : ب۵۲ من آبواب أحكام الوصایا 
ذيل الحديث ۱ ج١١‏ ص 11۱ . (5) النهاية ونکتها : ج۳ ص۱6۸ - ۰۱6٩‏ 

(ه) المقنعة : ص۱۷۲ . (۷) الهذب : ج۲ ص ۰۱۰۷ 


كناك اد الوا ا > تج نت تب > ۴۱۹ 

وقال الشيخ في الخلاف : اذا آوصی لعبد نفسه صحّت الوصية وقوم العبد 
وأعتق اذا كان ثمنه أقل من الثلث » واذا كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى 
العبد فيا یفضل للورثة ‏ » وأطلق . وكذا قال أب و الصلاح(". 

وقال سلار: إن كانت أقل من الثلث أعتق وأعطى ما فضل » وان كانت 
أكثر مقدار الربع والثلث من الثلث أعتق مقدار الثلث e‏ ف الباق . 

وقال علي بن بابويه: اذا أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم الملوك قيمة 
عادلة ‏ فان كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضل نم أعتق » وان 
كانت قيمته أقل من الثلث أعطي ما فضل من قيمته عليه ثم أعتق . 

وقال ابن اخنید : و آوصی للمملولك بشلث ماله فقد روي عن ان 
عبد الله -عليه السلام- انه قال : إن كان الثلث آقل من قيمة العبد بقدر ربع 
القيمة استسعی العبد في ربع القيمة » وان كان الثلث أكثر أعتق العبد ودفع 
إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة. ويخرج الثلث من جيع التركة » ولو انت 
الوصية للمملوك مال مسمّى لم يكن عتاقه يجوز اخراج ذلك من غير رقبته» ولو 
كانت حزءٌ من التركة كعشر أو نحوه كان العبد ما ملكه من ذلك الجزء مسن 
رقبته حرراً وباقيه كما قلنا. 

واختار ابن ادريس!*2 مذهب الشيخ في الخلاف . 

والعتمد أن نقول : ان كانت الوصية بجزءٍ مشاع كثلث أو نصف أو ربع 
قوم العبد وأعتق من الوصية » فان فضل من قيمته شيء سعى في الفاضل 
للورثة » سواء كان الفاضل ضعف قيمته أو أقل أو أزيد » وان قصّرعتق وأخذ 
(۱) الخلاف : ج؛ ص۱۹۵ المسألة 4۸. 
(۲) الكاني في الفقه : ص ۳۹۱۵. 


۳( الراسم : ص؟ ۲۰ . 
(4) فی الطبوع احجري : بجوازوالظاهر: لجواز. (ه) السراثر: ج۳ ص۱۹۸ 


۷۰ سس ختلف الشيعة (ج5) 
الفاضل » وان ساواه عتق ولا شيء له ولا علیه. وان كانت الوصية بعین 

بطلت ولا شيء له ولا یعتق منه شي ء. 

نا : على الحكم الأول : ان الجزء الشائع يتناول نفسه أو بعضها؛ لأنه من 
جلة الثلث الشائع » والوصية له بنفسه تصحّ » والفاضل استحقه بالوصية؛ لأنه 
يصير حرأ فيملك الوصية » فيصر كأنه قال : اعتقوا عبدي من ثلنی واعطوه ما 
ی ۱ 

وما رواه الحسن بن صالح » عن الصادق عليه السلام- في رجل أوصى 
لملوك له بثلث ماله » قال : فقال : یوم المملوك بقيمة عادلة » ثم ينظر ما 
[ بلغ ] ثلث الميت فان كان الشلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة 
استسعى العبد في ربع القيمة » وان كان الثلث أكثرمن قيمة العبد أعتق 
العبد ودفع إليه ما فضل من م الثلث بعد القیمة(, 

وعلی الثاني : انه قصد اعطاء عين فلا يجوز التخطي الى غیرها؛ لأنه یکون 
تبدیلاً للوصية. ۱ 

ولا العبد لا لك فلا تصح له الوصية ‏ ولا عکن أن يحرر من قيمة العین- 
لا فيه من التبدیل للوصية ا مهي عنهولا محانا » إذ لا سبب لعتقه. 

وائ اضرار بالوارث وزيادة على الوصية » وعلیه يحمل قول أحدهما -عليهما 
السلام : «لا وصية لملوك »۲۱ فانه آعم من الوصية لملوك الغر. 

والشیخ -رجه الله کأنه عوّل على مفهوم الرواية الأول فانه اذا آمرنا 
بالاستسعاء عند نقص الثلث عن القيمة بقدر ريع القيمة لزم عدمه مع 


(۱) تبذیب الاحكام : ج٩‏ ص۱۹4 ۰۷۸۲ وسائل الشيعة : ب۷۹ من أبواب أحكام الوصايا ح ۲ 


اج ص72" . 
(۲) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۲۱۷ ۸۵۲ وسائل الشيعة : ب4/ من أبواب أحكام الوصايا حم 


ج۲ ص ۱۷ . 


كتا افتات: اق اناا ا تب حفت. ۱ ۳۷ 


الزيادة » ودلالة الفهوم ضعيفة على ما عرفت في أصول الفقه ۲۲ مع ان هذه 
الرواية ضعيفة السند وليست دالة على المطلوب » فانه لا يلزم من ني 
الاستسعاء بطلان الوصية. 

مسألة : قال الشيخ المفيد -رحمه الله في القنعة : اذا كان على الانسان دين 
و يخلف إلا عبداً أوعبيداً فأعتقهم عند ا موت نظر في قيمة العبد أو العبيد وما 
عليه من الدین فان كان أكثر من قيمة العبد أو العبید بطل العتق و بيع العبد 
وتحاصٌ الغرماء بثمهم » وكذا إن استوت القيمة والدین ‏ فان كانت قيمة 
العبد أكثر من الدين بالسدس أو الثلث ونحوذلك بيع العبد وبطل العتق » وان 
كانت قيمة العبد ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم وللورثة الثلث وعتق 
منهم السدس؛ لأ لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء » فوصيّته نافذة 
في ثلث مايملكه_وهوالسدس_ بهذا جاء الأثرعن آل محمد _علهم 
السلام 7" . 

وقال في الناية : اذا أوصى الانسان بعتق ملوك له وكان عليه دين فان 
كان قيمة العبد ضعنی الدین استسعين العبد ق خسة اسداس قیمته : ثلاثة 
اسهم للديّان متس ان للورثة وسهم له,وان كانت قیمته أقل من ذلك بطلت 
الوصية. وكذا قال این لبراج(. 

وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه الذهب انه لا وصية قبل قضاء الدين › 
بل الدين مقدم على الوصية » والتد بير عندنا وصية » فلا تمضي الوصية لا بعد 
قضاء الدين » فان عمل عامل بهذه الرواية يلزمه أن يستسعي العبد » سواء 


(۱) مبادىء الوصول الى علم الاصول : ص ۱۵۲ » وفيه : «والفهوم ليس بححة ». 
(۲) المقنعة : ص۱۷۲ . 

(۳) النهاية ونکتها : ۳ ص ۰۱۵۰-۱٩‏ 

(:) الهذب : ج۲ ص۱۰۸. 


۲ سس سس سس ختلف الشيعة (ج") 
كانت قیمته ضعنفى الدین أو أقل من ذلك ؛ لأنه متی كانت قیمته أكثر من 
الدین باي شيء كانت فان الميت -الوصي قد استحق في الذي فضل عن 
الدين ثلثه فعمضي وصیته في ذلك الشلث ویعتق العبد ویستسعی في دين 
الغرماء » وما فضل عن ثلث الباق للورثة. ولي في ذلك نظر فان أعتقه في 
الحال وبت عتقه قبل موته مضى العتق » وليس لأحد من الديان ولا للورثة 
غلية سبیل؛ لاه لیس دين وانیا هوعطية منجحزة ى احال » وعطایاه اة 
صحيحة على الصحيح من الذهب لا حسب من الثلث » بل من أصل 
لمال 

والعتمد أن نقول : إن حاط الدين بقيمة العبد بطل العتق » سواء كان قد 
نجزه في مرض موته أو أوصى به , وان قصر الدین عن قيمته عتق ثلث الفاضل 
واستسعی في البای. 

لنا : ان الدين مقدّم على الوصية وما هوني حکها من النخزات. 

وما رواه الحلبي في الحسن قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام- : رجل 
قال : إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين » فقال : إن توفي وعليه دين قد 
أحاط بثمن الغلام بيع العبد, وان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعی العبد في 
قضاء دين مولاه وهو حر اذا أوى(" . 

احتج الشيخ ما رواه زرارة في الحسن في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه 
دين » قال : ان كانت قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه » ولا لم یز . 


(۱) السرائر: ج۳ ص ۰۱۹۹ 
(۲) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۲۱۸ - ۲۱۹ ۰۸۰۷ وسائل الشيعة : ب٣۳‏ من آبواب أحكام الوصایا 


۱۳۳2 ص ۲۳ . 
(۳) جذیب الاحکام : ج٩‏ ص۲۱۸ ۰۸912 وسائل الشيعة : ب۳۹ من آبواب أحكام الوصایا ح٠‏ 


ج۱۳ ص۲۹ . 


کتاب افبات / في الوصایا سس 9 

وف الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج » عن الصادق -علیه السلام- في 
حديث طويل قلت : رجل مات وترك عبداً لم يترك مالاً غيره وقيمة العبد 
ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند ا موت كيف يصنع فيه ؟ قال : 
يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة ويأخذ الورثة مائة » ثم قال : فان كانت قيمته 
ستمائة درهم وش افيا درهم ؟ قال : كذا یباع الغ فیاخذ الغرماه 
آربعمائة ويأخذ الورثة مائتن ولا يكون للعبد شىء » قال : قلت : فان كانت 
قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلا ثمائة درهم ؟ قال : فضحك ثم قال بعد 
كلام : فالآن يوقف العبد ويستسعي » فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة 
وتكن له التيدفر 7 . 

والجواب : ما ذكرناه أَوَلآً؛ لاعتضاد الرواية بالأصل. 

مسألة: لوأوصى لام ولده قال الشيخ في النهاية : تعتق من نصيب ولدها » 
وتعطى ما أوصى فا به . 

وقال ابن الجنيد : الوصية لام الولد جائزة » وتعتق من نصييها أو نصيب 
ولدها » وتعطى بقية الوصية » فان كان دون قيمتها ولا ولد لها أعتق منها بقسط 
وصيتها من قيمتها والباقي من الثلث. 

وروی ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه انها تعتق من الشلث 
وتعطى الوصية . 

وقال ابن ادريس : تعتق من الوصية » وان قصرت الوصية عن القيمة 
اع الفاضل منها من نصیب ولدها 7 والعتمد الأول 0 


(۱) تهذیب الاحکام: ج٩‏ ص ۲۱۸-۲۱۷ ح٤‏ ۰۸۵ وسائل الشیعة: ب۳۹ من آبواب أحكام الوصایا ح ۵ 
ج۱۳ ص ۲-1۲۳ . 

(۲) النهاية ونكتها : ج۳ ص ۱5۱ (4) السراثر: ج۲ ص ۲۰۰. 

(۳) من لا حضره الفقیه : ج٤‏ ص ۲۱۷ ح۸٠٥٠‏ . (۵) ق (۲) : وهو العتمد. 


۶۹ مس ختلف الشیعه (ج١)‏ 

لنا : ما تقدّم من ان التركة تنتقل الى الورثة من حين الوت ‏ فیثبت ملك 
الولد على جزء من آمه فیعتق عليه وتستحق الوصیة. 

وما رواه في الصحیح عن أي عبيدة قال ات انا ین اه 
السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلا حضرته الوفاة أوصى لها 
بألي درهم أو بأكثر للورئة أن یسترقوها ؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث 
الیت » وتعطى ما أوصى لما به. وني كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها» 
وتعطی من ثلثه ما أوصى ها به . 

وهذا الوجود في كتاب العباس نص في الباب. 

احتج ابن بابویه بهذه الرواية . 

وما رواه أحمد بن أبي نصر في الصحيح » عن أي الحسن -علیه السلام- 
قال : نسخت من کتاب بخطه:فلان مولاي توفي ابن أخ له وترك ام ولد له 
ليس ها ولد فأوصى ها بألف هل تجوز الوصية وهل يقع علیها عتق وما حاهها 
فدتك نفسي ؟ فكتب عليه السلام : تعتق من الثلث وها الوصية (۳. 

واحتج ابن ادريس بقوله تعالی : «من بعد وصية يوصى با او دين » 
فجعل تعالى استحقاق الارث بعد الوصية والدين بغر خلاف » فاذا أعتقتها من 


هماو مي امو ثنخ 


وهذه الرواية خبر واحد» وقد بیتا ال أخبار الأحاد لا يعمل بها في الشرعيات؛ 


(۱) تجديب الاحکام : ج٩‏ ص۲۳ ۰۸۸۰ وسائل الشيعة : ب۸۲ من اوا أحكام الوصايا ح؛ 
ج۱۳ ص1۷۰ . 

)۲( من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص۲۱۱ ۵۵۰۷ » وسائل الشيعة : ب۸۲ من أبواب أحكام الوصایا ح؛ 
۱۳ ص 1۷ . 

(۳) من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص ۲۱۷ ۵۵۰۸ » وسائل الشيعة : ب ۸۲ من آبواب أحكام الوصایا ح١‏ 
۱۳ ص۰4۱ وقما: «فلان‌مولاك ». 


کتاب ابات / في الوصایا __«۳۷ 
دا ای ولعي 

وامحواب عن الأوّل : بحمل الأحاديث على ما اذا أوصى بعتقها أيضاً. 

وعن الثاني : ما تقدّم من ان الراد استقرار ملك الوارث؛ لعدم بقاء التركة 
على ملك الميت؛ لعدم صلاحيته للتملك » وعدم انتقالها الى الديان والوصی 
هم اجماعاً » وعدم بقائها بغير مالك فيتعيّن الوارث. 

ولا نسلّم انا قدّمنا هنا الارث على الوصية » بل نقول : إنها من حين الوفاة 
تعتق وتحتسب قيمتها على الولد , وهذا ان العتق مب على التغليب والسراية 
وهذا لولم تكن هناك وصية ولا ارث سواها فانها تعتق عل الولد ويستسعى 
لباقي الورثة مع امتناع تقديم بعض الوارث في الارث لتساوهم فيه » والأصل ما 
قدّمناه من بناء العتق على التغليب. 

مسألة : الشهور ان من أوصى باخراج بعض ولده من ميراثه فانه لا تنفذ 
وصيته . 

قال الشيخ في النهاية : اذا أوصى الموصي باخراج بعض الورثة من الميراث 
لم يلتفت الى وصيته » وقوله : اذا كان مقراً به قبل ذلك أو كان مولوداً على 
فراشه لم يكن قد انتى منه في حال حياته(" . 

وقد روى الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال : قلت لأبي 
الحسن عليه السلام: ان علي بن السري توفي وأوصى الي فقال -رجه الله : 
قلت : وان ابنه جعفراً وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث فقال 
لي : أخرجه فان كنت صادقاً فسيصيبه خبل » قال : فرجعت فقدمنی الى أبي 
یوسف القاضي فقال له : أصلحك ان أن جعفربن عل بن السري وهذا 


(۱) السراثر: ج۳ ص ۲۰۰. 
(۲) النهاية ونكتها : ج۳ ص ۱۵۱ - ۰۱۹۲ 


ست لب مختلف الشيعة (ج٩)‏ 


وصيّ أبي فره أن يدفع إلي ميرائي » فقال لي : ما تقول ؟ فقلت : نعم هذا جعفر 
بن علي بن السري وأنا وصي على بن السري » قال : فادفع إليه ماله » فقلت 
له : أريد أن اكلّمك » قال : فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي » 
فقلت له : هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصاني إليّ أن شر 
الميراث ولا اورثه شینا» فأتيت موسى بن جعفر-علیهیا السلام- با مدينة فأخبرته 
وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئاً » فقال : الله إن أبا الحسن 
أمرك ؟ فقلت : نعم » فاستحلفني ثلاثاً ثم قال لي : أنفذ ما آمرك فالقول 
قوله » قال الوصى : فأصابه الخبل بعد ذلك . قال أبومحمد الحسن بن على 
الوشا : رآیتهبعد ذك (. 1 

قال ابن بابویه -عقيب هذه الرواية: من أوصى الرحل باخراج ابنه من 
الميراث ولم يحدث هذا احدث لم يز للوصي إنفاذ وصیته في ذلك . 

وهذا يدل على انه لوفعل ذلك أنفذت وصيته » خصوصاً مع أنه نص على 
آن ما ذكره في كتابه يفتي به ويعمل عليه. 

والشيخ في الاستبصار قال : هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى 
اه 

وبالجملة العمل بهذه الرواية مشکل » والعتمد ما ذهب إليه الشهور من 
علمائدا في ثلثي التركة ویکون الثلث لغیره من الورثة؛ لأنَ إخراجه من ترکته 
يستلزم مخصيص بای الورثة بها فيمضي من الثلث . 

مسألة : تصح الوصية للقاتل على الأشهر. 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ج٤‏ ص ۲۱۹ ح5١65.‏ 
(۲) من لا حضره الفقیه : ج٤‏ ص ۲۲۰ ذيل الحديث ۵ وه : «متی أوصى ». 
)۳( الاستبصار: ج٤‏ 9۲۱۱۳۰ 


كتاب هيات / ف الوظايا اب هن مب سس ¥ 

واحتج الشیخ عليه في الخلاف بقوله تعال : « کتب علیکم اذا حضر 
آحد کم ال موت إن ترك خيراً الوصية للوالدین والأقربين» ول یفرق » وقوله 
تال : من يعن وض وض عا او ذتن » ولم يفرّق, والمنع يحتاج ال 
دا 

وقال ابن الجنيد : لاوصية لقاتل عمد؛ لأ فعله مانع له من ل 
كمنعه ايّاه الميراث. 

والوجه التفصيل » وهو انه إن وضی قبل القتل أو ما يوجبه لم يندرج فيه 
القاتل » كما لوقال : اعطوا أولادي أو أخوتي كذا : م يقتله أحدهم فانه منم 
كما منع من الميراث؛ لوجود المقتضي للمنع هناك » وهومقابلته بنقيض 
مقصوده من الاستعجال في أخذ المال » ولقضاء العرف بالمنع. ما لونص عليه 
بعده وفعل ما يوجب القتل فالاولى الصحة. 

یبق الاشكال على هذا التفصيل فيا لو أوصى بلفظ عام بعد فعله ما يوجب 
القتل يندرج فيه الجاني » والأقوى فيه المنع أيضاً عملاً بالعرف . 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز أن يوصي الى أجنبي بأن يتولى 
أمر اولاده مع وجود ابه ومتى فعل ذلك لم تصح الوصية؛ لان الجد اولى. 
واستدل باجاع الفرقة على أن للجد ولاية على ولد الولد ‏ واذا كانت له ولاية 
عليه بغير تولية فلا يجوز أن يولّى عليه , كما أن الأب لأ كانت له ولاية ۸ يجز 
أن یولی عليه . 

قال ابن ادريس : ولي في ذلك نظر(". 


(۱) الخلاف : ج4 ص۱۵4 المسألة ۲۷. 
(۲) الخلاف : ج٤‏ ص ۱5۱ - ۱3۲ المسألة ٠١‏ . 


(۳) السراثر: ج۳ ص٤‏ ۲۰. 


۷۸ سس ختلف الشيعة (ج) 

وقال في البسوط : وان كان الورثة أولاداً فان كان له أب أو جد فليس له 
أيضاً أن يوصي ال من يلي عليهم لا في قدر الثلث وقضاء الدیون؛ لأنَ الأب 
والجد لا يليان بتولية » فان الحاكم لا يلي أمر اليتيم مع وجود الأب والجد, 
ويل عليهم مع عدمهیا ۲ . وقوله في الظاهر جيد » وقوله في الخلاف مشكل . 

وقال في موضع آخر من المبسوط كا خلاف : ويتفرع على ذلك ما لومات 
الجد بعد الأب والايصاء » فان قلنا : لا حكم للوصية البتة كان الأمرالى 
الحاكم » وإلا فالى الول , 

مسألة : قال الشيخ في الخلاف : من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مول 
نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله ولا أن يوصي بأكثر من الثلث »وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه وشريك الى أن له أن يوصي بجمیم ماله » وروي ذلك في 
أحاديثنا. ثم استدل بصحة الوصية بالثلث اجماعاً » ولا دليل على الزائد. 
وروی معاذ بن جبل ان النبي -عليه السلام- قال : إن الله تصدق عليكم عند 
وفاتكم بتلث آموالکم زيادة في حسناتكم » ولم يفرّق بين أن يكون له وارث أو 
0 ۱ 

وقال ابن ادريس أيضاً : لا يصح إلا في الثلث 7 . 

وقال ابن الجنيد : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام- الى أن قال  :‏ ومن 
أوصى بالثلث فقد بلغ‌الدی,يعني بذلك : اذا كان له ورثة ومن تجاوز ذلك رد 
الى الثلث , ول يجز إلا أن يشاء الورثة » فأمَا من لا وارث له فجائز أن يوصي 
بجمیعه من شاء وفيا شاء ممّا أبيح الوصية فيه . 


(۱) البسوط : ج4 ص ۵۲. 
(۲) البسوط : ج؛ ص٤٠‏ . 
(۳) الخلاف : ج؛ ص۱۱ - ۱3۷ المسألة ۵۲. 
(4) السرائر: ج۳ ص؟ ۲۰. 


كات افبات / ی لاس۳۷۹ 


وقال الصدوق في القنم : اذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة فانه 
يوصي ماله حيث ما شاء في المسلمين والسا کین (۲. والعتمد الأوّل؛ لا تقدّم . 

واحتج الآخرون ما روى السكوني » عن جعفر» عن أبيه عليهما السلام- 
انه‌سئل‌عن الرجل موت ولا وارث له ولا عصبة » قال : يوصى ماله حيث 
شاف لسع وان کش وان ا ۱ 

وقد روی الشیخ (" والصدوق ‏ معا » عن عمار بن موسی » عن الصادق 
-علیه السلام- قال : الرجل أحق ماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو 
جائز له. وتأولاه بأنه اذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي به كله. 

واستدلا ما سبق من حديث السكوني 7" . 

والوحه ترك هذه الرواية؛ لشعق سندها. 

مسألة : قال الشیخان(۲, والصدوق ‏ : اذا أوصى بوصية وجعلها أبواباً 
فنسي الوصي باباً من الأبواب فلیجعل ذلك السهم في وجوه البر. وکذا قال 
ابن البراج(. 

وقال ابن ادريس : قال شيخنا في جواب الحائريات : اذا نسي الوصي 


(۱) المقنع : ص7١‏ . 

(۲) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱۸۸ ۰۷۵ وسائل الشيعة : ب ۱۲ من أبواب أحكام الوصايا ح ۱ 
ج۳ صن ۳۷ 

(۳) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص ۱۸۸-۱۸۷ ۷۹۳ وذيله » وسائل الشيعة : ب١١‏ من أبواب أحكام 
الوصایا ح۱۹ ج۱۳ ص ۰۳۷۰ 

(4) من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص ۲۰۲ 11۸ ه ودیله. 

(۵) من لا حضره الفقيه : ج٤‏ ص ۲۰۱ 192 ۵. 

(5) القنعة : ص 5764 » النهايةونکتهاج۳ص4 ۱۵۵-۱۵ . 

(۷) القنع : ص ۰۱۱۷ 

 )۸(‏ نعتر علبه في الهذب ولعله في الکامل. 


۰ تلف الشيعة (ج*) 


جميع آبواب الوصية فانها تعود ميراثاً للورثة » ونعم ما قال . وأجاب : فان كان 
على تلك الرواية التي ذکرها في النباية اجاع » ولا فالأولى أن تعود الباب 
كا مسة میرائاً لورت والعتمد الاول. 

نا : عموم قوله تعای : «فمن بذله بعدما سمعه» ۱ ودفعه ال الورثة » 
وحعله ميراثا تبدیل للوصیه. 

وما رواه محمد بن ريان قال کتبت إليه -يعني على بن محمد علا السلام- 
أسأله عن انسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلا باباً واحداً منها كيف 
یصنع في الباقي؟ فوقع -عليه السلام- : الأبواب الباقية إجعلها في الب ۳. 

ولأنه بالوصية خرج عن ملك الورثة » وقد خني مالكه ومستحقه » فوجب 
صرفه في البر كغيره. 

احتج بأنها وصية بطلت؛ لامتناع القيام بها فيرجع الى الميراث. 

والجواب : المنع من الملازمة » فان التعيين وان بطل لكنّ مطلق الاخراج 
عن ملك الوارث ثابت. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا أوصى الانسان لغيره بسيفٍ كان في 
جفن وعليه حلية كان السيف له ما فيه وعليه » واذا أوصى بصندوق لغيره 
وكان فيه مال كان الصندوق ما فيه للذي أوصى له به » وكذا إن أوصى 
بسفينة وفيها متاع كانت السفينة ما فما للموصى له » وكذلك إن أوصى 
بجراب وكان فيه متاع كان الجراب ما فيه للموصى له إلا أن يستثني ما فيه » 
هذا اذا كان الموصي عدلاً مأموناً » فان لم يكن عدلاً وكان مماً لم تنفذ الوصية 


(۱) السرائر: ج۳ ص۲۰۸. 
(۲) البقرة : ۰۱۸۱ 
(۳) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۲۱4 ح۸44) وسائل الشيعة : ب١٠‏ من أبواب أحكام الوصایا ح ۱ 


اج ص 1*۳ . 


کتاب افبات / ق الوصایا سس سے 
في أكثر من ثلثه من الصندوق والسفينة والسیف والجراب وما فما . والکلام 
في هذا يقع في مواضع : 
الأول : اشتراط العدالة في الوصية هنا غير لازم » ولا تمضی الوصية في 
اکثر من الثلث > سواء كان عدلاً مأموناً أو فاسما مهما 
وشيخنا المفيد لم يقيّد في المقنعة بالعدالة » بل حكم بخروج ذلك من 
الثلث مطلقاً''' » وهو الحق. وابن ادريس ” تابع الشيخ في ذلك أيضاً. 
والظاهر أن الشيخ -رحه الله أطلق الوصية على الاقرار, فكان مراده انه 
أوصى بتسليم ذلك إليه؛ لأنه له لا أنه عطية مبتدأة. 
والشيخ -رمه الله عوّل في هذا القيد على ما رواه عقبة بن خالد » عن 
الصادق -عليه السلام- قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ول 
یسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فا ؟ قال : هي للذي أوصى له 
ہا » إلا أن يكون صاحها متّماً» وليس للورثة شي ء”. ولا دلالة فيه على ان 
الموصي اذا كان عدلاً يخرج من الأصل » وان كان تما كان من الثلث. 
الثاني : في ثبوت هذا الحكم إشكال » فان الوصية تعلقت بالسيف وليس 
الجفن جزء من مسمّاه ولا لازماً معناه » وبالسفينة وليس ما فيها جزء منها ولا 
لازماً ها » وكذا الصندوق والجراب. 
إلا أن الشیخان (*) واین اطنید » وااشتوی ۳ ۰ وأبو الصلاے ٠‏ » واین 
(۱) النهاية ونكتها : ۳ ص ۰۱۵-۱5۵ 
(۲) المقنعة : ص ۱۷5 . 
(۳) السراثر : ج۳ ص۲۰۹. 
(؛) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۲۱۲ ۰۸۳۸2 وسائل الشيعة : ب ۵٩‏ من آبواب أحكام الوصایا ح١‏ 
<۱۳ ص 14۲ . 
(5) القنعة : ص٤۷٦‏ - 1۷۵ النهاية ونکتها : ج۳ ص ۰۱۹۲-۱5۵۵ 
(5) المقنم : ص155. ۷( الكاتي بي الفقه : ص ۰.۳۱5 


٣ ۲۳‏ تختلف الشيعة (ج) 


البراج د کرو ذلك » واستدّلوا ما رواه أبوجميل » عن الرضا عليه السلام- 
قال : سألته عن رحل أوصى لرجل بسيف وکان في جفن وعليه حلية فقال له 
الورثة : انها لك النصل وليس لك الال » قال : فقال : لا بل السيف ما فيه 
له » قال : قلت : رحل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : انا 
لك الصندوق ولیس لك الالء قال : فقال أب و الحسن عليه السلام- : 
الصندوق ما فيه له . 

وعن عقبة بن خالد » عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل 
قال : هذه السفينة لفلان ولم یسم ما فيها وفيا طعام آیعطاها الرجل وما فيها؟ 
قال : هي للذي آوصی له پا الا أن یکون صاحبها مما اليس للورثة 
شي(" . 

وهذه آلروایات لم یثبت عندي صحة سندها » والوحه حینتل, التفصیل » 
وهو أن نقول : إن وجدت قرينة حاليّة او مقاليّة يقتضي دخول التاع واحفن 
في الصندوق والسفينة والسیف دخل » والا فلا » فلو اوصی للمرتفع عن 
الایصاء بالکیس خاصة دخل ما فيه » ولو كان وكيلاً له یتصرف في آمواله 
وبیده مال كثير له فأوصی له بصندوق مقفل تشهد العادة بدخول ما فيه في 
الایصاء دخل الال أيضاً » وعلیه تحمل الروایات. 

الثالث : أطلق الشیخ -رحه الله الصندوق واجراب ", وقيّد الفید -رحمه 


(۱) م نعترعليه في المهذب ولعله في الكامل . 

(۲) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص ۲۱۱ ۰۸۳۹2 وسائل الشيعة : ب/اه من أبواب أحكام الوصايا ح١‏ 
ج۱۳ ص 18۱ . 

(۳) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۲۱۲ ۰۸۳۸ وسائل الشيعة : ب4ه من أبواب أحكام الوصایا ح١‏ 
ج۱۳ ص 14۲ . 

() النهاية ونكتها : ج۳ ص ۱۵۵. 


کتاب ابات / فی الوصایا ببسب 90 


لله الصندوق بالقفل والجراب بالسدود والوعاء باختوم ''' » وکذا أبو الصلاح 
إلا أنه بل الوعاء بالکیس ۳ والصدوق ‏ يذكر في القنع سوی الصندوق 
وا مطلقين 7" . 

الرابع : في تعميم الحكم إشكال » ينشأ من الاقتصار في المنصوص على 
مورده » ومن تعمم العلّة » وليس في الروايات الجراب. 

وقال ابن الجنيد : واذا أوصى رجل بشيء يشتمل اسمه على أعيانٍ متصلة 
به كان جميعها له » كالرجل يوصي لرجل بسيفه فهو له وجفنه وما عليه من 
اخلية, وکذلك روي عن أن عبد الله -علیه السلام-. وقال : ولو أوصى 
بصندوق كان فيه مال فان الصندوق ما فيه له » وکذلك لوقال : بسفينة وفیها 
طعام » وکذلك القول في الروشن اذا كان للدار» ولو كانت الوصية بوصف 
کقوله : حراب هروي أو سلة زعفران کانا جميعاً له » فان قال : ما في الجوالق 
لم يكن له الجوالق. قال : وقال آبو مد الحسن : لو أوصى بضيعم وها ماء من 
وادي كان الماء تبعا للضيعة. 

وقال ابن البراج ۲۳ : فان أوصى لغيره بشيء یشتمل اسمه على أشياء 
متعلقة به مثل السیف , فانه اذا آوصی له بصندوق كان الصندوق وما فيه له 
الا أن یستثی الوصی ما فيه أو شيئاً من ذلك » فان أوصى له بسلة زعفران 
كانت لد عا دنا لله قاذ ادي رويد زا ی اند الضيعة وشريها 
له » وكذلك کل ماجری‌هذا الجری اذا كان الوصي عدلاً » فان لم يكن وكان 
مما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه فيا ذكرناه من الجراب وما جرى مجراه. 


(۱) المقنعة : ص٤1۷‏ . 

(۲) الکانی في الفقه : ص ۳۰۱۵. 

۳( القنع ی 

(4) لم نعترعليه في الهذب ولعله في الکامل. 


:۰۶ سم ختلف الشيعة (ج١)‏ 


مسألة : قال الشیخ في النباية : اذا أوصى الانسان بشیء معيّن لأعمامه 
وأخواله كان لأعمامه الثلثان 00 الثلث ۲ . ورواه ابن انید عن الباقر 

وقال ابن ادريس : انه 8 0 » وهو المعتمد. 

لنا : أصالة التسوية » ولأنها ثابتة في الأولاد الذكور والاناث. 

ا ما رواه زرارة عن الي رنه الم 5 نجل أوصى 
للك © 

والجواب : لعل الراد انه جعله بيهم على كتاب الله تعالى » والطعن في 
السند» فان في طريقها سهل بن زياد وهوضعيف. لكن قد روى هذا المعنى 
ابن بابويه في الصحيح عن زرارة » عن الباقر-علیه السلام! * ورواه ابن 
يعقوب في ا لجسن . 

مسألة: أطلق أصخابنا صحة الوصية للحمل اذا ولد حیاً ۾ فان مات بعد 
استهلاله كان ما آوصی له به ميراثاً لورئته دون ورثة الوصی . 

وقال ابن ادریس : هذا اذا قبل وارث الحمل المستهل الوصية بعد استهلاله 
على ما قرّرناه من انه متى تنتقل الوصية بموت ا موصي أو موته وقبول الموصى له 


(۱) النهاية ونكتها : ج۳ ص۱5۰ - ۰۱5۷ 

(۲) السراثر: ج۳ ص ۰۲۱۰ 

(۳) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص۲۱4 ۸4۵2 وسائل الشيعة : ب ٩۲‏ من أبواب أحكام الوصایا ح ۱ 
ج۱۳ ص٤٥٤‏ . 

(4) من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص۲۰۸ ح۸٤٠‏ ۰ وسائل الشيعة : ب۲٠‏ من أبواب أحكام الوصایا ح١‏ 
ج۱۳ ص٤٥٤‏ . 

(ه) الكاني : ج۷ ص4۵ ح" وسائل الشيعة : ب ۱۲ من أبواب أحكام الوصایا ح۱ ۱۳ ص؛ 45 . 


کتاب افبات / في الوصایا سب ۳۸ 
اض 

ومکن أن يقال : لا يشترط القبول لفظاً بل الرضى » والشارع قد أوجب 
على الول القبول » فان كانت الولاية للشارع حصل القبول » وان كانت لغيره 
وجب فعله » فاذا لم يفعل سقط اعتبار ولايته في ذلك وكانت الولاية للشرع وقد 
حصل بايجابه. ولانه ادا لم يرض جرى مجحرى القابل الراد بعد قبوطا؛ 
لاشترا کهیا في عدم الصحة. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا أوصى بعتق نسمتر مؤمنة وم يجد كذلك 
حاز ان يعتق من افناء الناس ممن لا يعرف بنصب ولا عداوة لاهل البيت 
-علیهم السلام- فان وجدت مؤمنة لم يجزغيرها (". 

وقال ابن البراج : فان أوصى بعتق رقبةٍ مؤمنة لم جز أن يعتق إلا من كان 
كذلك » وقد روي انه اذا م يوجد هذه الرقبة أعتق من الناس من لا يعرف 
بنصب ولا عداوة لأهل البيت -علیهم السلام- والذي ذكرناه أحوط . 

وقال ابن ادريس : الأظهر انه لا يجزئه غير المؤمنة على كل حال؛ لقوله. 
تعای : «فن بدّله بعد ا وهوالأقرب. 

والشيخ ‏ رحمه الله عول على رواية علي بن أبي حمزة» عن أبي الحسن عليه 
السلام- قال : سألته عن رجل أوصى بشلائن ديناراً يعتق بها رجل من 
أصحابنا فلم يوجد بذلك » قال : يشتري من الناس فيعتق .)٩‏ وابن أبي حمزة 
(۱) السرائر: ج۳ ص ۰۲۱۲ 
(۲) النهاية ونكتها : ج۳ ص ۰۱۱۲ 
(۳) السراثر : ج۳ ص ۰۲۱۳ 
(4) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۲۲۰ ۸۱۳ وسائل الشيعة : ب۷۲ من آبواب أحكام الوصایا ١‏ 


ج۱۳ ص 1۱۲ . 


۹ تلف الشيعة (ج*) 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا أوصى بعتق جميع مالیکه وله ماليك 
یخضونه ومماليك بينه وبين غيره أعتق من كان في ملكه وقوّم من كان في 
الشركة » وأعطي [شریکه ] حقه إن كان ثلثه يحتمل » فان ۸ يحتمل أعتق منه 
بقدرما يحتمله7"". وتبعه ابن البراج . 

وقال ابن ادريس : الذي يقوى عندي انه لا یوم من في الشركة » بل 
يعتق منم بقدر ما ملکه » ولا یعطی شريكه ثمن حصّته » وان احتمل ثلثه 
[يحتمل] ذلك ؛ لانه بعد موته لا ملك الثلث اذالم يوص به؛ لآن الموت يزول 
به ملكه ع إلا ما استختی من ثلثه » وهذا ما استثنى شيا ۳۱ 

وهذا القول أخذه من الشيخ في المبسوط فانه قال : اذا أوصى بعتق شقص 
له من عبار ثم مات أعتق عنه ذلك الشقص ول يقوّم عليه نصيب شريكه وان 
كان غنياً؛ لأن ملكه زال عن ماله بالوت ‏ إلا القدر الذي استثناه(۳. 
والعتمد الول 

لنا : ان الوصی له آوجد سبب السراية في العتق فیوجد فسببه. 

ما القدمة الأولى : فلأنَ العتق في الحقيقة مستند إليه » ولهذا كان ولاژه 


وأمّا الثانية : فظاهرة. 

وما رواه أحمد بن زياد » عن أبي الحسن -علیه السلام- قال : سألته عن 
الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله ماليك في شركة رحل آخر 
فيوصي في وصيته:مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب 


(۱) النهاية ونكتها : ج۲ ص ۱۱۳ 
(۲) السرائر: ج۳ ص۰۲۱ 
(۳) البسوط : ج” ص ۹۷. 


کتاب ابات / في الوضايا سس سس سس ۳۸ 


-عليه السلام- : یقومون عليه إن كان ماله يحتمل [ ثم ] فهم آحرار(). 

وقول الشيخ في البسوط ممنوع ؛ لأنه أوجد سبب التقوم . 

مسألة: قال الشيخ في البسوط : اذا أوصى بأن يحج عنه بشلثه حجة حج 
عنه مرة واحدة بثلثه وان كان الثلث أزيد من أجرة المثل » ولوقال : حخوا عنى 
مداق ور یقل : حجة وان الشلث آزید من أخرة الشل فان کانت الزيادة 
اك أن تمك ا حر درا ی ای حجنا وان قور هب اه روت ان 
الورثة؛ لا الوصية متى لم تصح في الوجه الذي صرفه فيه رجعت الى الورثة . 

والفرق بين هذه السألة والتى قبلها أن فيا قبلها أوصى بأن يحج عنه حجة 
واحدة بجميع ثلشه » فلهذا لم يراع فيه أجرة ل 117 توكس ان اورم اس 
ذلك . 

وليس بجيد » بل الأولى الصرف في أجرة الحج الأول مع تعذر استئجار 
حاج به؛ لعموم قوله تعالى : «فن بڌله» ‏ ومنع عدم إمكان صرف الوصية في 
وجهها؛ لإمكان أن يستأجر بأكثر من أجرة الثل. 

وقال ابن الجنيد : ولوقال : َححَوا رجلاً عنى بألف وكان الألف أكثر من 
أجرة من يحج من بلده كان ذلك يد ذلك الرجل إن حمله الثلث» ولو 
قال : احجوا عني بثلقي حجة أو بالف درهم ول یعین وثلثه يبلغ احججنا عنه 
رجلاً من بلده , فان زاد على قدر الحجة صرفنا الزيادة الى مصالح الحجاج 
والمنقطع بهم » فان لم يقل : حجة انصرف جيع ثلثه أو الألف في الحج من بلده 


(۱) تهذيب الاحكام : ٩‏ ص ۲۲۲ ۰۸۷۲2 وسائل الشيعة : ب٤۷‏ من أبواب أحكام الوصايا ح۲ 
ج۱۳ ص 10۳ - ٤٦٤‏ . 

(۲) البسوط : ج٤‏ ص؟ ۲. 

(۳) السرائر: ج۳ ص۰۲۱ 

(:) البقرة : ۰۱۸۱ 


۸ .__ -ختلف الشيعة (ج6) 


اثنتين كانت أو آکثرءوان بق ما لا يني بحجة من بلده أعطى من يحج بها من 
دون بلده » ولومن مكة آومن یعتمر ها منها عنه بعد أن شرط على ما یدفع إليه 
أن يحرم من خارج الحرم » فان خالف الوصي ذلك غرم. 

فال قال الشيخ في النهاية : اذا أوصى أن يحج عنه ولم يبيّن كم يحج 
عنه فاته يجب أن يحج عنه ما بق من ثلثه شيء۱. وتبعه ابن البراج(. 

ومنع ابن ادريس من ذلك » بل أوجب إخراج حجة واحدةء إلا أن يقيّده 
بالشلث ويقول : حجّوا عني بشلثي. قال : وقد رجع شيخنا عنه في مبسوطه » 
وحرّره كما حرّرناه0". 

والشيخ -رحمه الله عوّل على ما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد قال : 
قاتا لصا السلام- عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما » فقال : 
يحج عنه ما بي من ثلثه شيء 47). 

وعن محمد بن الحسن الأشعري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام- : 
جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جواباً 
وقد اضطررت الى مسألتك وان سعد بن سعد أؤصى إلىّ فأوصى في وصيته 
حجّوا عني مهما وم يفسّر فكيف أصنع ؟ قال : يأتيك جوابي في كتابك » 
فكتب عليه السلام : يحج ما دام له مال يحمله . 


(۱) النهاية ونكتها : ۳ ص ۰۱۱۳ 

(۲) الهذب : ج۲ ص ۰۱۱۲ 

(۳) السراثر: ج۳ ص۰۲۱ 

(4) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۲۲۹ ۸۸۹ وسائل الشيعة : ب4 من آبواب النيابة في الحج ح۲ ج۸ 
ص ۰۱۲۰ 

(ه) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۲۲۲ ۸۸۸ وسائل الشيعة : ب4 من أبواب النيابة في الحج ح١‏ ج۸ 


ص ۰۱۲۲ 


کناب افبات:/ فق ااا ب صك 


والوحه قول ابن ادریس ‏ وتحمل الروایتان على ما اذا قصد التکرا 
وعرف ذلك من فحوی کلامه وان لم ينص علیه؛ لما عرف من أنَّ الأم رلا 
يقتضى التكرار» والأصل براءة الذمة وبقاء المال على الورثة. 

ا فال الشيخ في النهاية : اذا قال الوصي : اعط انساناً کل سنة شيئاً 
معلوماً فات الموصى له كان ما أوصى له لورثته » إلا أن يرجع فيه الموصي » 
فان رجع فيه كان ذلك له » سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعده , فان 
لم يرجع في وصيته حتى يموت ول یخلف الوصی له أحداً رجعت الوصية على 
ورنه الوصی 7 

ا ادریس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا انه لامام السلمین مع 
قبول الوصية؛ لأنَّ الانسان لا بد له من وارث ‏ اما من ذوي الأنساب أومن 
ذوي الاسباب"۳". والعتمد الأول . 

لنا : انه قد تعذر انفاذ الوصية فبطل ویرجم الى ورثة الوصي . 

وقول ابن ادریس ضعیف » فان الوصی له بالحقيقة انا ملك ما آوصی له 
کل سنة عند حضور الوقت » فلا یکون موروثاً للامام -علیه السلام- لضعف 
r‏ 

وقال المفيد : اذا أوصى لغيره بشيء من ماله فات الوصی له قبل الوصي 
کان ما آوصی به راجعاً الى ورثته » فان م يكن له ورثة رجع الى ورثه 
الوصي . 
مسألة : سوغ الشيخ في النهاية وصية الصي في العروف اذا كان له عشر 


(۱) النهاية ونکتها : ۳ ص ۰۱۱۱-۱۹۵ 
(۲) السراثر: ۳ ص۰۲۱ 
(۳) المقنعة : ص۷۷٦‏ . 


۰ سس خلف الشيعة (ج6) 
سنین اذا كان يضع الشيء في مواضعه » ومردودة في غير البر» ومتی كان سه 
آقل من ذلك لم يجز وصيته. قال : وقد روي انه اذا كان ابن ثمان سنین 
جازت وصيته في الشىء اليسير في أبواب ال والأوّل أحوط وأظهر. وكذا تجوز 
صدقة الغلام-ادا بلغ عشر سنین_وهبته وعتقه اذا كان بالمعروف في وجه ال 
فاا فا یکر خارحاً عن ذلك فلیس ممضاةعل اك وکذا قال ابن 
اراج . ۱ ۱ ۳( 

وروی الصدوق في كتابه جواز وصیته اذا بلغ عشر سنين في الجحسن . 

وقال المفيد : اذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف في وجوه 
البرء وكذلك الحجور عليه لسفه اذا آوصی في بر ومعروف جازت وصيته » وم 
يكن لرل الجر عليه في ذلك » ولا يجوز وصية الصي واحجور عليه فا بخرج 
عن وجوه الر والعروف » وهبت‌ا باطلة » و وقفهیا وصدقت‌ا کوصینهیا جائزة اذا 
وقعا موقع العروف ۲ . 

وقال سلار : السفیه لا تمضي وصیته ‏ إلا في وجوه البر والعروف خاصتة 
والصي اذا بلغ عشر سنين حازت وصیته أيضاً في الر والعروف خاصة , ولا 
تمضي هبته ولا وقفه » وكذلك السفيه. 

وقال أبو الصلاح : لا تمضي وصية من لم يبلغ عشر سنين واحجور عليه » 
إلا ما تعلق بأبواب الب" 


(۱) النباية ونكتها : ۳ ص ۰۱۹۲ 

(۲( المهذب : ج۲ ص ؟١١.‏ 

(۳) من لا يحضره الفقیه : ج4 ص۱۹۹ ۵4۵۰ » وسائل الشيعة : ب44 من آبواب أحكام الوصایا حم 
۱۳ ص1۲۹ . 

(6) المقنعة : ص 171۷ . 

(5) الراسم : ص ۲۰۳. (5) الكافي في الفقه : ص۳۱4. 


کنات اشات يالاات تسس کش نو بیس .۳۹۲ 


وقال ابن الجنيد : اذا آوصی الصبي وله ثمان سنين والجارية وها سبع 
سنين ما يوصي به البالغ الرشید جاز. 

وقال ابن حمزة : انما تصح وصية الجر البالغ کامل العقل أو حکه ونفاذ 
تصرّفه في ماله » وحكم كمال العقل يكون للمراهق الذي لم يضع الأشياء في 
غير مواضعها ‏ فان وصيته وصدقته وعتقه وهبته بالمعروف ماضية دون 
غیرها. 

وقال محمد بن ادريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا ال وصية غير الکلف 
البالغ غير صحيحة » سواء كانت في وجوه البر أو غير وجوه البرء وكذلك صدقته 
وعتقه وهبته؛ لأنَ وجود كلام الصي غير البالغ کعدمه » ولأنه بلا خلاف 
محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في آمواله بغير حلاف بين الأمة » ولقوله 
تعالى : «وابتلو اليتامى حت اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا 
الم أموالهم» فأمرنا بالدفع للأموال إلهم بعد البلوغ » وهوني الرجال 
الاحتلام أو الانبات أو حمس عشرة سنة » وني النساء الاحتلام أيضاً أو 
الانبات أو بلوغ تسع سنین أو احمل أو احیض مع ایناس الرشد وحته أن 
يكون مصلحاً لاله مصلحاً لدینه » ومن أجاز شیخنا وصیته وعتقه وهبته ليس 
كذلك » ولقوله -عليه السلام-: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حت يحتلم » 
ورفع القلم عنه يدل على انه لا حکم لكلامه » وانها هذه أخبار احاد؛ لورودها 
في النهاية ايراد”". 

اذا عرفت هذا فنقول : شرط الشيخ في جواز الوصية أموراً ثلا ثة : بلوغ 
العشر» ووضعه الأشياء مواضعها » وكونها في المعروف. وسوغ هبته '". 
(۱) الوسیلة : ص ۳۷۲. 


(۲) السراثر: ج۳ ص۲۰۲ - ۰.۲۰۷ 
(۳) النهاية ونكتها : ج۳ ص ۰۱۵۲ 


۲۴ سس ختلف الشیعه (ج) 

والفید شرط ذلك أيضاً , لکن منم من اهبة . 

وسلار كالشيخين في الشرائط » إلا أنه منع من هبته ووقنه(. 

وكلام أي الصلاح مشکل؛ لأنه يقتضي جواز وصية من بلغ العشر مطلقاً » 
ووصية من نقص علها في العروف " . 

وا ابن الجنيد فكلامه أشكل؛ لأنه ساوى بين البالغ وبين ابن ثمان 
سنین في الذ کر وسبم سنین في الان . ۱ 

والصدوق روى في الصحيح عن عبد الرهن بن أبي عبد الله » عن الصادق 
-عليه السلام- اذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته 2 . ۱ 

وروي عن زرارة » عن الباقر-علیه السلام قال : اذا ا على الغلام عشر 
سنين فانه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق وأوصى على حدر معروف وحق فهو 
جاتر 

وروي في الصحيح عن أبي بصير» عن الصادق عليه السلام- قال : اذا 
بلغ الغلام عشر سنین فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصیته » واذا کان ابن 
سبع ستین فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته 090 | 

وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله -عليه 


)١(‏ المقنعة : ص558. 

(۲) الراسم : ص .7١*‏ 

(۳) الکانی في الفقه : ص54". 

)٤(‏ من لا يحضره الفقه : ج٤‏ ص۱۹ 0۰) ۵ > وسائل الشيعة : ب٤٤‏ من أبواب أحكام الوصایا حم 
ج۱۳ ص۲۹٤‏ . 

() من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص۱۹۷ ۰۵40۱ وسائل الشيعة : ب٤٤‏ من أبواب أحكام الوصايا ح) 
ج۱۳ ص۲۹٤‏ . 

(7) من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص۱۹۷ ۵4۵۲ » وسائل الشيعة : ب٤٤‏ من أبواب أحكام الوصايا ح۲ 


ج52 ص۲۸ . 


تانب افات ان ااضا بیس یبش .۲۱۳ 
السلام- يقول : ان الغلام اذا حضره الوت فأوصی و يدرك حازت وصیته 
لذوي الأرحام > وم تجز للغرباء”"". مع انه ذکر انه يغبت في کتابه مذهبه. 
وقدروى الشيخ عن أبي بصير» عن الصادق -علیه السلام- قال : اذا بلغ 
الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته » واذا کان ابن 
سبع سنين فأوصى من ماله بشي ۶ ٤‏ حق حازت : وروی أحاديث 
كثيرة تدل غل ذلك 
وهذه الروايات وان كانت متظاهرة والأقوال مشهوره » لکن الا حوط عدم 
إنفاذ وصيته مطلقاً حتى يبلغ؛ لعدم مناط التصرف في امال عنه. 
مسألة : المشهور عند علمائنا كافة ان الوصية تمضي من ثلث الال وتبطل 
في الزائد إلا مع الاجازة. 
وقال علي بن بابويه : فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية » فان 
أوصى ماله كله فهو أعلم وما فعله » ويلزم الوصى إنفاذ وصيته على ما أوصى . 
واحتج على ذلك برواية عمار الساباطي » عن الصادق عليه السلام- 
قال : الرجل أحق ماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له" . 
واوا تفه اسف وله وجو لوف سدس نوالا عا يت 
الصحيحة معارضة هذه الرواية , مع ان الشيخ حملها على من لا وارث له أوعلى 
ها ادا ارا ومع ذلك فهي قاصرة عن إفادة المطلوب » فانا نقول 
(۱) من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص ۱۹۷ ۵۵۳ » وسائل الشيعة : ب4 4 من أبواب أحكام الوصایا ح١‏ 
ج۱۳ ص۲۸ . 
(۲) تهذیب الاحکام : ٩‏ ص ۱۸۲ ۰۷۳۲ وسائل الشيعة : ب44 من آبواب أحكام الوصایا ح۲ 
a‏ ص۲۸ . 
(۳) الاستبصار: ج٤‏ ص۱۲۱ 4۵۹2 ۰ وسائل الشيعة : ب۱۷ من أبواب أحكام الوصایا حه ج۱۳ 
ص ۳۸۲ . 
(4) الاستبصار: ج٤‏ ص۱۲۱ ذيل الحديث ٠٥۹‏ . 


۳۹ 
موجبها » فان الریض أحق ماله ما دام فيه الروح یفعل فيه ما يشاء في حياته » 
واذا آوصی به كله جاز» فان أجاز الورثة بعد ما أوصى به والا فسخت الوصية 
في شین 

وقد روی ابنه في القنع ان الصادق عليه السلام سل عن رحل آوصی 
ماله في سبیل الله » فقال : احعله الى من أوصى له به » وان كان يهودياً أو 
نصرانياً فان الله عزوحل يقول : «فن بئله بعد ما سمعه فانیا إثمه على الذين 
يبڌلونه إن الله سمیع علم » ثم قال عقيب هذه الرواية : ماله هو الثلث؛ لانه 
لامال للمیت آکترمن الفلت(۳. 

مسألة : شرط الشیخ في البسوط ۳ والفید في القنعة » وابن حزة 
وسار » وابن البراج عدالة الوصي » ومنعوا من الوصية الى الفاسق . 

واستدل في البسوط عليه بأنها أمانة » والفاسق لیس أهلاً ها" . 

واضطرب ابن ادریس في قوله » فتارة شرط العدالة؛ لأنها أمانة فلا تناط 
بالفاسق» ثم قال بعد ذلك : والذي یقتضیه مذهبنا وتشهد به اصولنا 
ورواياتنا ان العدالة في الوصى ليست شرطاً في صحة الوصية إليه » وانها ذلك 
مستحب لا شرط في الصحة؛ للاجاع على جواز ايداع الفاسق وهي أمانة » 
فكذا الوت 


ختلف الشيعة (ج٠)‏ 


(۱) المقنع : ص ۱5۵ » وليس فيه : «ماله الثلث ... أكثر من الثلث». 
(۲) البسوط : ج٤‏ ص .5١‏ 

(۳) المقنعة : ص۱۱۸ . 

۰۳۷۳ الوسیلة : ص‎ )٤( 

(5) الراسم : ص ۲۰۲. 

(5) البسوط : ج٤‏ ص .5١‏ 

)۷( السرائر: ج۳ ص ۰۱۸۹ 


ع اا یه سبح سیب شخ تست ۳۹۱۵ 
والأقرب عدم الاشتراط ؛ لأنها نيابة فیتبع اختیار النوب کالوک الة » نعم 
مسألة : لوتغيّرت حالة الوصي بفسق اخرجت الوصية من يده» قاله 

الشيخ في المبسوط ؛ لا الفاسق لا يكون أميناً'"' . 
وقال ابن ادريس : وهذا الكتاب معظمه فروع الخالفين » وكلام الشافعي 

وتخريجاته » وم يورد أصحابنا في ذلك شيئاً لا رواية ولا تصنيفاً » والأصل 

صحة الوصية إليه والاعتماد عليه » مع قوله تعالى : «فن بِدّله بعد ما سمعه» 

وعزله عن الوصية واخراجه منها تبديل وتغيير بلا خلاف”" . 
مع انه قال ف كات الوصایا : فاد مات اوق أقام مقامه من ع 

والعتمد ا 
لنا : ان الظاهر من حال الوصی حیث آسند وصیته ال العدل انه انا 

آسند إليه لعدالته والوثوق بأمانته » فاذا خرج عن حد العدالة خرج عن. 

الاستئمان + اذ الظاهر انه لو كان حياً لاستبدل ووا لسن 

عامَاً لوجوبه اذا خالف الشروع » ونسبة قول الشيخ الى کلام الشافعي جهل 
منه وقلة تأمّل » فان کلام الشیخ أصل في نفسه » سواء اتفق موافقته للغير أو 

حالفته . 
مع اه قال : اذا تشاح الوصیان استبدل با الحاكم؛ لأنهها فسقا . 
وقد قدّمنا ان بالفسق تخرج الوصية من يده فاذا كان هذا قول من یخالفه 

من غير دليل فکیف صار إليه وعوّل عليه » لکن هذا الرجل كثير الاضطراب 


(۱) البسوط : ج4 ص ۵۲. 
(۲) السراثر: ج۳ ص ۰۱۹۰ 
(۳) السراثر : ج۳ ص ۰۱۸۵ 
(4) السراثر: ج۳ ص ۰۱۹۱ 


ي نت اس ا 


لا حصّل ما يقوله » فلهذا یقع في التناقض كثيراً. 

مسألة: منم الشیخ في البسوط الوصية الى المدبّر والکاتب والذي تحرر 
1 

Ns‏ لاله روا لكا ني 

وابن مزه » وابن ادريس وافقا الشيخ في المنع » وهو الوجه؛ لأنهها 
كالقن. 

مسألة: اذا حمل الوصی للوصی أن یوصی حار له ذلك ‏ وان أطلق 
وصيته وم ينص على الايصاء فهل للموصي ان يوصي فا اوصی إليه ؟ قال 
الشيخ -رجه الله في النهاية : نعم » قال : وقال بعض أصحابنا : إنه ليس له أن 
يوصي الى غيره ما كان يتصرف فيه » فاذا مات كان على الناظر في أمر 
ا TS‏ إمام كان لفقهاء آل 
تمکنوا منه » فان لم يتمكنوا فليس علهم شيء» ولست أعرف بهذا حديثاً 
مروياً . 

2 ۶ ۶ 1 1 

وقال في الخلاف : اذا اوصى الى غيره واطلق الوصية و يقل : اذا مت 

اليك وصی فلان ‏ ولا قال : فن ايت إليه فهووصیّی» لأصحابنا فيه 


(۱) المبسوط : ج٤‏ ص ۹۱. 

(۲) المقنعة : ص۱۱۸ . 

(۳) الراسم : ص ۰.۲۰۲ 

(4) الوسیله : ص ۳۷۵. 

(ه) السراثر: ج۳ ص۱۸۹. 

(5) النهاية ونکتها : ۳ ص ۱۱ - ۰۱۶۲ 


۳۹۷ 


کتاب ابات / في الوصایا 


عات 
۰ 


قولان: الروي [أَنَ] له أن يوصي ال غيره» وقال بعض أصحابنا: ليس له أن 
يوصي » فاذا مات أقام الناظر في آمر السلمین من ینظر في تلك الوصية. دلیلن 
على القولین:روایات أصحابنا . 

وبجواز الايصاء قال ابن الجنيد » وابن البراج "۳ . 

وقد روی ابن بابویه في کتابه في الصحیح عن محمد بن الحسن الصفار انه 
کتب ال أي محمد الحسن بن على -علیهما السلام- رجل كان وصيّ رحل غات 
وأوصى ال رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيّه ؟ فكتب 
-علیه السلام- : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله تعالى '" . 

والظاهر ان مراده ب «الحق » هنا حق الاعاد . 

وقال الفید ممع الت لیس للوصی آن بوصی ال غیره الا آن یه عرط 
ذلك الوصي , فان م بشترط ذلك ۸ یکن له الایصاء ى الرس فان مات 
كان التاظر فق آمور السلمین یتول انفاذ الوصية عل حسب ما كان غب ع 
الوصي أن ینفذها » ولیس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم » واذا عدم السلطان 
العادل في ما ذکرناه من ذلك كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي 
والفضل أن یتولوا ما یتوللاه السلطان » فان لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة علهم 
فيه . وتبعه أبو الصلاح (*1» وابن ادریس ۲ » وهو العتمد . 

لنا : الاصل سقوط ولایته بعد موته » وعدم جواز تسلیط الغير على 
الاطفال . 


. ٤۳ الخلاف : ج4 ص ۱5۲ - ۱5۳ السألة‎ )١( 

(۲) الهذب : ج۲ ص ۰۱۱۷ 

(۳) من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص۲۲۹ ۵۵۳۵ » وسائل الشيعة : ب۷۰ من أبواب أحكام الوصایا ح ١‏ 
ج۱۳ ص٥٦٤‏ . (5) الكافي في الفقه : ص55". 

(:) المقنعة : ص 57/6 751/5 . (5) السرائر: ج۳ ص ۰۱۹۱ 


0 ا عب نی کت سا اف لته رش 


ولا ولایته تتبع اختیار الوصي ‏ وهو مقصور عليه » إذ التقدیر ذلك » 
فالتخطي مناف, لقتضی الوصية » والرواية غير دالّة على الطلوب؛ لأنها حمولة 
عل ما اذا آوصی الوصي بذلك ‏ وفذا قال عليه السلام : « ات کات له قبله 
حق » وهو آول من جعل الق حق الاعان. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا آمر الوصي الوصي أن یتصرف في ترکته 
OS‏ ات حائز وحلال له نصف 
الریح". وتبعه ابن البراج "۳ . 

یه ره الله عول في ذلك على ما رواه شاد بن بكير الطويل قال : 
دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال أخوتك الصفار واعمل 
به وخذ نصف الربح واعطهم النصف » وليس عليك ضمان الى أن قال:- 
فدخلت على أي عبد الله -عليه السلام فاقتصصت عليه قصتي » فقال -عليه 
السلام- : آم فها بينك وبين الله فليس عليك ضمان”'". 

وعن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله «علیه السلام- انه سثل عن رجل. 
أوصى إلى رجل بولده وبمال شم فأذن له عند الوصية أن يعمل بالال ويكون 
الربح بينه وبينهم » فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو 


)1( , 


وقال ابن ادریس : آورد ذلك شیخنا في نهايته » الا أن الوصية لا تنفذ الا 


(۱) النهاية ونكتها : ۳ ص ۱4۲ - ۰۱6۳ 

(۲) الهذب : ج۲ ص,۱۱۸. 

(۲) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص۲۳۹ ٩۱۹‏ وسائل الشيعة : ب ٩۲‏ من أبواب أحكام الوصایا ح ۲ 
ج۱۳ ص1۷۸ . 

١ح من أبواب أحكام الوصایا‎ ٩۲ تهذیب الاحکام : ج٩ ص۲۳۰ ۰۹۲۱2 وسائل الشيعة : ب‎ )٤( 


اج ص۷۸ . 


کتاب افبات / في الوصایا ۳ 
في ثلث الال قبل موته والریح تجدد بعد موته فکیف تنفذ وصیته ؟ وقوله فيه 
وفي الرواية نظر(" . 

والوجه ما قاله الشیخ » عملاً بالرواية والناسبة للأصول » فان العادة 
قاضية پذه العاملة فأشبه أجرة الغل ‏ والنظر الذي ذکره ابن ادریس 

مسألة : قال الشیخ في النباية : واذا كان للوصي على الیّت مال ۸ جز له 
آن یاعد من تحت يددع الها تقوم لذنية الف تا لبراج ۱ . 

ونازع ابن ادريس ٤‏ ذلك وقال 1 هذا خير واحد اورده ايرادا لا اعتقادل 
والذي يقتضيه اصول مذهبنا انه يأخذ مما له في يده؛ لأنَ من له على انسان 
مال ولا بيّنة له عليه ولا يقدر عل استخلاصه ظاهراً فله أخذ حقه باطناً؛ لأنه 
يكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسناً لا مسيئاً » وقال الله تعالى : «ما على 
ان یا ۱6 

والشیخ -رحمه الله أطلق القول » فلعل للوصی بيّنة تشهد له ماله ویتمکن 
من اثبات حقه عند الحاكم ‏ فان الأولى له إثباتها عنده ولا یستقل بالأخذ. 
وابن ادریس قيّد قیوداً لم یذ کرها الشیخ. 

مسالة: قال الشيخ ي النهاية : اذا باع الوصي شین من التركة لمصلحة 
الورثة وأراد أن يشتريه لنفسه جاز له ذلك إذا أخذه بالقيمة العدل من غير 
e‏ ( 
تقصان(*. وتبعه ابن البراج "۳ . 

وقال ابن ادریس : الذي یقتضیه أصول مذهبنا انه لا يجوز له أن يشتريه 


(۱) السرائر : ج۳ ص ۰۱۹۲ 

(۲) النهاية ونكتها : ۳ ص ۱4۳- ۰۱44 

(۳) الهذب : ج۲ ص۱۱۸ (9) النهاية ونکتها : ج۳ ص۰۱6 
ANS‏ () الهذب : ج۲ ص‌۱۱۸. 


تب سس بش سس سب کشت فان 
لنفسه بحال ؛ لأنَ الانسان لا يكون موحباً قابلاً في عقر واحد؛ لأنْ العقد یکون 

بين اثنين » ولا يصح ذلك إلا ما خرج باجماعنا من الوالد اذا اشر عفن فال 
ولده الصغير فلا نقيس غيره عليه بحال؛ لأنا لا نقول بالقياس في الشرعيات » 
إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع عتا ذكره في نهايته » وقال بخلافه في مسائل خلافه 
في كتاب الوكالة في الجزء الثاني فقال : مسألة : جميع من يبيع مال غيره ستة 
أنفس : الأب والجد ووصيّها والحاكم وأمين الحاكم والوكيل » لا يصح لأحد 
منهم أن يبيع ا مال الذي في يده من نفسه » إلا لاثنين : الأب والجد» ولا يصح 
لغيرهما » واستدل باجماع الفرقة والاخبار على انه يجوز للاب ان يقوم جارية ابنه 
الصغير على نفسه ويستبيح وطأها بعد ذلك . وروي ان رجلاً أوصى ال 
ببيع فرس له فاشتراه الوصي لنفسه واستفتی عبد الله بن مسعود فقال : لیس له 
ذلك » ولا یعرف له مخالف ۳ . والوجه ما قاله الشیخ. 

لنا : انه بيع وقع من آهله في له فينفذ » أمَا الملازمة فظاهرة » وأمَا القدمة 
الأولى : فلأنه جائز التصرف فصح أن یقبل الشراء وأن یتملك العين. 

وما رواه EE‏ 
للوصي أن يشتري من مال الميت اذا بیع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ 
فقال : عور إذا اشتری صحیحاً(۲۳. 

وقوله : «انه یکون موجباً قابلاً في عقد واحدٍ» أي مانع منم منه؟ وأي 
محال لزم عنه ؟ 

لا يقال : الايجاب وضع لنقل الملك عن الموجب » والقبول وضع لنقل 
(۱) السرائر: ج۳ ص ۰۱۹۳ 


(۲) تهذیب الاحکام : ج٩‏ ص 46 ۲ ٩۵۰2‏ وسائل الشيعة : ب٩۸‏ من أبواب أحكام الوصایا ح۱ ج۱۳ 
ص 1۷۵ وفها : «الحسين بن ابراهي ». 


کتاب افبات / في الوصایا ا 
الملك الى القابل » فیتضاد اجان لو احتمعا في واحد. 

لن نقول : منم القدمة الأول » نعم هو موضوع للنقل عن الموجب إن كان 
مالكاً » وعن من يتولّى أمره إن كان ولياً. وقول ابن مسعود ليس حجة عندنا » 
مع احتمال ان الأمر بالبيع كان للغير فيستلزم الفايرة. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا مات الانسان من غير وصية كان على 
الناظر في أمور المسلمين أن يقم له ناظراً ينظر في مصلحة الورثة ويبيع هم 
ويشتري ويكون ذلك جائزاً, فان لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر 
به جاز لبعض ال مؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه » ويستعمل فيه الأمانة 
فيؤْديَا من غير إضرار بالورثة » ويكون ما فعله صحيحاً ماضیاً ۲۲ . وتبعه ابن 
البراخ 7" , 

وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه الذهب أنه اذا لم يكن سلطان ,تولى 
ذلك فالأمرفيه الى فقهاء شيعته -عليه السلام- من ذوي الرأي والصلا م » 
فانهم -علهم السلام- قد ولوهم هذه الآمورء فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولي 
ذلك بحال » فان تولاه فانه لا مضى شىء ممّا يفعله؛ لأنه ليس له ذلك 
بحال » فأمَا إن تولاه الفقيه فا يفعله صحيح جائز ماض”". 

والشيخ -رحمه الله عول في ذلك على رواية سماعة قال : سألت أبا عبدالله 
خدم ومماليك وعبيد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : إن قام 
رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس 9 . 


(۱) النهاية ونكتها : ۳ ص۱44 - ۰۱4۵ (۲) المهذب : ج۲ ص8١١.‏ 
(۳) السراثر: ج۳ ص ۱۹۳ - ۰۱۹6 
(4) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص ۳۹۲ ۰۱6۰۰2 وسائل الشيعة : ب4 من آبواب الواریث ح١‏ ج۱۷ 


ص ۲۰ . 


٣‏ مختلف الشيعة (ج) 


ومع ذلك فقول الشیخ لا يناني ما ذکره ابن ادریس؛ لأ کونه ثقة لا 
ينافي کونه فقيهاً » فجاز أن يجتمع فيه الوصفان » وترك الشیخ التتصیص على 
الفقيه للعلم به » إذ من القواعد الكلية تولّي الفقهاء مثل هذه الأمور. 

وقد روى على بن رئاب في الصحيح ما يكشف ذلك عن الكاظم عليه 
السلام- انه سأله عن رجل مات وترك أولاداً صفاراً وترك مماليك له غلماناً 
وجواري ولم يوص كيف ترى فیمن يشتري منهم الجارية فیتخذها ام ولد وما 
تری في بیعهم؟ فقال: ان كان [هم] ولي يقوم بأمرهم باع علیهم ونظر شم كان 
مأجوراً فهم » قلت : فا ترى فيمن يشتري مهم الجارية فيتّخذها أمَّ وللر؟ 
قال : لا بأس اذا باع عليهم القيّم لهم الناظرفیا يصلحهم » وليس لهم أن 
يرجعوا عا يصنع القيّم لهم الناظر فيا بصلحهم "۳. 

أو تقول :مع تعذر الفقيه أيضاً يجوز المصير الى ما قاله الشيخ للضرورة 
ولانه حسن بالنظر لهم فلا سبيل عليه. 

مسألة: قال الشیخ في الحتلاف"" والبسوط (: اذا آوصی ال النين 
وشرط الاجاع على التصرف وعدم تفرد أحدهما به أو أطلق لم يكن لأحدهما 
التفرد بشيء من الوصية » وان شرط التفرد جاز. وكذا قال ابن ادريس”*' , 
وابن حزة (). 

وقال الشيخ علي بن بابويه ما يقارب ذلك » فقال : اذا أوصى رحل الى 


(۱) تبذیب الاحكام : ج٩‏ ص۲۳۹ ۹۲۸ وسائل الشيعة : ب۸۸ من أبواب أحكام الوصايا ح١‏ 
ج۱۳ ص٤۷٤‏ . 

(۲) الخلاف : ج٤‏ ص ۱۲۰ - ۱۲۱ الساله ۰۳۹ 

(۳) البسوط : ج٤‏ ص ۵۳ . 

(6) السرائر: ج۳ ص ۰۱۹۰ 

(۵) الوسيلة : ص ۳۷۳. 


کتاب افبات ]اق الوصایا سس ح(.٩4‏ 
رجلین فليس لما أن ینفرد کل واحد منیا بنصف التركة » وعليهم| إنفاذ الوصية 
على ما أوصى الیت. ونحوه قال أبو الصلاح ". 

وقال في النهاية : اذا أوصى الى نفسين وشرط أن لا عضیا الوصية الا بعد 
أن يجتمعا م يكن لكلّ واحدر منیا الاستبداد ما يصيبه » فان تشاخا في الوصية 
والاجتماع لم ينفذ شيء ممّا يتصرفان فيه » إلا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة 
لهم والمأكول » وعلى الناظر في آمور المسلمين حملهم على الاجتماع على تنفيذ 
الوصية والاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في الحال » وان لم يكن الموصي قد 
اشترط علا ذلك جاز لکل واحدٍ مہا أن يستبد ما يصيبه ويطالب صاحبه 
بقسمة الوصیة(۲ » وكذا قال ابن البراج "۳ وهويعطي انه مع الاطلاق يجوز 
التفرد. والعتمد الأول . 

لنا : انه شرك بينهها في النظر فلم يكن لأحدهما الانفراد . 

وما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحیح قال : کتبت إلى أي محمد 
العسكري عليه السلام- رجل أوصى الى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد 
بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقع عليه السلام- : لا يتبغي لما أن يخالفا 
ا ميت » وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله 9) . 

قال الصدوق _رحمه الله_:وا التوقيع عندي بخط الامام .عليه السلام-. 

ثم روى عن بريد بن معاوية قال : إن رجلاً مات وأوصى إليّ أو الى آخر 


(۱) الكافي في الفقه : ص55". 

(۲) النهاية ونكتها : ۲ ص ۰۱4۱-۱4۰ 

(۳) الهذب : ج۲ ص۰۱۱ 

(4) من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص۲۰۳ ح١۷٤٠‏ » وسائل الشيعة : ب۵۱ من آبواب أحكام الوصایا ح٠‏ 
ج۱۳ ص 44۰ . 

() من لا حضره الفقیه : ج٤‏ ص۲۰۳ ذيل الحديث ٥٤۷١‏ . 


40:04 عل - لل جيب +ختلف الشيعة (ج”) 
أو الى رجلين فقال آحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطنى النصف مما ترك فألى 
علیه الا خر فسألوا آنا صل الل -علیه السلام- عن ذلك » ل 

قال الشيخ في كتابي الأخبار: قال آبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن 
بابویه : [نْ هذا الخبرلا أعمل عليه ولا أفتي به وانما أعمل على الخبر الأول » 
ظنَّاً منه انها متنافيان » وليس الأمرعلى ما ظن؛ لأنّ قوله -عليه السلام- : 
«ذلك له» ليس في صريحه أن ذلك للمطالب الذي طلب أن يستبد بنصف 
التركة » وليس متنم أن يكون الراد بقوله -عليه السلام : «ذلك له» يعني 
الذي أبى على صاحبه الانقياد الى ما يريده » فيكون تلخيص الكلام انْ له أن 
أن علیه ولا عه مسألته » وعلی هذا الوجه لا ساق بینهیا علی حال (, 

آقول : ويؤيد ما ذهب إليه الشیخ -رحه الله انه آقرب » فعود الضمير إليه 
أو » وان كان الشيخ في النباية وابن البراج ذهبا الى ما يعطيه ظاهر کلامهبا 
من جواز التفرد مع الاطلاق فحجتها هذه الرواية » مع انها ضعيفة عن الدلالة. 

مسألة : اذا تشاخ الوصيّان المشروط اجتماعهها في التصرف والاجتماع قال 
الشيخ : لم ينفذ شيء مما يتصرفان فيه » إلا ما يعود مصلحة الورثة والكسوة 
والمأكول » وعلى الناظر في أمور المسلمين حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصية 
والاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في احال (۳. وهذا هو الشهور. 

وقال آبو الصلاح : فان تشاخوا رد الناظر في المصالح الأمر في التنفيذ الى 
أعلمهم به وأقواهم فيه » وجعل الباقين تبعاً له . 


)۱( من لا حضره الفقيه : ج٤‏ ص۲۰۳ 407 5 » وسائل الشيعة : ب١ه‏ من أبواب أحكام الوصايا ۳ 
a‏ و 

(۲) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص۱۸۹ - ۱۸۲ ۰۷4۷ الاستبصار: ج٤‏ ص۱۱۸ ح۸٤٤‏ . 

(۳) النهاية ونكتها : ۳ ص ۱4۰ - ۰۱6۱ 

(4) الکانی في الفقه : ص5". 


کتاب افبات / في الوصایا سس ٩۰۵‏ 

وفیه اشکال » من حیث انه تخصيص لاحدهم بالنظر وقد منعه الوصي 
من ذلك . 

مسألة : قال الصدوق : اذا دعی الرجل ابنه ال قبول وصیته فليس له أن 
يأبى » واذا آوصی رحل ال رحل فليس له إن كان حیث لا يجد غیره » واذا 
أوصى رجل الى رجل وهوغائب عنه فليس له أن بمتنع من قبول الوصیة ۳ . 

وروي في کتاب من لا يحضره الفقیه عن محمد بن مسلم في الصحیح , 
عن الصادق عليه السلام- قال : إن أوصى رجل الى رجل وهوغائب فليس 
له أن یرد وصیته » وان أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء 
م يقبل7". 

وني الصحيح عن الفضيل بن يسار» عن الصادق -علیه السلام- في رجل 
يوصى إليه » قال : اذا بعث بها إليه من بلد فلیس له رڌها» وان كان في مصر 
يوجد فيه غيره فذاك إليه 7" . | 

وعن علي بن الريان قال : كتبت الى أبي الحسن -عليه السلام- رجل دعاه 
والده الى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع -عليه 
السلام- : ليس له أن متنم 47 . 

والظاهر ان المراد بذلك شدة الاستحباب » إلا في الغائب اذالم يبلغ 


(۱) القنم : ص 174 » وليس فيه : «واذا أوصى رجل الى رجل فليس له... فليس له أن يمتنع من قبول 
الوصية » . 

(۲) من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص۱۹۵ ۵4482 » وسائل الشيعة : ب۲۳ من آبواب أحكام الوصایا ح١‏ 
۱۳ ص۳۹۸. 

(۳) من لا حضره الفقیه : ج٤‏ ص۱۹۵ ۵4112 » وسائل الشيعة : ب۲۳ من أبواب أحكام الوصایا ح ۲ 
۱۳ ص‌۳۹۸. 

(4) من لا حضره الفقیه : ج٤‏ ص ۱۹۵ ح۷٤٤٠‏ » وسائل الشيعة : ب٤‏ ؟من آبواب أحكام الوصایا ح ۱ 


ج۱۳ ص ۰.1۰۰ 


)٩ج( سس سس تلف الشيعة‎ Î 


الموصي الرد» فان فيه ما تقدم على ان امتناع الولد نوع عقوق » ومن لا يوجد 
غيره يتعيّن عليه » ولأنه فرض كفاية . 

وبالجملة فأصحابنا لم ينوا على ذلك » ولا بأس بقوله -رحه الله-. 

مسألة : قال المفيد -رحه الله : اذا أوصى لعبدر له كاتبه جاز مما أوصى له 
بحساب ما عتق منه » ورجع الباتي الى مال الورثة''". وكذا قال سلار!". 

وقال ابن البراج : يصح أن يوصي الکاتبة ۲۳۱ وهو الشهور. 

فاد قصد المفيد ب «رجوع البای الى الورثة » من غير أن بسقط من مال 
الكتاب بقدره بل يكون هم مجّاناً لزم إبطال الوصية للمكاتب » سواء كان 
الموصى المالك أو غیره » وهو مخالف لظاهر فتوى الأصحاب. 

وق رعو لیر تراسا متا شیم مان ان گنه و 
ان إبطال الوصية لکاتب الغير الشروط لا خلوعندي من نظر. 

مسألة : الشهور انه لا تصحَ الوصية لعبد الغر ولا مكاتبه الشروط وغبر 
الودي. 

وقال الشیخ في البسوط ۲٩‏ وتبعه ابن البراج 7" : اذا أوصى لعبد نفسه أو 
لعبد ورثته كان ذلك صحيحاً؛ لاْنْ الوصية للوارث عندنا تصحّ ‏ وکذلك إن 
أوصى لكاتبه أو لكاتب ورثته كانت الوصية صحيحة » ولو وضی لعبد 
الأجني لم تصمّ الوصية؛ لما ورد من ابر في ذلك . 

وف كلامه نظره فان الوصية للعبد إن كانت وصية للمول صحّت وان 


. المقنعة : ص۱۷۷‎ )١( 

(۲) المراسم : ص١7.‏ 

(۳) الهذب : ج۲ ص ۰۱۱۷ 
(4) البسوط : ج٤‏ ص 1۱ - ٦۲‏ . 
(ه) الهذب : ج۲ ص۱۰۸. 


کتاب ابات / في الوصایا _ ٩۰‏ 
كان العبد لأجني؛ لأنه تصمّ الوصية له » وان لم يكن له لم يبق فرق بين 
الوارث والاجنی . 

وبالجملة فهذا التفصيل مشکل. 

مسألة : قال ابن البراج : اذا قال : «اعطوه دابة من دواب » أعطوه فرساً ‏ 
قال : وقيل : یعطوه ما أراد من الخيل ذكراً كان أو انث آو من البغال أومن 
الحمير» ولا يعطى من الابل والبقر بغير خلاف؛ لا ذلك لا یستی في العرف 
دابة ۲۳. والرجم في ذلك الى أهل اللغة. 

مسألة : اذا آوصی أن يحج عنه قال ابن البراج : حج عنه من بلده اذا كان 
في اللفقة فضل لذلك » فان خرج حاخاً فات في الطریق وأوصى أن يحج عنه 
فانه يحج عنه من الوضم الذي مات فيه » فان كان له آوطان محتلفة ومات وهو 
في السفر وأوصی أن يحج عنه فانه يحج عنه من آقرب آوطانه الى مكة » فان لم 
يكن له وطن بأن یکون من البادية آومن الرکاضة ۳" آومن الذین لا 
یستوطنون موضعاً فانه يحج عنه من.حيث مات . وهذا التفصیل غريب » 
وقد تقدم اختیارنا في ذلك . 

مسألة: قال ابن الجنيد : لا تصح الوصية لملول ولا محنون » فان أراد 
الوصية إليه فحق » وان أراد الوصية للمجنون فهو منوع . 

تم قال : فأما الکاتب فانه يجوز من وصيته بقدر ما أعتق منه » وهو يعطي 
ارادة الثاني. 

اللهم الا أن يجعل الوصية بالولاية منوطة باحرية والرقية » ویبطل نصیب 


(۱) الهذب : ج۲ ص ۰۱۱۱ 

(۲) الراد منه الساثر السائح في الارض والبلاد » قال الزخشري في الاساس (ص٩۲)‏ : ورکضت 
النجوم في السماء : سارت. 

(۳) الهذب : ج۲ ص ۰۱۱۳ 


6 ب سب قفا اليف ج 


الرقية كالوصية بالال » لکن فيه اشکال. 

مسألة: قال ابن الجنيد : لو خصص بالوصية فقراء فخنر من العرب كان 
لقبيلتهم » فان استغنوا كان لوالیهم . 

وفيه اشكال » ينشأ من انه حخظ عن موضع الوصية . 

فان احتج بان مول القوم منهم منعنا ذلك . 

مسألة : المشهور ان الموصى له اذا مات قبل موت الوصي وم یرجم الوصي 
عن وصيته فانَ الوصية تنتقل الى ورثة الموصى له . 

قال المفيد_رحمه الله : اذا أوصى الانسان لغيره بشيءٍ من ماله فات 
الموصى له قبل الوصي بذلك كان ما وصتی به راجعاً على ورثته » فان لم يكن 
له ورثة رجع الى مال الوصي الى أن قال :- ولصاحب الوصية اذا مات 
الموصى له قبله أن یرجم فها وصى له به » فان لم يرجع كان ميراثاً نی الوصی 
له( . 

ورواه ابن بابویه في کتابه !۲۳ وهو مذهب مشهور للأصحاب. 

وقال ابن الجنيد : ولو كانت الوصية لأقوام بعینهم مذ کورین مشار إلهم » 
كالذي يقول لولد فلان : هؤلاء » فان ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصية » 
وان مات احدهم قبل موت ا موصي بطل سهمه. 

ولا بأس بهذا القول عندي؛ لأنّ الوصية عقد يفتقر الى ايجا ب وقبول » وقد 
بیتا أن القبول النعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة » فصار الوت حینتلر لا عبرة 


به. 


(۱) المقنعة : ص۷۷٦‏ . 
)۲( من لا حضره الفقیه : ج٤‏ ص ۲۱۰ ۵4۸۹ » وسائل الشيعة : ب۳۰ من أبواب أحكام الوصايا ح۱ 
ج۱۳ ص۰1۰ 


کاب امات ى الوضانا حب جح برس سبح 1۰۹۰ 


ويؤيّده ما رواه أبوبصير وحمد بن مسلم معاً في الصحیح » عن الصادق 
-عليه السلام- قال : سل عن رجل أوصى لرجل فات الوصی له قبل 
الوصي » قال : لبس بشيء. 

وني الموثق عن منصور بن حازم » عن الصادق عليه السلام- قال : سألته 
عن رحل أوضى لرحل بوصيةء إن حدث ي حدث فات الوصی له قبل 
الوق فا پیش يشي 

وباقي أصحابنا احتجوا ما رواه محمد بن قيس » عن الباقر-علیه السلام- 
قال : قضی أمير المؤمنين -علیه السلام- في رجل أوصى لآخر والوصی له غاب 
فتوفي الذي أوصي له قبل الوصي » قال : الوصية لوارث الذي أوصي له . 
قال : ومن أوصى لأحد شاهداً [ کان ] أوغائباً فتوفي الوصی له قبل الوصي 
فالوصيه لوارث الذي أوصي له » إلا أن يرجع في وصيته قبل موته '". 

وان القبول حق للموروث فيثبت للوارث بعد موته » كخيار الرد بالعيب. 

وروايتنا أصح طريقاًء فان محمد بن قيس مقول على جماعة آحدهم ضعیف 
ولعله الراوي » وخيار العيب حق استقر للموروث فانتقل الى وارثه » بخلاف 
القبول الذي هو جزء السبب فانه لا ينتقل » كما في قبول البيع واهبة وغيرهما. 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو أوصى بثلثه لرجلين وكان أحدهما حيّاً والآخر 
ميتاً كان الثلث كله للحي » ولا برجم الى الورثة ما أخرجه وصيّة » كالذي 


(۱) تهذیب الاحکام : ج٩‏ ص۲۳۱ ٩۰2‏ وسائل الشيعة : ب۳۰ من أبواب أحكام الوصايا ح٤‏ 


۱۳ ص :۰1۱۰ 
(۲) هديب الاحکام : ج٩‏ ص۲۳۱ ٩۰۷2‏ 8 وسائل الشيعة : ب٠٣‏ من ازات آحکام الوصایا حه 


ج۱۳ ص 1۱۰ 
(۳) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۲۳۰ ٩۰۳‏ » وسائل الشيعة : ب۳۰ من آبواب آحکام الوصایا ح ۱ 


ج۳ ص۰۱ . 


۰ سس سب مختلف الشيعة (ج) 


بوصي لفلان بألف درهم وآن د يشتري عنه نسمه بخمسمائه درهم » فلا يصح 
من ثلثه إلا ما لا بوجد به نسمة. وكذلك لو آوصی بثلثه لرجلین فقبل أحدهما 
بعد موت الوصي ولم یقبل الاخر. 

وليس بجید؛ لانه لم يوص للحي إلا بنصف ثلثه » فلا يجوز له ان يزاد 
عليه؛ لما فيه من اخالفة والتبديل » بل تبطل الوصية للميت » ويرجع نصيبه 
الى ورثة الموصي . 

مسألة: قال ابن نید : اذا قال السيد : اذا حج عني عبدي فهو حر وكان 
الثلث يحيط بقیمته لم يكن للورثة منعه من الحج.وعتق اذا حج » وان كان لا 
مال للميت غیره كان ثلثاه للورثة ميراثاً والثلث موقوف , فاذا سعی في ثلثي 
قيمته فأداها الى الورثة قیل له:حج بالشلث من قيمتك » فان حج عتق وکان 
ميراثه لورئته » وان مات قبل أن يحج كان ميراثاً لورثة سیده . 

وفيه نظرء والأولى أنَ للورثة منعه من الحج؛ لأنه ۸ يوص بالحج » 
بالعتق على تقدير الحج » وموته ينتقمل الى الورثة » فاذا حج بإذنهم تعلقت به 
الوصية حیننار. 

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو أوصى السيد , بعتق أمته على أن لا تتزوج 
فقالت: لا آتزوج فعتقت ثم تزقجت لم يبطل العتق » فان جعل الحرية ها إن 
تابت من شرب الخمر أو الغناء فعتقت ثم رجعت في ذلك بطل عتقها 

والوجه التسوية بين الحكمين ؛ لأنّ الشرط في العدم لمّا الابتداء أو الدوام» 
وعلى التقدیرین يجب التسویه. 

لا يقال : الشرط في أحدهما مُناف لغرض الشارع » فان التزويج آمر 
مطلوب للشارع. وفي الا خر موافق لغرضه » فلم يضر وجود ضد الشرط في 
الأول » بخلاف الثاني . ولان التوبه یشترط فا عدم العود » ولم یوجد الشرط 
فلا تكون التوبة متحققة . 


کتاب افبات / في الوصايا سس 4۱۱ 

لأنا نجيب عن الأول : بأنه لو كان الشرط في الأول مطلوب العدم ۸ يصح 
تعلیق العتق عليه » ول يتوقف على تحققه. 

وعن الثاني : ان التوبة يكني فها الندم على ما فات » ولا يجب في تحققها 
العزم على ترك المعاودة » كما ذهب إليه جماعة من المتكلمين . 

سلّمنا » لکن عدم العاودة ليست شرطاً قطعاً » بل العزم على قول بعضهم » 
فلعل العزم على ترك المعاودة حصل ‏ ولم يحصل ترك العاودة . 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولو أوصى نصراني لامترنصرانية إن أقامت على 
دینبا عتقت فأقامت فعتقت ثم أسلمت لم يبطل عتقها , فان خرجت الى 
الهودية بطل عتقها . 

وفيه نظر؛ لان العتق قد حصل فلا یتعقبه الرق . 

احتج بان الاسلام لا يتعقبه كفرء فلما تهودت علم بطلان إسلامها وعدم 
بقائها على الشرط فبطل العتق . 

والجواب : المنع من المقدمة الأولى؛ لقوله تعالى : «إِنَ الذين آمنوا ثم 
کفروا... الابة» ۲ 

مسألة: قال ابن الجنيد : لوقال : اعطوا فلاناً من ثلث آلف دینار فقال 
الورثة : ان قيمة الثلث من التركة خسمائة دینار خيّروا بن أن یعطوه ألف 
دینار وتکون الترکة لهم أو يكون شريكاً بالثلث في جميع التركة » ولو عجز 
الثلث لم يكن له غيره . 

وفيه نظرء والوجه انه يعطى قيمة الثلث من غير تخيير؛ لأن الوصية نم 
تعلقت بالثلث”", والزيادة على الثلث لا تملكها بالوصية, بل بإجازة 
الوارث ان شاء. 


(۱) النساء : ۰۱۳۷ (۲) في جيع النسخ والطبعة احجریه: «بالاهب» . 


اا یج ری خی تسس ات ا 


مسألة: قال ابن ا لجحنيد: لوآوصی رحل بغيرخطه وم يشهد أحداً الى أن يحضره 
الوت فقال لجماعة من الشهود بحضرته : قد كتبت وصيّت وتركتها عند زيلر 
فاشهدوا علي ما فها ثم مات كانت شهادتهم كلهم كشهادتهم على شهادة 
زيد على الموصى , فان قال : قد جعلتها على نسختن عند زین واحدة وعند 
عبد الله ا اهدو علی ما فهها فأحضر زيد وعبد الله النسختين قامت 
شهادة الشهود علیه مقام شهادتم عل شاهدین عن واختار أن بشهد عل 
كل واحدة شاهدین غير الآخرین » ولو كانت مما قد کتہا بخطه ولم یسترب 
به جاز للشاهدين ان يشهدا عليه ما فہا ادا امرهما بذلك , ولوم يشهد فہا ثم 
ذكر حاها وأخرجها العدل بعد موته انفذت » ولول يقر بالوصية على الشهود 
وطواها ثم قال : اشهدوا علي ما تضمنته فكتبوا جازت الشهادة » ولوطبع 
عليها وقال لهم : اشهدوا علي ما فيها فطبعوا مع طابعه جاز لهم أن يشهدوا عليه 
ما فيها . 

وني هذه الأحكام كلها نظرء والأوى النم في الجميع؛.لما يأتي من آنه لا 
يجوز أن يشهد بمجرّد معرفة خطه . 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو كانت الوصية لرجلين فقبل أحدها ول يقبل 
الاخرم یرجم نصيب الذي رد على الورثة . 

وليس بجيد؛ لأنها وصية قد بطلت فترجع الى الورثة » كما لو ردّاها معاً. 

مسألة: قال ابن الجنيد : الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من کل 
ال كذ الأم الرشيدة تاو 

والوجه ان الأم لا ولاية لما على الأطفال على ما تقرّرء وهومذهب 
علمائنا. 

مسألة : عطایا الریض المنجّزة کالعتق واهبة مع الاقباض والابراء واحاباة 
في البیم اذا وقعت في مرض الوت. لعلمائنا قولان : 


کتاب افبات / في الوضايا ٣‏ 


أحدهما : انها تصح من الأصل » اختاره الشیخ في النهاية ۲ , والفید في 
المقنعة ‏ » وابن البراج » وابن ادریس ۳ . 

وللشيخ قول آنحر في البسوط : انها من الشلث ۲ » وهوقول الصدوق أبي 
حعفر بن بابویه ‏ وابن الجنيد» ومفهوم قول الشیخ في النلاف » وهو 
المعتمد. 

لنا : ما رواه على بن عقبة » عن الصادق عليه السلام- في رجل حضره 
اموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء 
فيه ؟ قال : ما یعشق مه الا تات , وساثر ذلك انو أحق بذلك وم ما 
0 

وعن ابي ولاد قال : سألت الصادق -علیه السلام ‏ عن الرجل يكون 
لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل به له » فيجوز هبتها له » 
وجتسب داك من ثلثها إن کانت ترکت شین . 

وعن ا فو ف انعا ا السلام- قال : ان او 
الرجل عند موته خادماً له ثم أوصى وصية آخری ألغيت الوصية واعتفت 


(۱) النهاية ونکتها : ج۳ ص۱۷۲ - ۰۱۷۷ 

(۲) القنعه : ص 1۱۷۱ . 

(۳) السراثر: ج۳ ص۲۲۱. 

. ٤۳ص البسوط : ج4‎ )٤( 

(5) اخلاف : ج٤‏ ص ۱۳ الساله ۰۱۲ 

۱۳ تهذيب الاحکام : ج٩ ص۱۹4 ۷۸۱ وسائل الشيعة : ب۱۷ من آبواب أحكام الوصایا‎ )٩( 
ص۰۳۸‎ ۲ 

(۷) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۹۵ ۰۷۸۳2 وسائل الشيعة : ب۱۱ من ابواب أحكام الوصایا ۱۱ 


ج۱۳ ص ۰۳۹۱۷ 


:+۵ سس ختلف الشيعة (ج؟) 


ابحارية من ثلثه » إلا أن يفضل من ثلثه با يبلغ الوصية . 

وعن شعيب بن يعقوب في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله -عليه 
السلام- عن الرجل بموت ما له من ماله ؟ فقال: له ثلث ماله والمرأة أيضاً”" . 

وني الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن -عليه السلام- ما 
للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ‏ والثلث كثير” , 

وی الصحيح عن زرارة » عن الصادق -علیه السلام- قال : اذا ترك الدين 
ومثله أعتق الملوك واستسعی © . 

وعن حفص بن البختري » عن الصادق -علیه السلام- قال : اذا ملك 
فتاه اس اد 

وعن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام- یقول : في 
رجل أعتق مملوكاً له وقد حضره الوت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم 
وعلیه دين ثلا تمانه درهم ول يترك ما غر قال: یعتق مته سدضه؟ لائه 
نا له منه ثلا ثمائة وله السدس من الجميع ۳ . 


(۱) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۱۹۷ ۰۷۸۲2 وسائل الشيعة : ب۱۱ من أبواب أحكام الوصایا ح٠‏ 
ج۱۳ ص۳۹۵. 

(۲) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۱۹۱ ۰۷۷۰ وسائل الشيعة : ب۲ من أبواب احجرح۱ ج۱۳ 
ص44 ۱. 

(۳) تهذیب الاحکام : ج٩‏ ص ۲4۲ - ۲4۳ ۰۹8۰ وسائل الشيعة : ب ۱۰ من آبواب أحكام الوصایا 
۸ ج۱۳ ص ۰۳۰۳ 

(4) تبذيب الاحکام : ج٩‏ ص٩۱3‏ ۰۱۸۸2 وسائل الشيعة : ب۳۹ من أبواب أحكام الوصایا ح۲ 
ج۱۳ ص 1۲۲ - ۲۳ . 

(5) تهذیب الاحکام : ج٩‏ ص۱۲۹ ح۹٩1۸‏ ۰ وسائل الشيعة : ب۳۹ من أبواب أحكام الوصایا ح۱ 
ج۱۳ ص 1۲۲ . 

() تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص۲۱۸ ۰۸۵۵2 وسائل الشيعة : ب۳۹ من أبواب أحكام الوصایا ح) 
ج۱۳ ص ۲۳ . 


کتاب ابات / في الوصابا لشم ٩۱‏ 


ولومضی العتق من الأصل لكان مقتماً على الدين كالصحيح . ولأنَ 
إمضاء الوصية من الثلث مع القول بخروج العطايا ال منجّزة من الأصل مما لا 
یجتمعان » والمقدّم حق فالتالي باطل. 

أمَا صدق المقدمة فبالاجاع والأخبار المتواترة الدالّة عليه . 

ما بيان عدم الاجتماع فلأنَ المقتضي لحصر الوصية في الثلث |نبا هو 
النظر الى حق الورثة والابقاء عليهم » وني الأحاديث دلالة على التنبيه على هذه 
العلّة وهي موجودة في المنجّزات فتساویا في الحكم. ولأنَ لولا ذلك لالتجأ کل 
من يريد الزيادة في الوصية على الثلث الى العطايا المنجّزة فيختل حكمة حصر 
الوصية في الثلث » فيكون وضعه عبثاً تعالى الشارع عنه. 

احتج الخالف بأنه مالك تصرّف ني ملكه فكان سائغاً ماضياً كالصحيح. 

والجواب : المنع من الملازمة » والقياس باطل في نفسه والفرق ظاهر. 

مسألة : اختلف علماؤنا في إقرار المريض اذا مات في مرضه. 

فقال الشيخ في النهاية : إنه مضي من الأصل مع عدالة المقرّء وانتفاء 
التهمة في إقراره » ومن الثلث إن كان متهماً » سواء الأجنبى والوارث7'". وتبعه 
ابن البراج » ورواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (. 

وأطلق في القنم 7" انه مضي ني حق الوارث من الثلث » ول يقيّد بالتهمة . 

وقال المفيد -رحمه الله : إقرار العاقل في مرضه للأجني والوارث سواء» 
وهو ماض واجب لن أقرّ له به » واذا كان على الرجل دين معروف بشهادة 
قائمة فأقرَ لقوم آخرين بدين مضاف الى ذلك كان إقراره ماضياً عليه وللقوم أن 
(۱) النهاية ونكتها : ج۳ ص ۰۱۳۷ 
(۲) من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص۲۲۸ ۵66۰2 » وسائل الشيعة : ب7١‏ من أبواب احکام الوصایا ح۳ 


ج۳ ص۳۷۷ . 
ع2 ا مقنع : ص۹٣۱‏ . 


5 سس خلف الشيعة (ج) 
حاضوا با الغرماء فيا ترکه بعد وفاته » واذا كان عليه دين يحيط ما في يده 
فأقر بأنه وديعة لوارث وغیره قبل إقراره إن كان عدلاً مأمون وان كان متماً 
لم یقبل إقراره”"". 

ففرّق بين الاقرار بالعين والدين » وشرط القبول بالأوّل العدالة اذا كان 
هناك دين يحيط بجميع التركة . 

وقال سلار: من كان عاقلاً ملك أمره فما يأتي ويذرفاقراره في مرضه 
كاقراره في صحته (. 

فلم يفرّق بين الدين والعين » ولا بين الأجنبي والوارث » ولا بين أن يكون 
امقر مرضياً أوغير متهم في إقراره وبين امتهم » وهو اختيار ابن ادريس”" . 

وقال ابن حمزة : واقرار المريض اذا كان صحيح العقل مثل إقرار 
الصحيح » إلا في حق بعض الورثة بشيء اذا كان متهمأ » فاذا أقرّله ول يكن 
للمقر له بيّنة على صحة ما أقرّله به كان الاقرار في حكم الوصية *. والعتمد 
الاول . 

لنا : ما رواه اسماعیل بن جابر في الصحیح قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن رجل أقرٌ لوارث له وهومريض بدين عليه » فقال : يجوز اذا كان 
الذي أقرّبه دون الثلث 7" , 


وي الصحيح عن الحلبي » عن الصادق عليه السلام قال : قلت : الرجل 


(۱) المقنعة : ص ۰1۱۲ 

(۲) الراسم : ص ۰۲۰۱ 

(۳) السراثر: ج۳ ص ۰۲۱۷ 

(4) الوسیله : ص۲۸ . 

)٥(‏ تهذیب الاحکام : ج٩‏ ص ۱۲۰ ح۹٥٠‏ » وسائل الشيعة : ب٣٠‏ من آبواب أحكام الوصایا حم 
ج۱۳ ص۳۷۷. 


كنات افبات: ۱:۵ توضاها نیع اک تب 4۱۷ 
يقرّ الوارث بدین » فقال : يجوز اذا كان ملیاً . 

وني الصحیح عن منصور بن حازم قال : سألت آبا عبد الله -عليه السلام- 
عن رجل أوصى لبعض ورئته بأنَّ له عليه ديناً » فقال : إن كان الميت مرضياً 
فاعطه الذي أوصى له( . 

وفي الصحيح عن العلا بيّاع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام ‏ عن امرأة استودعت رجلا مالاً فلا حضرها الوت قالت له : ان المال 
الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأق أولياؤها الرجل وقالوا : إنه كان 
لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ 
فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف لمم » وان كانت متّهمة فلا جلف 
ويضع الأمرعلى ما كان ء فائما لها من ماما ثلثه ۳ . 

احتج ابن ادريس بالاجماع على ان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز". 

والجواب : المنع من انعقاد الاجماع على صورة النزاع » فان الخلاف قاتم . 

سلّمنا » لكن الجواز لا ينافي القبول من الثلث مع التهمة . 

والشيخ -رحمه الله قال في الخلاف : اذا آقربدین في حال صحته ثم مرض 
فأقر بدين آخر في حال مرضه نظر فان اتسع المال لها استوفیا معا وان عجز 
المال قسّم الوجود منه على قدر الدینین(* . 


)۱( تهذيب الاحكام : a‏ ص ۱۹۹ ۲89 3 وسائل الشيعة : ب۱۲ من أبواب أحكام الوصايا حه 
ج۳ ص۳۷۸ . 

(۲) تهذيب الاحكام : جه ص ١54‏ 15712 > وسائل الشيعة : ب5١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح٠‏ 
۱۳ ص۳۲۷۱. 

(۳) تهذيب الاحكام : ج٩‏ ص ۱۰ ۰13۱ وسائل الشيعة : ب۱5 من أبواب أحكام الوصایا ح۲ 
ج۱۳ ص ۳۷۷. 

.۱۲ السراثر: ج۳ ص ۲۱۷. (ه) الخلاف : ۳ ص ۳۹۷ المسألة‎ )٤( 


۱۸ ختلف الشيعة (ج٩)‏ 


ثم قال : يصح الاقرار للوارث في حال الرض » واستدل بأنه لا مانع منه » 
والأصل جوازه » ولقوله تعالى : «ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين» 
والشهادة على النفس هو الاقرار» وذلك عام في جميع الأحوال لكل أحدء 
والتخصيص يحتاج الى دلالة » وقوله تعالى : «قالوا أقررنا قال فاشهدوا» وهذه 
أيضا عامّة » وعلى المسألة اجماع الفرقة (. 

وتوقمه ابن ادریس 7" رجوعاً عمًا أفتى به في الهاية » وهوغلط » فان 
الشيخ قصد بذلك إمضاء الاقرار للوارث » خلافاً للجمهور » وإلا فالشيخ 
أجلّ من أن يدتعي الاجاع على الوضم اختلف فيه » فليس مراده لا ما قلناه 
من الاستدلال باجماع الفرقة على صحة الوصية للوارث والاقرار له. 

اما كيفية الامضاء فعلى ما فصّله في نهايته » نقلاً عن الأمُةَ -عليهم 
السلام-. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا أقرٌ الانسان بشيء وقال لوصيّه : سلمه 
إليه فانه له وطالب الورثة الوصي بذلك » فان كان القر مرضياً عند الوصي 
جاز له أن ينكر ويحلف عليه ويسلّم الشي ال من أقرّله به » وان ۸ يكن 
مرضياً لم جز ذلك له وعليه أن يظهره وعلى اللقرّله البيّنة بآنه له » فان لم يكن 
معه بيّنة كان ميراثاً للورثة . وتبعه ابن البراج. 

وقال ابن ادريس : هذا غير مستقم » وأصول مذهبنا بخلافه » وقد دللنا 
عليه فها مضى » فالواجب على الوصي أن يسلّمه الى من أقرّ له به » سواء كان. 
لمقرّ مرضياً أو غير مرضي ؛ لأ إقرار العاقل الحر جائز على نفسه » وشيخنا رجع 


(۱) الخلاف : ج۳ ص۳۹۸ المسألة .1١‏ 

(۲) السراثر: ج۳ ص ۰۲۱۷ 

(۳) المبسوط (للسرحسي) : ج8١‏ ص۳۱ . 
(4) النهاية ونكتها : ج۳ ص۱۷۷ - ۰۱3۹ 


کتاب افبات / في الوضاية سس سِ٩٩‏ 
في مسائل خلافه , وهذه آخبار احاد آوردها في کتاب الهاية على ما 
وحدها (). 

والعتمد أن نقول : إن كان القر مرضياً غير متهم سلمه الى الق له وحلف 
عليه للوارث » وان لم يكن مرضياً كان بحکم الوصية على ما تقتم في المسألة 
الأول . ۱ 

والشيخ -رجه الله عوّل في ذلك على حدیث العلا الصحیح » وقد تقتم في 
المسألة السابقة » وهي موافقة لما ذهبنا إليه » إلا أن قوله في التبم : «عليه أن 
يظهره» محمول على ما قاله شیخنا الفید -رحمه الله : «من استغراق التركة 
بالدين »7 فتبطل الوصية حينئذٍ » أوعلى إظهار ما يستحق الوارث منه » أو 
على إظهاره للوارث؛ لأنه شريك . 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا كان عليه دين فأقرٌ ان جيع ما في ملكه 
لبعض ورثته لم يقبل إقراره إلا ببيّنة» فان م يكن مع القر له بيّنة أعطى 
صاحب الدين حقه ولا ثم ما يبق يكون ميراثاً”" . 

قال ابن ادريس : ما ذکره ره الله صحيح اذا أضافه ال نفسه ,ول يقل 
بأمرحق واجبء فأا إن أطلق إقراره ولم يقل : جميع ما ني ملكي أو هذه 
داري لفلان بل قال : هذه الدار لفلان أو جيع هذا الشيء لفلان كان ذلك 
صحيحاً » سواء كان القر له وارثاً أوغير وارث » في صحةٍ كان اقراره أو في 
مرض » وعلى جبيع الأحوال ۳ . 

والحق ان الشيخ -رجه الله لم يعتبرما قاله ابن ادريس هناء إذ لا 


(۱) السرائر: ج۳ ص۲۱۸. 
(۲) المقنعة : ص ۰۱۱۲ 

(۳) النهاية ونکتها : ج۳ ص ۰۱۱۹ 
(4) السراثر: ج۳ ص۱۸ ۰۲ 


E‏ ل لل ٠٠ح‏ ححجحححبب ختلف الشيعة (ج) 


خصوصية هذا الوضع بهذا الحكم » بل نبا لم يتقبل إقراره؛ لأنه في الحقيقة إقرار 
في حق الغير» فلا يسمع إلا بالبينة. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا قال : لفلان وفلان لأحدهما عندي 
ا درهم » فن أقام البيّنة منهیا كان الق له » فان لم يكن مع أحدهما بيّنة 
کان الألف بینا نصفین'. 

وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة في ذلك دون 
قسمته؛ لاجماع أصحابنا النعقد ان کل آمر مشکل يستعمل فيه القرعة » وان 
قلنا : يرجع في التفسير الى الورثة كان قویّاً معتمدا . وتبع ابن البراج شيخنا 
الطوسی -رحه الله وهو الأقوى . 

لیا انه لا أولوية في تخصيص أحدهما ولا عکن منعهها معاً فوجب أن 
یقسم بینیا؛ لأنه لولاه لزم الترجیح من غير مرجح . 

ولأنه آشبه العن اذا كانت في يد التداعین . 

وما رواه السكوني » عن جعفر» عن علي -عليها السلام- في رجل أقر عند 
موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال » فقال 
علي -عليه السلام-: أيّهها آقام البيّنة فله ا لمال » وان لم يقم واحد منها البيّئة 
فالمال بينبها نصفان ۲۳۲ . 

وفنع انه مشکل مع وجود النقل » والرجوع الى الوارث ليس بجید؛ لأنَ 
آخبار الوارث لیس شهادة مقبولة للتهمة ولا إقرار؛ لأنه إقرار على الوارث في 


(۱) النهاية ونکتها : ج۳ ص۱۹۹ - ۰۱۷۰ 
(۲) السرائر : ج۳ ص ۰۲۱۹ 
(۳) تهذيب الاحکام : ج٩‏ ص ۱3۲ ح٦٦٦‏ » وسائل الشيعة : ب۲۵ من آبواب أحكام الوصایا ح ۱ 


ج۱۳ ص۰۰ . 


کتاب ابات / في الوصايا 8۲ 

مسألة: قال الشیخ في النهاية : اذا قال الوصي لوصّيه : اقض عني ديني 
وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث ‏ فان تمکن من قضائه ول یقضه وهلك 
لمال كان ضامناً له » وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل » وان كان قد 
عزل من أصل الال ولم یتمکن من اعطائه أصحاب الديون وهلك من غير 
تفريط من جهته كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي 
أخذوه(". وتبعه ابن البراج على ذلك (. 

وابن ادريس تبعه أيضاً » لكن زاد بعد قوله : «ولیس على الورثة لصاحب 
الدين سبيل » إن كان قد صار إليهم من التركة حقهم ء وزاد بعد قوله : «وان 
كان قد عزل من صل المال» وقسّم الباقي بینهم . 

والعتمد أن نقول : في الفرض الأول اذا كان قد بق من المال شىء 
ا ا .سواء کان حقهم أو اريد و أنقص- کان لصاحب الدین مطالبة 
الورثة بأقل الأمرين من حقه وممّا صار إليهم » شم یرجم الورثة على الوصي 
لتفريطه؛ لعدم انحصار حق صاحب الدين فها تلف » وان حمل المال في قول 
الشیخ: «وهلك المال» على تلف جيعه قبل ان يصل الى الوارث منه شيء استقام 
الحكم وانتظم . والظاهر ان مراد الشيخ وابن البراج ذلك » لكن ابن ادريس 
لقلة تفظنه زاد ما فسد به الكلام من حيث لا يشعر به . 

والرواية التي وردت في هذا الباب لا تدل على مطلوبه » فان الشيخ روى 
في الصحيح » عن الحلبي » عن الصادق عليه السلام- انه قال : في رجل توفي 


(۱) النهاية ونكتها : ۳ ص ۱۷۳ - ۰۱۷ 
(۲( الهذب : ج۲ ص ۰.۱۱۹ 
(۳) السراثر: ج۳ ص ۲۲۰. 


۲۶ سس يب سب مختلف الشيعة (ج") 


فأوصى الى رجل وعلى الرجل التوفی دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الدين 
للغرماء فوضعه في بيته وقسّم الذي بتي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل 
من یوخذ ؟ قال : هوضامن حين عزله في بيته » ويؤدي من ماله . 

ونحن نقول : بموجبها » فان الوصي ضامن » ولصاحب الدين الخيار في 
الرجوع عليه أو على الورثة » فاد رجع على الورثة رجع الورثة عليه » واستقر 
الضمان عليه » وكان هو المؤدّي للمال. 

مسألة: قال الشيخ في النهاية : اذاطاق الریض زوجته ورثته ما بينها و بين سنةما 
لم يبرأ أو تتزوج ويرثها الرجل ما دامت في العدة , فان خرجت العدة لم يكن له 
منها میراث (. ولا فرق بين أن يكون التطليقة أوّلة أوثانية أو ثالثة وعلى کل 
ال 

وقال ابن ادريس : الصحيح من المذهب والأقوال انه لا يرثها الزوج ي 
العدة البائنة » وقد رجع شيخنا في مسائل الخلاف وقال : لا يرثها الزوج إلا ما 
دامت في العدة الرجعية دون البائنة ٩‏ . 

والظاهر ان مراد الشيخ التسوية في الحكم الأول دون غيره. 

مسألة : قال الشيخ في النهاية : اذا وجدت وصية بخط الميت وم يكن أشهد 
عليها ولا أقرّبها كان الورثة بالخياربين العمل بها وبين رها وابطالماء فان 
عملوا بشيء منها لزمهم العمل بججميعها27. 

وقال ابن ادريس : الذي يقتضيه أ مذهبنا انهم ان وا بشي ء منها 


(۱) تمذيب الاحكام : جه ص۱3۸ ح۸ » وسائل الشيعة : ب٠٣‏ من أبواب أحكام الوصایا ح۲ 
ج۱۳ ص۱۷٤‏ - ۰1۱۸ 

(۲) النهاية ونكتها : ۳ ص۱۷۷ - ۱۷۸. 

(۳) السراثر: ج۳ ص ۲۲۲. 

(4) النهاية ونكتها : ج۳ ص۱۷۸ - ۱۷۹ 


كتاف شات اق انا یت ا 


وعملوا به وقالوا : إن هذا حسب صحیح آوصی به دون ما عداه مما هوني 
الکتوب فانه لا يلزمهم العمل بجميع ما في الکتوب إلا ما أقرّوا به دون ما 
عداهع وان هذه رواية خر واحد آوردها شيخنا اراو 

والوجه انه لا منافاة بين الأمرين » فان قول الشيخ -رحه الله يحتمل 
العمل بما وجدوه من خطه؛ لأنه أوصى بذلك مستندين الى هذا الخط عارفين 
بصحته » وحينئذٍ يجب العمل بالجميع . 

وقد روى الصدوق في كتابه عن ابراهم بن محمد ال همداني قال : كتبت 
الى أبي الحسن عليه السلام- رجل كتب كتاباً بخطه ول يقل لورثته : هذه 
وصیتی ول يقل : إنى قد أوصيت إلا أنه كتب کتاباً فيه ما أراد أن يوصى به 
هل يجب على ورثته القيام ما في الكتاب بخطه ول يأمرهم بذلك ؟ فكتب 
-عليه السلام-: إن كان له ولد ينفذون کل شيء يجدون في كتاب آبیهم في 
وجه الر أو غیره(. وليست صريحة فيا قاله الشيخ -رحه الله-. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا كان له مائتا دينار وأمة تساوي مائة 
دینار فأعتقها في مرضه وتزوجها وأصدقها مائة دينار ثم مات فان النكاح 
جائز» لكتها لا ترث ولا تستحق الصداق؛ ان عتق المريض يعتير من الثلث » 
ولو أثبتنا لها الصداق ۸ يبق هناك ثلث ينفذ عتقها فيه » واذا لم يعتق لم يصح 
النكاح ولا الصداق » فابطلنا الصداق حت يصح العتق والتزويج . ومن قال : 
وتستحق الهر ان دخل بها » وان ۸ يدخل بها كان النكاح باطلاً”" . 


(۱) السرائر: ج۳ ص ۰۲۲۲ 

(۲) من لا يحضره الفقیه : ج٤‏ ص۱۹۸ ۵181 » وسائل الشيعة : ب4۸ من أبواب أحكام الوصایا ح ۲ 
ج۱۳ ص۳۷٤‏ . 

(۳) البسوط : ج٤‏ ص ۳۹. 


ي ب نیت تشر فطل و 


والعتمد أن نقول في هذه المسألة على ما اخترناه : من أن تصرف الریض 
معتبر من الثلث انه اذا آمهرها ثلث التركة وقیمتها ثلث آخر انه يبطل المسمّى ؛ 
لاستلزام ثبوته نفیه » فان ثبوته فرع صحة النکاح المتوقف على العتق المتوقف 
على الخروج من الثلث التوقف على بطلانه » إذ مع ثبوته يزيد الوصية على 
الثلث » لكن یثبت مهر الثل؛ لأنه كالأرش وحينئذ لا مكن أن تعتق 
يجملتها » والا لوحب لا مهر المثل كملاً فینقص الثلث عن قيمتها فلا ينفذ 
العتق فلایثبت جيع مهر المثل »بل يعتق بعضها ويثبت ها من مهر المثل بأزاء ما 
عتق وحينئّذٍ يدخلها الدور» إذ نقصان مهر المثل يستلزم زيادة التركة فتزيد 
الوصية فيزيد مهر الثل . ۱ 1 
ی و یاو و ای سای و 
لقیمتها وجب أن يعتق ثلائة آرباعها ویثبت ها ثلاثة آرباع مهر الثل؛ لأنا 
تقول : عتق منها شيء وها من مهر امثل بأزاء ما عنق وللورثة شيثان يقابلان 
ضعف ما عتق منها » إذ مهر الثل لا يحسب على أحد» بل هو كأرش الجناية » 
فتبق التركة في تقدير أربعة أشياء : شيئان لها وشيئان للورثة » ولو كان مهر 
الثل يساوي نصف قيمتها عتق سبعاها ويثبت ها عن مهر المثل سبع آخر» 
فنقول : عتق منها شيء وا من مهر المثل نصف شي ء وللورثة شینان ي مقابلة 
فتن ی انتب بر الك ی عیرست د شار اه 
وعلى هذا وقد ذكرنا في کتاب القواعد والنهاية والتذكرة ومنتهى المطلب فروعاً 
كثيرة في ذلك وغيره من المسائل الجبرية فليطلب من هناك . 

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : اذا قال : أوصيت لك بشلث مالي إن لم 
يقدم زيد فان قدم زيد فقد أوصيت له فان مات هذا الموصي قبل قدوم زيد 
صحّت الوصية للحاضرء وان لم يمت حتى يقدم زيد فالوصية لزید" . 


. ٠١ص‎ ٤ج‎ ' المبسوط‎ )١( 


کتاب ابات / في الوصابا سس ۲۵ 


وفيه نظرء آقربه أن يقال : لا يشترط قدوم زید حال حياة الوصي بل متی 
قدم كان الثلث له » وان آیس من قدومه موت: وشیهه كان للموصی له؛ لاْن 
التعلیق على القدوم وهو مطلق فلا یتخصص بوجوده. 

مسألة : قال الشیخ في البسوط : اذا آوصی لحمل جارية وقال : هوابن 
فلان فأتت به ونفاه زوجها باللعان صحّت الوصية؛ لأنه لیس فيه أكثر من 
انقطاع النسب بين الوالد وولده » فأمَا من الأجنبي فلا » وقال قوم : هذا حطا؛ 
لأنه اذا نی الولد باللعان تبیتا انه ليس مخلوقاً من مائه » فان م يكن مخلوقاً من 
مائه | یکن موجوداً حال الوصية» فلا تصح الوصة له. قال : وهذا قریب( . 

والوحه عندي الاول؛ لانه اوصی لذات معيّنة فلا يضر بطلان النسب » 
نعم لوقال : آوصیت ملها من زوجها أو لولدها منه فان الوصية تبطل . 

مسألة : قال ابن الجنيد : ولوقال : اعطوه دابة من دوا فاتت دوابه كلها 
وبق مها عند وفاته ثلاثة فصاعداً كانت واحدة للموصی له إن حملها الثلث » 
ولو ماتوا إلا واحدة قبل الوصی بطلت الوصية » وان ماتت بعده كانت له 
وناك عن نلق ارم سان ان وخ له اذا جلها الثلث . 

وقال عل اذا قال : اعطوه عبداً من عبيد مماليكى فماتوا الا 
واخدا تخت الوضية فيه. ۱ 

والشيخ -رحمه الله قال : اذا قال : اعطوه عبداً من رقيق فاتوا الا واحداً 
اتنا 

وني قول ابن الجنيد إشكال؛ لأنا نعتير النسبة حالة الوصية ‏ فلا يشترط أن 
يكون له دوابٌ حاعة حالة الموت 


(۱) البسوط : ج٤‏ ص ۰۱۳ 
)۲( امبسوط :ج ص ۱۷ . 


۹ ختلف الشیعه (ج*) 


ومکن أن يحتج له بان الاعتبار بالنسبة كالاعتبار بالوصف » ولا شك في 
ان الوصف نما يعتبر عند التسليم » فلوقال : اعطوه عجلا كان له من صغار 
البقر عند السلیم» والنسبة وصف في الحقيقة أيضاً » ولأنه لوقال : اعطوه من ۱ 
مالي کذا د نم تلف ماله وتجدد له عوضه أعطي من التجدد » وکذا لوزاد حى 
حرحت الوصية من ثلثه بعد قصور الثلث عنما . 

وقول الشیخ لا تصريح فيه بشي ء » فال الرقيق يصدق على القليل والكثير. 

مسألة : قد بيتا ان الأقوى عندنا ان العطايا المنجّزة من الثلث كالوصية . 

اذا تقرر هذا قنقول : اذا اشتمل البيع على محاباة فان احاباة تخرج من 
الثلث » فلا يخلو البيع إمَا أن يكون مساوياً للشمن في الجنس ويكون ربوياً أو 
لاء فان كان الأول فان خرجت الحاباة من الشلث أو أجاز الوارث أو بریء 
البائع صح البيع في الجميع بجمیع ان » ولومات الجميع لم يكن القول بصحة 
الجميع ؛ لمنافاته الحكم باروج من الثلث » ولا فساد الجميع ؛ لأنه عقد وقع 
من أهله في محلّه فكان معتبرا في نظر الشرع » بل يفسخ البيع في البعض 
ويصح في الباق فيدخلها الدور؛ لأنا نتوقف في معرفة قدر البیم 
على معرفة قدرماله؛ لاشتمال البيع على محاباقرلا يخرج من الأصل بل من 
الثلث » وقدره يتوقف على معرفة قدر المال » لكن معرفة قدر المال یتوقف على 
معرفة قدر اشن؛ لأنه من جلة ماله » ومعرفة قدر القن يتوقف على معرفة قدر 
المبيع بطريق استخراجه بالجبران » بل نقول : لوباع قفيزاً يساوي ثلثين بقفيز 
يساوي عشرة فقد حابى بثلثي التركة » فيجوز البيع في شيء من الأرفع بشيء 
من الأدون قيمته ثلث شيء » فتكون الحاباة بثلثي شيء يلق من الأرفع شيء 
يبق قفيز إلا ثلثي شيء يعدل مثي امحاباة وذلك شيء وثلث شيء ‏ فاذا 
جبرت عدل شيئين » فالشيء نصف القفيز. 

ولو كان امن يساوي خسة عشر فقد حابى بنصف التركة » فنقوك : يجوز 


كتاب ابات / في الوصابا_ 4 
البیع في شيء من الأرفع بشيء من الأدون قيمته نصف شيء » فتکون امحاباة 
بنصف شيء یلق من الأرفع یبق قفيزإلا نصف شيء يعدل مشي احاباة 
وذلك شيء , فاذا جبرت وقابلت بتي قفيز» يعدل شیناً ونصفاً » فالشيء ثلثا 
اف فيصح البيع في ثلثي اقفر بشني ان . 

وطريق ذلك : أن يسقط القن من قيمة المبيع وينسب الثلث الى الباقي» 
فيصحٌ البيع في قدر تلك النسبة » وهوثلشاه بثلثي القن » وهذا القول في هذا 
القسم ممّا اتفق عليه القائلون بالحجر على المريض في منجزاته . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يختلف الجنسان أو أن لا يكونا ربوین ‏ فقد 
ذهب علماؤنا الى صحة البيع فيا ساوى امن » ويكون الباقي محاباة » فتصح 
من الثلث . 

فلو باع عبداً قيمته ثلا ثين بعشرة ص البيع في ثلثه بعشرة وأخذ ثلثاً آخر 
باحاباة » ویرجم ا خرن اقا الوصی له ثلثي المبيع بان 
كله » ولیس له خلع الثلث. 

ولو باعه بخمسة عشر كان للمشتري خسة أسداس العبد بكلّ افُن؛ لأنه 
يأخذ نصفه بالبيع وثلثه بامحاباة » ويبق سدسه بکل القن » ويرجع الى الورثة . 

وطريق هذا القول أن ينسب القن وثلث المبيع الى قيمته » فيصحّ البيع في 
مقدار تلك النسبة . 

والحق عندي انه:كالأوّل » وهو أن يأخذ في الأول نصف البیع بننصف 
القن » ويفسخ البيع في الباقي. ولأ فيه مقابلة بعض البیع بقسطه من امن 
عند تعذر أخذ جيعه بجميع القن » كما لواشترى سلعتين بثمن واحد وانفسخ 
العقد في أحدهما بعيب أوغيره » وكها لو اشترى شقصاً أو سيفاً فأخذ الشفيع 
الشقص , وكا لو اشترى قفيزاً يساوي ثلا ثين بقفيز يساوي خسة عشر. وقول 
علماؤنا يستلزم أخذ بعض المبيع بجمیم امن » وهو مخالف للایجاب فأشبه ما 


۸ سس ختلف الشيعة (ج) 
لوقال : بعتك هذا مائة فقال : قبلت نصفه بها . ولأنه اذا فسخ البیع في بعضه 
لوجب أن يفسخه في قدره من ثمنه » ولا يجوز فسخ البيع فيه مع بقاء ثمنه » کا 
لا يجوز فسخ البیع في الجميع مع بقاء ثمنه. 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا رد بعد اموت والقبول وقبل القبض 
جاز الرة » وفي الناس من قال : لا يصح الرد؛ لأنه لما قبل ثبت ملكه إِمَا 
بالوت أو الشرطين » واذا حصل في ملكه لم يكن له الردّ » والصحيح ان ذلك 
يصت؛ لأنه وان كان قد ملكه بالقبول لم يستقر ملكه عليه ما لم يقبضه فص 
منه الردّ» كما أن من وقف عليه شيء فانه متى رد صح ذلك وان كان قد 
ملك الرقبة والمنفعة أو آحدها ۲ , 

والوجه عندي الأوّل؛ لأنه قد ملك بالوصية الجامعة للشرائط » فلا يزول 
ملكه عنه إلا بسببرناقل » والرد ليس ناقلا . 

قوله : «لم يستقر ملكه عليه» قلنا : ممنوع » فانه عقد لا حيار فيه » بحيث 
ينقسم الى مستقر وغيره » والقياس على الوقف باطل؛ لفساد القياس في نفسه ‏ 
وقيام الفرق فيه؛ لأنه اذا رد لم يحصل القبول الذي هو شرط أوجزء» نعم لوقبل 
ثم رڌ م يكن للردّ حكم . 

مسألة : قال الشيخ في البسوط : اذا أوصى له بداره ثم نهدمت الدار قبل 
الموت وخرجت عن اسم الدار بطلت الوصية » وهوقول مشهور للفقهاء؛ لان 
الاعتبار في الوصية ما يقع عليه الاسم حين لزوم الوصية'" . 

والوجه عندي التفصيل » وهو أن يقال : إن كان الموصى به مطلقاً كأن 
يقول : اعطوه داراً ثم خرب دوره فانه يشترى له دار» وكذا لوقال : اعطوه دارا 
من دوري فتخرب دوره قبل موته لم يعط شيئاً؛ لأنه قصد اعطاء ما سمّي داراً 


(۱) البسوط : ج؛ ص ۳۳ وفیه: «بالشرطین». (۲) المبسوط : ج٤‏ ص۰۳۸ 
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على إشكال , وان كان معيّناً كأن بقول : اعطوه هذه الدار فتخرب قبل موته 
فالأقوى هنا أن یعطی العرصة؛ لأنه أوصى له مجموع ‏ فلا یبطل البعض منه 
بفوات الآخرء كما لوقال : اعطوه مجموع العبدين فیموت أحدهما » والأصل 
فيه الالتفات هنا الى الدار لا الى اطلاق الاسم . 

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : العطايا المؤخرة إن كان فا عتق أو تدبير 
فعندنا یقّم العتق . 

وقال ابن انید:وان كان جيعها -يعني الوصایا- تطوعاً وفيها عتق بنات ° 
معيّن أو تدبير بدىء به وكانت الوصايا بعده » ولو كانت العتاقة مال معيّن 
فعجز الثلث حاصت 7" العتاقة أصحاب الوصايا في الثلث . 

والوجه عندي التسوية بين العتق وغيره في اعتبار التقديم والتأخير. 

ولا حجة في رواية اسماعيل بن همام » عن أي الحسن عليه السلام «في 
رجل آوصی عند موته مال لذوي قرابته وأعتق ملوکاً فکان جیع ما آوصی به 
يزيد على الشلث كيف يصنع في وصیته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذ » 7 لأنا 
نقول موجب الرواية » فانها قد اشتملت على العتق المنجزء ولا ريب في 
تقدّمه » والنزاع ليس فيه بل في الوصية فيه » والظاهر ان مقصود ابن الجنيد ما 

مسألة: قال في المبسوط : اذا أوصى لواليه وله موالي من الأعلى والأسفل 
استویا ۲ وقد تقتم اختيارنا في هذه المسألة في باب الوقف "۲ فليطلب من 
هناك . 
(۱) المبسوط : ج؛ ص۸٤.‏ (۲) کذاي‌النسخ. (ه) البسوط : ج٤‏ ص٤٤‏ . 
(۳) أي اخصص. EA‏ ۱۳۳۳ 
(4) تبذیب الاحکام : ج٩‏ ص۲۱۹ ۰۸۱۱ وسائل الشيعة : ب1۷ من آبواب آحکام الوصایا ح۲ 


ج۳ ص 9۸ . 


3 گت 5 
هنا ہی ۳ السادس - ت ڪر يتنا 
ی 5 اوله : 
يتلوه الجزء الساء 
1 «كتاب النکاح» 


الفهارس 


۱ فهرس الابات 

۲ فهرس الأحاديث 

۳. فهرس أسراء المعصومين (علییم السلام) 
؛ ‏ فهرس الاعلام 

۵ فهرس الجماعات والقبائل 

1 فهرس الفرق والذاهب 

۷ فهرس الما کن والبلدان 

۸ فهرس الواضیع 


رقم الاية (۲) سورة البقرة الصفحة 
٠‏ يابني إسرائيل ۳۷ 
۱۷۲ با آنها ذین اموا کلوا من طیباتِ ما رزقدا کم ۳۱ 
و و 1 2 
۰ کتب عليكم إذا حضر آحد کم الموت إن ترك خیرا الوصية ... VV‏ 
4 سيور 2 ۾ و و س 
۱ شن بدله بعدما سمعه فانیا إثمة على الذين یبدلونه ... ۱۸۰۳6 
11و15 
۲۹ ۳۲ فإمساك بعرو أوتسريح جا ۹ 
۳۹ جل عل کل مه ۳۹ 
۳/۸۰ فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقو خبر لكُم ۳۷۹ 
)۳( سورة آل عمران 
١‏ قالوا آقررنا قال فاشهوا ۸ 
0 النساء 


۳۲ و‎ ۷ e سگم ف اراک‎ ١١ 


۱۳۵ 
۱۳۷ 


۳١ 


۲ 
1١ 


11۳ 


9 بعد وصیه ية ُوصى بها أو د 
مت علیگم أمهاتكُم وبناتگم 
يا 1 الَْذِين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم بینگم بالباطل إلا 
تراض منکم ۱ 9 ۲۷۳ 
إن الله أمرکم أن تَوْدُوا الأماناتٍ إلى أهلها 
0 و 1 1 
ولوعل و ار والاقربن 
۳ جل 1 ا الأ 


(6) سورة المائدة 
أوفوا بالعقود 


وا و۰ وا۳ و۰ ۲و ۲و1و1 


۳ 
حرمت 1 ا ميتة 


(۷) سورة الأعراف 


يا بني ادم 


)٩(‏ سورة التوبة 
لقد نصرکم الله في مواطن كثيرة 
ما على الخسنین ین سبیل 


(١ ۱,‏ سورة هود 
ولا ترکنوا إلى الّذِين ظلموا 


۶, ۶: 00 


مختلف الشيعة (ج۲) 


۱ و ۳۷ و۳۷۷ 
۳۷ 


أن تكون تجارة عن 


AV 
۸ 
a 
۲۲ 


۳ ۲۲ و۰ ۱ 


۱۳۲ 


۰ و۳۵۲ 


فهرس الابات 


٤ 


۷۸ 


۷ 


۳۱ 


۳۲ 


(۱۵) سورة احجر 
ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسُوم 


(۳۲ ۲ سورة احج 
وما جعل علیکم ي الڌين من حرج 


(9؟) سورة العنكبوت 


(۳۱) سورة لقمان 
وصاحبهما في الدنيا معرؤفاً 


(۵۲) سورة الطور 


الحقنا ہم ذريتهم 


)6۸( سورة الحادلة 


لا تج قوماً يُؤُمنونَ بالله واليوم الآخر یوادون من حادّ الله ورسوله 


{o 


۳۹۹ 


۳۳۷ 


AY 


۳۹۹ 


أحاديث النى صلی الله عليه وآله 

ا 

اترك الشطر وابتعه بنفسه فخذه 

ارموا بني اسماعیل فان آبا کم وخر 

نا آقضي بالظاهر والله یتولی السراثر 

إن الله تصق علیکم عند وفاتکم بثلث آموالکم . 

ان حرم بتر الناضح ستون ذراعا 

ییا امرأة نکحت نفسها بغر اذن ولها فنکاحها باطل ... 
داب 

بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر باذنه 


البيّنة على المتعي والمين على المنكر 


قح 


حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض كتاب الله ... 


حرم البتر إذا كانت حفرت في الجاهلية حمسون ذراعاً 


سن ون لو ين كد 


7: 


۳۰۳ 
۲۹ 
۳۹۱ 


او لخادت ی بت نیسح بت > د ا ا 


- ص - 

الصلح جائز بين السلمین الا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالا ۳۳ 

الصلح حائز بين الناس ٤‏ 
3 

على اليد ما اخحذت حت تودّيه ۳ ۷۲ ۷۷ و۷۸ و۱۵۸ 
5258 

لا تزرموا ابی ۳۰۸ 

لا ضرر ولا ضرار ۵ و ۲۰9 ۳۳۸9 

لا يحل مال امری مسلم إلا بطيبة من نفسه ۳ 
ب۵- 

من ادخل فرسا بين فرسین وقد امن من ان يسبق فهو قار ... ۳۹۹ 

من زرع في أرض قوم بغر اذنهم فله نفقته ... ۱۳۲ 

من منع فضل الماء لمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته ... 031 
8 

الواهب أحق بهبته ما لم يثب ... ۲۹۸ 
هه 

هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا ۸ و۳۳ 


۳۸ 


-ي- 
يكون بين العينين في الأرض الرخوة ألف ذراع ... 


أحاديث الامام على عليه السلام 
أيهم آقام البيّنة فله المال ... 


أحاديث الباقر عليه السلام 
18 

اذا اي على الغلام عشر سنين فاته يجوز له في ماله ... 
أعلم فلاناً إني آمره ببيع حقي من الضيعة ... 
ألا أحدثك بوصية فاطمة (عليها السلام) ... 
إن كان ربح فلليتم وان كان وضيعة فالذي أعطى ضامن 
إن كان من طعامها فلا خير فيه 
اعاستا ساد الس وا ار ان مین 


ی 
الجزء واحد من عشرة لأن الجبال عشرة والطير أربعة 


الحين آخرج منها 


مختلف الشيعة (ج٩)‏ 


۰:۳۰ 
۳۷/۸ 


۳۹۲ 
۲۸۸ 
۳۰۲۳ 
4۳ 
۱۸۷ 
۸٩ 


۳:۹ 
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فهرس الأحاديث 


شرطه هذا حائزما لم يحخط بجميع کراه 
وه اکا یمان ال ور 


3 


قضی أمير المؤمنين (ع) في رجل آوصی لآخر والوصی له غائب 


د 


ل 
لا باس قد عمل فيه 
لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث 
ا ها ات 
0۳ 


ما اقتضی أحدهما فهوبینهیا وما يذهب ماله 
من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة 
من وجد شيئًاً فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه .. 


-9- 
وان تصتّق عسکن على على ذي قرابته فان شاء سکن معهم 


1:۳۹ 


۱9۵ 


۳۸۹ 
1١ 


۳۵ 


ده 


الهبة والنحلة برجم فيا صاحبها إن شاء .. 


-ي.- 
یقزموا وینظروا ال ثلثه فیعتق منهم أُول من سمّی ... 


أحاديث الصادق عليه السلام 
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ادا اسداحرت أرضا فانفقت :قا شا أو رنمت فلا بأس 


إذا استقل البعير والدابة محملهیا فصاحبهها ضامن 
إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها ... 

إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته 

إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق . 
(ذا ترك الدین ومثله أعتق المملوك واستسعی 
إذا تصتق الرجل بصدقة ۸ بحل له أن یشترا ... 
إذا حالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن 
إذا كانت اهبة قائمة بعينها فله أن یرجم ... 

إذا لم يقبضوا حت موت فهو ميراث 

إذا مات الرجل فقد عتقت 

ذا ملك الملو سدسه استسعی وأحر 


ع8 
1 
ع 


أما اذا کان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء . 


رى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر الى ثلث الميت . 


مختلف الشيعة (ج5) 


۳۹ 


FAA 
۳۹۹ 


YY 


۲۱۷/۸9 ۹ 


ما فما بينك وبين الله فليس عليك ضمان 

آما ما یتصدق به لله فلا وأمَا الهبة والنحلة فیرجع فما ... 

إن انپمته فاستحلفه وان ۸ تتهمه فليس عليه شي ء 

أن أعتق الرجل عند موته خادماً له ثم آوصی وصية . 

ان النى (ص) جعل في جعل الآبق ديناراً ... 

۳ رجل الى رجل وهوغائب فليس له أن يرد وصيته .. . 
ا البترین یقاسان ليلة ليلة فان كانت الأخيرة أخذت ماء الاول 
إن توفي وعلیه دين قد أحاط بشمن الغلام بيع العبد ... 

ان جاء به الى أجل فليس عليه مال ... 

إن جنت به وإلا فعلىَ حمسمائة درهم ... 

انَ علياً (ع) قال من استعار عبداً تملوكاً لقوم فعيب قهوضامن ... 
ان علياً (ع) قضى بثل ذلك 

ان الغلام إذا حضره الوت فاوصى ول يدرك جازت وصيته 

إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس 

إن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ... 

إن كان موسراً فنعم وان كان معسراً فلا 

إن كان الميت مرضياً فاعطه الذي أوصى له 

إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وكلّ عليه قبل أن يعزله ... 
إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ... 

ان للوي أن يأخذ بقول العمد ورجع أولياء القتول على القر بالقتل 
أنت بالخيار في اطبة ما دامت في يدك ... 

أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقرّ عند موته . 

اتی أكره أن استأجر رحى وحدها ثم أؤجرها ... 


1۳ 

١١ 
۷و0‎ 
۲۰۸ 

۳۷۲ 

۳ 


۳ 


VY 


۲۱/۸9 ۹ 
1۷ 


۳۷ 


إو ي تباب مخت لت زج 


باه 
بل تبه له فیجوز هبتها له ... ۳ 
پذا قامت السماوات وال رضن ۱۸۰ 
لاه 
تجوز اطبة لذوي القرابه والذي یثاب من هبته ... ۳۹ 
تصدق أمير المؤمنين (ع) بدار له بالدينة في بني زریق ... ۳۹۹ 
ج ۳ 1 
جاءرجل ال النی(ص)فقال إنى وحدت بعيراً فقال له رسول الله (ص) خفه ۱۰۰ 
جاءني رحل من أهل الدينة فسألنى عن رحل أصاب شاة ... ۹۸ 
جميع ما استعرته فتوی ۷۱ 
۱ تفن 
حرم البتر العادية آربعون ذراعاً حوفا ۳۰۹ 
الحين أخرج منها ماس 
«خ- 
خذ نصف الربع واعطه النصف ... 19 
و 
ذلك له 6۰ 


Ê Ê 3¢ 


فهرس الأحاديث r‏ 
-(- 

الرجل أحق ماله ما دام فيه الروح إن أوصى به ... ۳۷۹ و۳۹۳ 
میت 

السهم واحد من ثمانية ۳01 
- ص - 

انعت: الود والبضاعة موان 2۷ 

الصلح بين الناس ۳۳ 
قى 

الضوال لا يأكلها إلا الضالون اذا لم يعرفونها ۹۸ 
ف 

فان مات كانت الثلا ثمائة درهم لقرابة اميت ۳.۵ 

فعلیه أن یقم البيّنة أنه سرق من بين متاعه .. ۱5۸ 

في اللقطة يعرّفها سنة ثم هى كسائر ماله 1 
3 

قال أبو جعفر (ع) لا ينقض البیع الاجارة ولا السكنى ... ۳۳ 

قال أمير المؤمنين (ع) الأجير الشترك هوضامن ... ۱5۸ 

قال أمير المؤمنين (ع) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ ... ١6:‏ 

قال رسول الله (ص) انها مغل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قينّه  ۲٣٣‏ 
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قال رسول الله (ص) ما بين بر العطن الى بر العطن أربعون ذراعاً ۲۰۹ 
قال رسول الله (ص) وما بين بر الناضح الى بر الناضح ستون ذراعاً ۲۷ 
قضی أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك دابته ... ۱.۰ 
قضی رسول الله (ص) في سيل وادي مهزور للزرع ال الراك ۲۹۰ 
قضی رسول الله (ص) والطریق اذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع ۲۱ 

لك - 
کت ا ر ۳۹ 
ل 

لا باس ۸ ۳۰۲ 
لا بأس ان هذا لیس كالخانوت ولا الأجر ... ٤‏ 
لا باس یلك ۱۱ 
لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد واحبل والعقال وأشباهه ۰ وا۹ 
لا بأس به ۱۷ 
لته ال الأرقن لتاق لا روز ١‏ 
لا بأس به من أجل أن آباه قد أذن له ... ۳۹۸ 
لا بل تعتق من ثلث الیت ... ۳۷ 
لا تعرض ها فان الناس لوترکوها لجاء صاحیها حتی يأخذها ۸0 

۹۱ e 
۳۰١ لا الصدقة لله عزوجل‎ 
۷٦ لا ولکن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها‎ 
5 لا يجوز الوكالة في الطلاق‎ 


لا یرڌه فان آمکنه ردّه على صاحبه فعل ... 1° 


فهرس الأحاديث 
لا یصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئاً 
لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه . 


لا ينبفي أن يستي بذراً ولا شرا ... 
ل خنك امین ولکنك انمعدت الان 


لو آن رحلا اس کارا هة دراهم وسکن فخا مضا : 


له ثلث ماله والرأة آیضا 

لیس غل مستعر عاريةً ضمان ... 

ل الذي صالح عليه 

لسن له أن تسار فراع ولعت له الد د 
ليس شم ذلك والوصية جائزة عليهم . 

E فس‎ 


م 
امال الذي يعمل به مضارية له من الربح ... 
وان مد لا وله ی 
من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة . 


من وکل رحلا عل امضاء آمر من الأمور فالوكالة ثایته 


دلت 
النحلة والهبة ما لم تقبض حتى موت صاحها ... 
نعم اذا حفر نهراً أو عمل هم عملا يعينهم فله ذلك 
نعم اذا رضوا كلهم وکان البيع خيراً هم باعوا 


۳۷۱ 
۱۹ 
۳۸۹ 
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نعم ولا مین عليه 
نعم یعرفها سنة فان جاء ها طالب وإلا فهي كسبيل ماله 
النفقة منك والأرض لصاحها ... 


9 


وان كان أوصى بوصية بعد ما حدث في نفسه من حراحة .. 
ولو آوصی بصندوق كان فيه مال فان الصندوق ما فيه له . 


وما کان دون الدرهم فلا یعرف 


وما للمملوك واللقطة والملوك لا ملك من نفسه شيئاً ... 


- هب 
ا هبة جائزة قبضت أو لم تقبض ... 
الهبة لا تكون أبداً هبة حتى يقبضها 
الهبة والنحلة ما م تقبض حت موت صاححبها ... 
هوضامن 


هوضامن حين عزله في بيته . 

هوضامن والریح بیها اذا خالف شرطه وعصاه 
هو له 

هي للذي آوصی له بها ... 


وت 


یباع الثوبان فیعطی صاحب الثلا ثين ثلا ثة أخماس القن . 


يباع فيأخذ الغرماء خسمائة ويأخذ الورثة مائة . 
يجوز اذا كان الذي أقرّبه دون الثلث 


۳ ۱ 


۳۸1 


۳۱۵ 


۳۷۳ 
٦ 


يجوز اذا كان ملياً 

يجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب في هبته ... 
یرجم ميراثاً على أهله 

يقسم عشرة على خمسة وحمسين جزء ... 

يقم الملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما بلغ ... 


يكون بين البئرين اذا كانت الارض صلبة خسمانة ذراع ... 


یلزم ها نصف الصداق ۳ 


أحاديث الامام الکاظم عليه السلام 
1 
آخرجه فان كنت صادقاً فسیصیبه خبل ... 
ان كان شرط أن لا يركيها غیره فهو ضامن لها . 


إن کان له ولد ینفذون كل شی ء يجدون في کتاب آبهم ... 


ان كان ولي يقوم بأمرهم باع علییم ونظر لهم ... 
باه 
بسا صنع ما كان ينبفي له أن يأخذه .. 


تعتق من الثلث وها الوصية 


۳۷۵ 


۳۷ 


0۸ سح ختلف الشيعة (ج") 


-2- 


دره علیه فانه ائتمته بأمانة الله تعال ۷ 


-- 
الربح بينهها والوضيعة على ا مال ۲۱ 


سبع ثلثه ۳۵۰ 


على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر ۲۸ 
E‏ 
في الضاربة ما أنفق في سفره فهومن جيع الال ... ۲4 


عت 


لا 1 
لا يجوز شراء الوقف الغلة في مالك ادفعها ... ۲۳۸۸ 
لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ... A٤‏ 


ليس له أن بمتنع 0( 


دم 
لمال لازم له إلا أن یقم البيّنة ... 5 


فهرس الأحاديث 


لد 


83 


واحد من سبعة ان الله يقول (ها سبعة أبواب لكل باب منهم . 


يي - 
يأتيك جوابي في كتابك 
يباع وقفه في الدين 
يبدا بالعتق فينفذ 
يحج ما دام له مال يحمله 
يشتري من الناس فيعتق 
يعتق منه سدسه لانه انها له منه ثلا ثمائة .. 
يعرفها سنه 
يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم أحرار 


أحاديث الامام الرضا عليه السلام 
الجزء من سبعة 
على المستأجر 
لا بأس 5 
لا بل السیف ما فيه له 


3 خر کر 


۹ 


۳۳۹ 


۳4۹ 


FAY 


أحاديث الامام المادي عليه السلام 


الأبواب الباقية إجعلها في البر 


أحاديث الامام العسكري عليه السلام 


لا ینبغی شا آن الفا الیت . 
الوقف حسب ما بوقفها أهلها إن شاء الله 


یلزمه بحقه ان کان له قبله حق إن شاء الله تال 


فهرس الأحاديث التي لم يصرّح بقائلها 


دا 


اذا أبراه فليس له أن يرجع عليه ... 


إعط لمن أوصى له وان كان ودياً أو نصرانياً ... 


أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف 
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 
إن كانت الدار معمورة فهى لأهلها ... 


ان كانت قيمته مثل الذي عليه ومثله حاز عتقه .. 
انه اذا كان ابن ثمان سنين جازت وصيته في الشى اليسير... 


با 


البّنة على المتعى والعن على ا متعى عليه 


E 


مختلف الشيعة (ج٩)‏ 


۳/۰ 


۳ 
۱ ۳۰۱ و۳۰۵ 
۳۹۷ 


5 


۹ 
۵ ند ۰ 1 
فهرس + حادیت 


-خ 5 


خسون ذراعاً الا أن یکون ای عطن أو ال الطریق ... 


ع 
عرفها البائع فان لم یعرفها فالشى لك رزقك الله ایّاه 
ى 
قد فهمت ما ذکرت من أمر الدينارين ... 


لك - 
كل مولود یولد على الفطرة فأبواه ودانه . 


تلد 
لا باس 
لا تقربوها فان ابتلیت فعزفها سنة . 
وه ره 


لقطة غير الحرم یعزفها سنة ثم هي كسبيل ماله ... 


د 
من أسلم في شي ء فلا یصرفه الى غيره 


من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا یکتم ولا يغيب .. 


40١ 


۸1 


۳۷۰ 


لض 


۱۳۷ 
1۰۳ 


الومنون عند شروطهم ۱٦۷‏ ۱۹۳و۱۹۹ و۲۳۲ و۲۰ ۲و۲۵۱و۵۳ ۲و۹ ۲و۱ ۲۹ و۳۰۰ 


مختلف الشيعة (ج*) 


fo 
-ن-‎ 

الناس مسلطون على أمواهم ۲۷۸ 
-ي- 

وز إذا اشتری صحیحاً حك 


يضمن الال والربح بين 0۱ ۲ 


فهرس أساء المعصومين (علییم السلام) 


إبراهم (ع) ۳:۹ 

یوسف (ع) ۲۷۸ 

محمد بن عبد الله -رسول الله الني (ص) ٩۳‏ و۱۰۰ و۱۱۱ ۱۲۷9 و۱۳۳ وا٤‏ ۱ 
و۸ ۱۸۵9 وء ۲۰ و۲۰ ۲۰۷9 و۲۱۰ و۲۱۱ وء ۲۱ و۲۵ و۲۹۷ و۲۲1 
9 ۲۰۹9 ۳۰۹9 ۲۱۰ ووه و۲۲۱۱ ۲۷/۸9 و ۰.۳٩‏ 

علي بن أبي طالب أمير ال ومنین (ع) ۲۰ و۲۸ و۷۲ و۱۰۰ و ۱۵ و۱۵۸ و۲۰۹۷ 
و۲۷۵ و۲۹۹ و۳۰۳ و۳۰۸ و۳۲۵ و۳۳۰ و۳۱۷ و۳۷۸ و٩۰‏ و۲۰ . 

فاطمة الژهراء (س) ۳۰۳ و۰۳۱۲ 

الحسن بن على (ع) ۳۰۳ و۳۰۷ و۳۳۰. 

الحسين بن علي (ع) ۳۰۳ و۳۰۷ و۳۳۰. 

محمد بن علي الباقر أب و جعفر (ع) ۵ و۸۸ و٩۸‏ و۱٩‏ و۱۵۱ و۱۵۵ و۱۸۷ و۲۳۵ 
و۳ ۲ ۲۲۱۵9 و۲۸۸ ۳۰۳9 ۲۱۵9 و ۳۳ و٩‏ ۳ و۲۹۱ ۳۱۷9 وء ۳۸ و۳۸۸ 
و ۲٩۲‏ و٩۰‏ . 

حعفرین مد الصادق اوعد الله (ع) ۱۵ و٩۱‏ و۲۰ و۷ و۲۸ و۹٩۲‏ و۵۵ وكة 


و۰ و اك اوه" ولاك ۷۱ و۷۲ و۸۲ و۸۶ وهم و۸۸ و۸۹ ٩۳9 ٩۱‏ و۸٩‏ 


مختلف الشيعة (ج*) 


و١٠٠٠‏ وء ۱۰ و۱۱۳ و۵ ۱ و7 ۱ و۱۷ و۱۸ و۱۵۱9 و۱۵۳ ولاه ١‏ و۱۵۸ 
و٩۱۵‏ و۱۷۲ و۱۸۵ و۱۸۷ و۲٩۱‏ ۱۹۸9 وا" ۲۰ ۲۰۷/9 و۲۰۸ و۲۱۱9 ۲۱۳9 
وء ۲۱ و۲۱۵ و۲۳۷ و۶۱ ۲ ۲۲۵9 و۲۰۱۷ و۲۷۱ ۲۷۲ و؛ ۲۷ و۲۷۵ و۲۱/۹ 
و۲۷۸ و۲۸۰ و۲۸6 و۲۸۹ و۹۱٩۲‏ ۲۹۳9 و۲۹۹ و۳۲۰۰ و۳۰۱ و۳۰۵ و۳۱۵ 
و۳۳۲ ۳۳۵9 و۳۳ و۳۳۷ و۳۳ و۳۶۹ و۳۹۱ و۳۲۱۷ و۳۲۲۸ و۳۰۱۹ و۳۷۰ 
و ۳۷/۲ ۳۱۷/۳۵ وء ۳۷ و۳۷۹ و۳۸۱ و۳۸۲ ۳۸۳9 و۲۹۲ fg‏ ۳۹ و۳۹۸ و۰۱ 
وء ۰ و۰۵ و۰۹ و۱۳ وک ۶۱ ۶۱۱۷9۱9 و۶۲۰ و۲۱؟. 

موسی بن جعفر الکاظم ‏ آبو الحسن (ع) ٩‏ و ٩۳‏ و۷۰ و۸۰ و٩۸‏ و۱۵۲ وا٤۲‏ 
و۲ ۲ و۲۸۸ و۲۲۳9 و۳۲۳۲ و۹٩۳‏ و۳۵۹۰ و ۳۷ و۳۲۷۵ و۳۷۲ و۳۸۵9 و۳۸۲ 
و۳۸ و۰۲ وه ۰ وء ۱ و۳ و٩‏ 1۲ . 

علي بن‌موسی الرضا - أبو الحسن (ع) ۱۵۲ و۳۰۲ و۳۵۰ و۳۵۱ و۳۸۲ 

علي بن محمد اهادي )ع( ۳۰ 

الحسن بن علي العسكري ‏ بو محمد (ع) ۲۹۱ و۳۰۱ و٥۳۰‏ و۳۹۷ و1۰۳ . 


7 
ا 
آبان بن تغلب ۳٤۹‏ . 
آبان بن عثمان ١١‏ و١۲۷.‏ 
إبراهيم بن أي البلاد 4٤‏ ۸. 
إبراھے بن عبد الحميد 4 ۲۷. 
إبراهم بن محمد الهمداني 1۲۳. 
ابن أي عقيل 8147. 
ابن أي ليل 5غ ". 
ابن ی نصر 8 ". 
ابن أي يعفور ۹۸. 
ابن إدريس ٤)‏ وه و۷ و۱۲ و۱5 و۱۸ و۲۰ و۲۱ و۲۲ و۲۳ و؛ ۲ و۲ و۲۹ و۳۰ 
و۳۱ ۳۳9 و۰ و۱ ۲ ۳۲ وک و۵ و55 و۸ و۰ واه 1۲۲ ۳9" 
و٤‏ و٦‏ ۷۲ و۷۳ وهلا و۷۲ و۷۸ و۸۰ و۸۲ و85 و۸ AV9‏ و۹۲ ٩۳9‏ 
و95 و۷٩‏ و۹۸ و۹٩۹‏ ۱۰9 و۹٩۱۰‏ ۱۱۲ و۱۱9 ۱۱۷9 و۹٩۱۱‏ ۱۳۲۱9 ۱۲۲9 
و۲۳ و؟ء ۱۲ ٩9‏ ۱۲ و۱۲1 و۱۲۷ و۱۲۸ و ۱۳۰9 و۱۳۱ و۱۳۹ و۰ ۱ 
gE”‏ ۱ و۱۸ و۱۵۰ و۱۵۱ و۱۵۲ و۱۹۳ وء ۱۵ و۱۵۵ 


5 سس مخختلف الشيعة (ج) 


و۱۹ و55١‏ و١٠5١‏ ۱۱۱9 و۱۱۲ ۱۱۳9 و٤‏ ۱ و۱۲۵ وا و۱۹۷ و۱۶۱۸ 
و۳ ۱۸۲ و۱۸۳ و۱۸ و۱۳ و؛ ۱٩‏ ۱۹۵9 و۲۱۱ و۲۱۲ و۲۱ و۲۱ 
۲۱٩۹9 ۲۷۸9‏ و۲۲۰ و۲۲۱ وء ۲۲ و۲۳۱ و۲۳۲ و۲۳۳ وء ۲۳ و۲۳۵ و۲۳۰ 
و۲۳۷ و۲۳۸ و۲۰ و۲ ۲ و۳ ۲ وه ۲ و" ۲ و۷ ۲ و۲۵ و۲۰۹۷ و۲۶۰ 
۷۵ ۲۲۰۸9 و۲۷۰ و۲۷۲ ۲۷۵9 و۲۷۹ و۲۷۷ و۲۸۰ ۲۳9 ۲۸۵ و۲۸۷ 
و۱ ۲٩۳9 ۲٩۲۰‏ وء ۲۹ ۲۹۵9 و۲۹۷ و۲۹۹ و۳۰۰ و ۲۰۲ وء ۳۲۰ و۳۰۲ 
و۳۲۷۰ و۳۱۱ ۳۱۲9 ۳۱۳9 وء ۳۱ و۳۱۵ و۳۱ ۳۲۳9 و" ۳۲ و۳۳۰ و۳۳۱ 
TT TY”‏ و۳۳۸ و۳۰ و۳۲ و۳۳ و۳۵ و۳۵۱ و۳۵۹۲ و۳۵۹۳ و۳۵۵ 
و۲۵ و۳۹۱۷ و۳۹۸ و۳۹۹ و۳۲۱ و۲۱۲ و۳۲ و۳۲۵ و۳۰۸ و۳۲۹ و۳۷۱ 
و۲۷۳۲ وء ۳۷ ۳۷/۷ TVA‏ و۳۷۹ و۳۸۱ و۳۸ و۳۸ ۲۸۷ و۳۸۸ ۳۸۹9 
و۲۱ و و۳۹۵ و۳۹۹ و۳۹۷ و۳۹۸ و۳۹۹ و۰۱ و۰۲ ۱۳9 وا 
و۱۷ و۱۸ و۹9٩۱‏ و۲۰ و۲۱ و۲ 1۳۲. 

ابن الاعرالي ۳۱۲. 

انس البراج *و ۱۰9۸ ۱۲9 ۱۳9 و5١‏ و۱ و۱۸ و5١‏ ۲۱9 و۲۳ و۲۵ و۲۰ و۲۹ 
۵ و ۳ وه" و۳۱ و۰ و٥٤‏ و55 و1۷ و1۸ واه و41 وډه و55 و۷۲ 
و۷۳ ۷۹9 و۸۰ و۸۲ و85 ۸۵9 و۶4٩‏ و85١٠‏ و۱۱۲ وء ۱۱ و۱۱9 ۱۲۳9 
و و۱۲۷ و۱۳1 و۱۳۹ و۱۳ وه ۱ و۱۸ و٩‏ ۱ وء ۱۵ و۱۷۳ و؛ ۱۷ 
و۱۷۵ و۱۷۹ و۷۷ و۱۷۸۵ و۱۷۹ و۱۸۰ ۱۸۱ و۱۸۲ ۱۸۷9 ۱۸۸ ۱۸۹9 
و۱۹۰ و۱۹۲ و۱۹۹ و۲۰۰ و۲۰۳ و۲۰۵ و؛ ۲۱ و۲۱۹ و۲۲۷ و۲۳۵ و۰ ۲ 
و۲ و9 ۲ و۲۵۱ و۲۵۲ و۲۵6 و۲۰54 و۲۷۰ و۲۷۲ و۲۸۰ و۲۸6 ۲۸۷ 
و۱ ۲٩۹۹9‏ و۳۰۱ و۳۰۲ وء ۳۰ و۳۰۲ و۳۰۹ و۳۱۰ و۳۱۱ و۳۱۲ و۳۱۳ 
وء ۳۱ و۷۶ ۲۷ ۲ ۳۲۹9 و۳۳۰ و۳۳۱ و۳۳۳ و؛ ۳ و۳۸ و۳۹۱ ولاه" 
و۰ ۳۱۸9۵ و۳۷۱ و۳۷۹ و۳۸۲ و۳۸۳ TA fg‏ و۳۸۵ و۳۳۸ ۳۸۷ و۳۸۸ 


e 


فهرس الأعلام اس اک و ا ی ی 


و۳۹۰ وع ۳۹ و۳۹۷ و۳۹۸ و۳۹۹ و۰۱9 و۰۳ وا ۰ و۰۷ و۱۳ وا 
و۱۸ و۲۰ و۱ ۶۲ . 

ابن الجنيد (أبوعلي) ؛ و۷ و۱۳ و۱۷ و۲۳ و۲۵ و٩۲‏ و۳۱ و۳۰ و۳۷ ۳۸۵ و٤٤‏ 
وا٤‏ و۷ و۹٤‏ وه واه ولاه ولاه وء ۵ وده و۹٩۹‏ و١1‏ و۲۲ و۱۳ و۹ 
وه" و٨٨‏ و59 وا۷ و۷۷ و۷۸ و۸۰ و١8‏ ۸۹9 ٩۱9‏ ۱۰۳9 و٤‏ ۱۰ و۱۰۱ 
و۱۰۷ ۱۱۳9 ۱۱۸9 ۱۱۹ و۱۲۰ ۱۳۱9 ۱۳۲9 و۱۲ و۱۳ وه ۱ و٩۱‏ 
و۱۵۲ وا واا ر وا ۱۲۹9 و۱۷۰ و۱۷۱ و۱۷۳ و۱۷۷ و۱۸۹ 
و١91١‏ :۱۲ ۱۹۷ و۱۹۸ و۱۹۹ و۲۰۳ و٤‏ ۲۰ وه ۲۰ و۲۰ و۲۰۷ و۲۰۸ 
و٤‏ ۲۱ ۲۱:9 ۲۱۷ و۲۱۸ و۲۱۹ و۲۳۱ و ۲۲ و۲۳۰ و۲۳۹ و۲۳۰ و۲۳۷ 
و۲۳۸ و۲۰ و۲۲ و۲۵۹ و۲۵۷ و۲۵۸ و۲۹۹ و5515 و۲۹۹ و۲۷۰۹ و۲۷۷ 
و۲۷۸ ۲۷۹9 و۲۸۱ ۲۸۷ و۲۹۱ و۲۹۳ و۲۹۷ و۳۰۲ و؛ ۳۰ و۳۰۹ و۳۰۸ 
و۳۱۵ و۳۱ و۳۱۸ و۳۲۱ و۳۲۲ و۳۲۳ tg‏ ۳۲ و۳۲۵ و۳۳۲ و؛ ۳۳ و۳۳۰ 
و۳۳۰ و۳۰ و۳۲ Tg‏ و۳۸ و۳۵۰ و۳۹۵ و۳۹۷ و۳۹۹ و۳۱۱ و۳۱1 
Ag‏ ۳1۹9 ۳۷/۳ و۳۱۷۷ و۳۷۸ و۳۸۱ و۳۸۳ و85" و۳۹۱ و۳۹۲ و۳۹۷ 
و۰۷ و۰۸ و۹٩۰‏ و۱۰ و۱۱ و۱۲ و۲۹ و٩‏ ۲؟. 

ابن حمزة“ وه و۷ و۸ و۱۲ وء ۱ و۱ و"۲ و۲٩‏ و۷۲ و۷۳ و٤۷‏ و۸۰ ۸49 و۸۱ 
و٤‏ و۱۰۰ و۱۰۱ وء ۱۰ و۱۱۳ و۱۱ ۱۱۹9 و۱1۳ و۱۷۲ و۱٩۱‏ و۲۰ 
و۲۲ Tg‏ و۲۷۰ و۲۷۲ و۲۷۵ و۲۷۸ و۲۹۱ و۲۹۸ و۳۰۰ و۲۰۲ و؛ ۳۰ 
و۳۰۹ و۳۱۰ و۳۱۱ و۳۱۳ وء ۳۱ و۳۲۱ و۳۲ و۳۲۷ و۳۲۹ و۳۳۳ و۳۲ 
و۳۸ و۳۹۱ وده" و55" و۳۱۷ و۳۹۱ و55" و۳۹۹ و۱ ۱؟. 

ابن زهرة ۱۸۲ و۱۹۵ و۲۷ و۲۹۵ و٤‏ ۳۰ و۳۰۲ و۳۱۲ و٤‏ ۳۱ و۰۳۲۸ 

ابن عباس 8 ۰۲۰ 

ابن مسعود ۰۱ . 

أبويصير ۸۸ و48 ١‏ و۱۵۳ و۱۵۸ و١741‏ و۲۷۱ و۲۷۲ ۲۷۲9 و۲۷۸ و۳۰۳ و۳۹۲ 


۸ سس مختلف الشيعة (ج”) 


. ۶۱۳9 ۰٩و‎ 

أو ثور 4۷ ۲ و۸ ۳. 

آپو الجارود ۳۱۵. 

أبو جيل ۳۸۲. 

أبوحمزة ۱۵۱ و۲۳۵. 

أبوحنيفة ۲٩‏ و۸5 و٩۸‏ و۱۰ و۱۰۸ و۱۳۰ و۱7۷ و۱۸۳ ۲69 ۲:۷ ۰۲۱۷9 

أو توه و 

آبو الربيع الشامي ١45‏ ۰۱۹۲9 

آپو سيار ۱۱۳. 

آبوشعیب الحامل ۱۷۲. 

أبو الصلاح الحلبي ٩‏ وء ۱ و۱۹ وء ۲ و۲۵ و۲ و۳۳ و۸ و و۲۱ و۱۲ و14" 
و۷۰ و۷۲ و و۷۲ ۸۲9 ۰9۸۹ ٩۲‏ ۱۳۹9 و0١1١‏ و۱۳ و٥٤۱‏ و۱۵۳ 
و۱ و۲۳۱ و۲۳۵ و۲۳۷ و۲۲۱۷ و۲۷۱۸ و۲۷۱ و۲۷۳ و۲۸۷ و۲۸۹ و٤‏ ۲۹ 
و۲۹۸ و۳۰ و۳۰۹ و۳۱۲ و۳۱۳ وه ۳۱ و۳۲۲ و۳۵۳۳ و۳۰۷ ۳۹۹9 
و۱ ۳۸۳9 و۳۹۰ و۲۹۲ و۳۹۱۷ و۰۳ وء ۰ . 

أبو العباس ۱۵ و۱5. 

آبو عبيدة ٤‏ ۳۷. 

أبو العلا .٩۳‏ 

أبو محمد ۳۷۲ و۳۸۳ و۳۹۷. 

آبو العزا ۵) ۱. 

آبوولاد ۳۹۸ و۰1۱۳ 

أبوهريرة )۲۰ و۲۵ 9 ۲. 

أبو هلال الرازي ۲۸. 


فهرس الأعلام و ا ا ا ی ی ی ی کک 


آبویوسف القاضي . 

أم إبراھے NE‏ 

أحمد بن ان نصر ٤‏ ۳۷ . 

أحمد بن حمزة ۳۲۳. 

أحمد بن زياد 85". 

اسحاق بن عمار ۰۳ وه١؟‏ وا٤‏ ۲. 

إسماعيل بن حابر ۱1 . 

إسماعيل بن الفضل ۱7 ۱۷9 ۲۹۱9 ۰۲۹۳9 
إسماعيل بن همام الكندي ۳۵۰ و٩1۲‏ . 


۳ 
بريد بن معاوية ۰۳ . 
بکر بن حبيب ۱۵۷ و17 ۲. 

سا 
تغلب ۰۳۱۲ 

ع 
جابر بن عبد الله الانصاري ٤‏ ۲۰. 
حابر بن يزيد ۲۷ . 
جراح المدائني ۹۸. 


جعفر بن ألي طالب ۳۳۰. 
جعفر بن حنان ۲۸۹ و۳۰۵. 
جعفر بن غلى بن السري ۳۷۵ وا ۳۷. 


۰ سس مختلف الشيعة (ج*) 


جميل بن دراج و ۵ 


-ح- 
خر ر ۱ . 

الحسن بن الجهم ٤١٤‏ . 

ا لجسن بن صالح هه و۱۵۹ و۳۷۰. 
الحسن بن على الوشا ۳۷۲ و۳۸۳. 
الحسن بن محمد بن سماعه ۲۳۵. 
الحسين بن أي العلاء .A®‏ 

الحسين بن خالد ۳۵۰. 

الحسين بن الختار ۲۳۷. 

الحسين بن نعم ۳۳. 

الحسين بن يحيى الحمداني 1۰۰ . 
حفص بن غياث 1۰. 

حفص بن البختري ۲۱۳ . 

حکم الخياط .١‏ 

حماد بن عثمان ۲۰. 

جراد 55". 

حرة ۸۲. 


خالد بن بکر ۰۳۹۸ 
خالد بن نافع البجل ۳۳۲ 


قوري اد علاه تس سج سس ا 


دود 
داود بن ألي يزيد ا 
داود بن الحصين ۲۱۰ و١58.‏ 
داود بن سرحاك 88. 


۳9 


دریح 4 ۰۱۰ 


-ژه 
الرفاعي ۰.۱۷۲ 


55 
الزبير بن العوام ۳۰۳. 
زرارقین أعين ۲۰ وده و۷۱ و۸ و۱۵۲ و۳۷۲ و۳۸4 و۳۹۲ و٤ ٤۱‏ . 
زهير ٤‏ ۳۱. 
زيد بن على بن الحسين ۳۱۱. 


-س- 

سعد بن سعد ۰۲۸۸ 

السکوني ۲۰۷ و۲۱۱ و۲۷۵ و۳۵۱ و۳۷۹ و۰٤٤‏ . 

سلار 1 و۱۲ و۲۲ وء ۲ و1۱۰ و55 و۷۳ و۸۳۸۰ و85 ۸۲9 و۱٩‏ و۲٩‏ وء ٩‏ وه ٩‏ 
و٤‏ ۱۰ و۲ ۱99۱ و۱۵1 و۰ ۲ و۲۰۱۶ و۲۷۰ ۲۷/۳9 ۲۸۷ و۱٩۲‏ ۲۹/۸9 
و۳۰۲ وء ۳۰ و۳۰۹ و۳۲۱۰ و۳۱۱ ۲۱۲9 ۲۱۳9 وء ۲۱ ۲۶۲9 وء ۳۶ و۳۶۸ 


سحي یف تحص ا ب و ن 


واه" و۹٣۳‏ و۳۹۰ و95" و۳۹۲۱ وا" ۰؛ وا٤‏ . 
سليمان بن سالم ٠٣۲‏ . 
سماعة ۲۷۵ و5لا؟ و1۰۱ . 
سهل بن زياد ۳۸. 
-ش- 
الشافعي ٦‏ و59 و۷۵ و۸ و۸۷ ۱۰۲9۸۹ ۱۰۷9 و۱۲۷ و۱۱۰ و۲۷ و۲۰۱۷ 
و۳۹۸ و۳۹۹ و۰۳۹۵ 


شعیب بن یعقوب ٤‏ ۰4۱ 


صفوان ۰۳۹۱ 


2ط 

طلحة بن زيد ۳۱۵ و۳۹۱. 

الشیخ الطوسي ۳ و؛ و۵ وك و۷ و۸ وه و۱۰ و١١‏ ۱۲ و۱۳ وء ۱ وه ۱ و۱۸ 
و٩۱‏ و۲۰ و۲۱ و۲۲ و۲۳ و٤٣‏ و٣٣‏ و۲۸ و۲۹ و۳۰ و۳۱ و۳۲ و۳۳ و85" 
و۳۵ و۳1 و۳۷ و۳۸ و۳۹ و۰ و١5‏ و۲ و۳ و٤٤‏ و۵ و55 و1۷ و59 
و۵۰ واه و ۵۲ وء ۵ وده و۹٩‏ و١5‏ و۱۲ و۱۳ و٤٦‏ و٥‏ و55 ولاك و1۸ 
و٩‏ و۷۲ و۷۳ و٤۷‏ و۷۵ و٦۷‏ و۷۷ و۷۸ و۷۹ و۸۱ ۸۲ و85 ۸۵ و۸ 
و۷۶ ۹9 و۰٩‏ و۱٩‏ و۳٩‏ و۳٩‏ و55 و55 و۷٩‏ و۹۸ و۹٩۹‏ و۱۰۲ و۱۰۳ 
و٤‏ ۱۰ و۱۰۵ و۱۰ و۱۰۷ و۱۰۸ و۱۰۹ و۱۱۰ و۱۱۱ ۱۱۳9 و؛ ۱۱ ۱۱۵9 
و75١١‏ ۱۱۷۰ و۱۱۸ و۹٩۱۱‏ و۱۲۰ و۱۲۱ و۱۲۲ ۱۲۳9 و؛ ۱۲ و۱۲۵ وا ۱۲ 
و۷ ۱۲۸9 و۱۲۹ و۱۳۰ و۱۳۱ و۱۳۲ و۱۳۳ و٤۱۳‏ و۱۳۵ و۱۳1 و۱۳۹ 


فهر عر ج ن ا 


”° و۱۱ و۱۲ و۱4 و۱ و۱۷ و۱۸ و٩۱1‏ و۱۵۰ و۱۵۱ و۱۵۲ 
و۳ و و۱۵۵ و۱۵1 و۱۵۷ و۱۵۹ و۱۲۰ ۱۱۱ و۱۱۲ و۱۱۳ و۱۹۵ 
و ۱۱۷ و۱۲۸ و۱1۹ و۱۷۰ و۱۷۲ و۱۷۳ و٤‏ ۱۷ و۱۷۵ و۱۸۲ و۱۸۳ 
و۱۸6 ۱۸۵9 و۱۸ و۲٩۱‏ و۱۹۳ و٤ ۱٩‏ و۱۹۵ و۱۹۹ و۱۹۷ و۱۹۸ ۱۹۹9 
و۲۰ و۲۰۳ و85١٠‏ و۲۰۵ و۲۰ و۲۱۰ و۲۱۱ و۲۱۲ و۲۱۳ و۲۱۵ و۲۱ 
۷۵ ۲۱۸9 و۲۱۹ و۲۲۰ و۲۲۲ و۲۲۳ و؛ ۲۲ و۲۲۵ و۲۳۰ و۲۲۷ و۲۳۲۸ 
و۲۲۹ و۲۳۰ و۲۳۲ و۲۳۳ و5 ۲۳ و۲۳۵ و۲۳۰ و۲۳۷ و۲۳۸ و۲۰ و۲۱ 
و۲۳ وء ؛ ۲ و۵ ۲ و" ۲ و۲۷ و۸ ۲ و۲۵۰ و۲۵۱ و۲۵۲ و۲۰۳ وء ۲۵ 
و۲۵۵ و۲۵5 و۲۵۷ و۲۵۸ و۲۵۹ و۲۲۱۳ و۲۲۷ و۲۱۸ و۲۹۹ و۲۷۰ و۲۷۲ 
و۲۷۵ و۲۷ ۲۷/۷ و۲۸۰ و۲۸۱ و۲۸۲ و۲۸۳ و و۲۸ و۲۹۰ و۹۱٩۲‏ 
و۲۹۳ و۲۹4 و۲۹۵ و۲۹ و۲۹۷ و۲۹۸ ۲۹۹9 و۳۰۱ و۳۰۲ و۳۰۳ و؛ ۳۰ 
و" ۳۰ و۳۰۷ و۳۰۸ و۳۰۹ و۳۱۰ و۳۱۱ و۳۱۲ و۳۱۳ و5١"‏ و۳۱۵ و۳۱۹ 
و۳۱۷ و۳۱۸ و۳۱۹ و۳۲۰ و۳۲۳ وه ۳۲ و۳۲ و۳۳۷ و۳۲۸ و۳۳۹ و۳۳۰ 
و۳۳۱ امم ومس ماوع ۰9۳۳۸9۳۳۳۳ ۲9۳ ۳:۳۳ و" ۳ و۳۷ و۳۸ 
و٩‏ ۳۰۰۳ و۳۵۱ و ۳۹۲و) ۳۵و۵ ۳۵ و۳۵1 ۹۷ ۳۹۸۳و ۳۹٩‏ ۳۲۰ و۳۹۱ 
و۳۲۲ ۳۱۳ و۳۹۱۶ و۳۷۱۷ و۳۹۹ و۳۷۰ و۳۷۲ و۳۷۳ و۳۷۵ و٩۳۷۹‏ و۳۷۷ 
و۳۷۸ ۳۷۹ و۳۸۰ و۳۸۱ و۳۸۲ و۳۸4 و۳۸۵ و"۳۸۷۰۳۸ و۳۸۸ و۳۸۹ 
و۳۹۲ ۳۹۵9 و۳۹۲ و۳۹۸ و۳۹۹ و۰۱ و۰۲ و٤‏ 4۰ و۱۳ و۱۵ و۶۱۷ 
و١5‏ و۲۰ و۲۱ و۲۲ و۲۳ وه ۲ وه ۲؛ و٣٣٤‏ و۲۸ و٩1۲‏ . 
الطیار ۸۲. 


العباس ۳ . 


عبد الله بن حعفر الحميري ۹۵ و15. 


6 سس سس مختلف الشیعة (ج٩)‏ 


عبد الله بن الحجاج ۳۰۱. 

عبد الله بن رواحة 185. 

عبد الله بن سنان ۲۹۵ و٤۲۷‏ و٩4‏ ۳. 

عبد الرحمان بن أبي عبد الله ٩۱‏ و۵٠۲‏ 

عبد الرحمان بن الحجاج ۳۷۳. 

عبيد الله الحلبي ۸۵ 

عبيد بن زرارة ۳۰۰. 

عقبة بن حعفر ". 

عقبة بن خالد ۲۰۷ و۲۰۸ و۳۸۱ ۰.۳۸۲9 

عقيل بن أبي طالب ۳۳۰. 

العلا (بياع السابري) ۰1۱۷ 

العلا بن سيابة ۲۸. 

علي بن أبي حمزة ۰ وهل". 

علي بن بابویه ۸۲ و۸۳ و۸6 و۸۵ و86 و۰٩‏ و٥٩‏ و٩٩‏ و۳4۸ و۳۵۰ ولاه" و۳۰۱ 
و۲۹ و۳۹۳ و۰۲؟. 

علي بن جعفر ۸4 و۱۵۲ و4۲ ۲. 

علي بن رئاب 0 4. 

علي بن راشد ۲۸۸. 

على بن الریان 4۰۵ . 

علي بن السري ۳۷۵ و۰۳۷ 

علي بن عقبة ۰۱۳ 

علي بن مهزیار ۲۸۸. 

علي بن يقطين ٤١٤‏ . 

عمار بن موسی الساباطي ۳۷۹ و۳۹۳. 


فهرس الأعلام جل ح-حججی ی و 


عمر بن حنظلة ۲۹. 
عمربن برید ‏ ۰.۲۱ 


غیاث بن ابراهم ۲۱۰. 


2-5 
الفضل بن غزوان ۸۲. 
فضيل ۷۰. 
الفضيل بن يسار ۱۸۷ وه ۰ . 


-ق- 
قطب الدين الكيدري ۲۹۵ و۳۱۲ و۳۱۳ و٤‏ ۰۳۱ 


لابن 
الكاهلى ۱۵۹. 
كعب بن مالك ۲۱. 


محمد بن أي حره ۰۸ 

محمد بن الحسن الاشعري ۳۸۸. 

محمد بن الحسن الصفار ۲۹۱ و۳۹۷ و۰1۰۳ 

محمد بن الحسين بن أبي خالد ۳۸۸. 

محمد الحلبي ۷ ۷۱9 ۸۹ ۱۰۰9 و1 ۱ و۱۷ و۱۸ و۱۵۵ و۱۵۸ و۱۸۵ و۱۸۷ 


5 سس __ مختلف الشيعة (ج5) 


و۱ ۲ و۲۱۲ و؛ ۲۷ و۳۷۲ و۱ و1۲۱ . 

محمد بن رحا الخياط ۸۱. 

محمد بن ریاد ۳۸۰. 

محمد بن سهل ۳۰۲ . 

محمد بن علي بن محبوب ۲۰۸. 

حمدین علي الصدوق-ابن بابويه "١‏ و5" و85 و۱۵ و۱۷۰ و۲۱۰ و۲۸۲ و۳۲ 
و۳۵۰ واه" ۳۷/۳۵ و؛ ۳۷ و۳۷۵ و۳۷ و۳۷۹ و۳۲۸۱ و85" و۳۹۰ و۳۹۲ 
و۳۷ ۰۳9 و8١٠5‏ و۰۵ و۰۸ ۱۵9 ۲۲ . 

محمد بن قيس ۰۰٩‏ 

محمد بن مسلم ۷ ۸ ۵9 و۱ ۲ و۲۱5 ۲ و۳۲۳ و۳۶۵ و۳۹۲ و۳۹۸ 
و۰۵ و٩۱‏ ؟. 

محمد بن نحيى ۰.1۰۰ 

محمد بن يعقوب الكليني ۳۸4. 

السيد المرتضى ١١9‏ و۱۳ و١٥٤۱‏ و۱۵ و۷٥۱‏ و۱۲۱ و۲۳۱ و۲۳۲ و٤٣۲‏ و٣٣۲‏ 
وكى؟ و۲۹۰ و۹۲٩۲‏ و۲۹۳ و۳۳۰ و۰۳۳۱ 

مسمع بن عبد ا ملك ٥‏ و۱۰۰ و۱۵۸ و۲۰ و۲۰۷ و۰۲۱۱ 

معاد بن حبل ۰.۳۷۸ 

معاوية بن عمار ۱۵۷. 

معاوية بن وهب ۰۲۷ 

المعلى بن خنیس ۱۱ ۰۲ 

الشیخ المفيد ؛ و۱۲ و۲۲ وء ۲ و٩۵‏ و۱۲ و5" و۷۲ و۷۳ و۸۰ ۸۳9 و86 و۸ و۹۰٩‏ 
و۳٩‏ و55 و۷٩‏ وء ۱۰ و۱۰۵ و۱۱۱ و۱۱۳ و۱۱ و۱۲ و٤٤‏ و۵ ۱ 
و۱۵۵ و۱۸4 و۱۸۲ ۲۳۳9 و۲۳۵ و۲۳۲ و۲۳۷ و۰ ۲ و۵ ۲ و۲۰۱ و۲۱۷۰ 
و۲۷۲ و۲۷۳ و۲۸۳ و۲۸۵ و۲۸۲ و۲۹۰ و۳٩۲‏ و۲۹۸ و۳۰۲ وء ۳۰ و۳۰۵ 


فهرس الأعلام 4۹۷ 


و ۰ و۰۷ و و و ۳ ۳۲ ۳ ۱9۳ و۳۳۱ و۲۲ و15" 
و۳۸ و۳۵۰ و۳۹۸ و۳۲۰ ۳۲۱۷ و۳۱۸ و۳۷۲۱ و۳۷۹ و۳۸۱ و۳۸۲ و۳۸۹ 
و۳۹۰ و۳۹۲ و95" و۳۹ و۳۹۷ وا" ۰ و۰۸ و۱۳ و۱۵ و۱۹؟. 
القداد بن اللأسود ۳ 
منصور بن حازم 6 ولا و و٩۰‏ و1۱۷ . 


و 
وهب ۰۷۲ 


هشام بن سام ۷ 


يعقوب بن شعيب ۱۸۵ و۱۹۸ و٣٣۳‏ . 


فهرس الجماعات والقبائل 
۳ 
آل محمد (عليهم السلام) ۰۰ و۳۰۰ و۰۳۷۱ 
أهل البیت (عليهم السلام) ۲۹۲ و۳۸۵. 
آهل الحرب 6 ۳. 


أهل الدينة ٩۸‏ و۲۱۰. 


د 
بئنوإسماعيل ۳۰۷. 
بنو تمم الحفرة 
بنورريق ۰.۲۹۲۱ 
بنو النضر بن کنانه ۳۰۷. 
بنو هاشم و . 


gı êz 
۳۳۰ ا حسنيين‎ 
ا حسينيين كرف"‎ 


فهرس الجماعات والقبائل 
۹۹ 


العرب ۷۰. 
العلوین ۳۳۰ 


٩ الهاشميين‎ 


فهرس الفرق والذاهب 

5 

53 
الاسلام ۲ و۷۰ ٩۵9‏ وء ۱۰ ۱۰۷ ۱۰۸ و۱۰۹ و۱۱۰ و۲۰۲ و۳۰۹ و۳۱۰ 

و۳۵۹۹ و۳۲۱۰ واا). 

الامامية ۲۸ و۲۹۰ و۳۱۰ ۰۳۱۱9 
أهل الذمة 4 ۲ وه 4 ۳. 
آهل الکتاب 6 )۳. 


با 


۰۳۱۱ البترية‎ 
."١ ١ الجارودية‎ 


الزيدية ۰.۳۱۱ 


الشافعية ۳۳۹. 


فهرس الفرق والقبائل توت نی ناویح ل 


الشیعه ۰۳۱۱ 
ف 
الفطحية ."١١‏ 


."1١١ الكيسانية‎ 


السلمن ء ۲ و۲ و٩۵‏ و١5‏ وال و“١٠‏ و5 ۱۰ و۱۰۵ و65١٠‏ و۱۸۷ و۲۰۵ ۲۱۳9 
و۲۹ ۲۸۹9 و۲۹ و۲۹۷ و۲۹۸ و۳۰۸ و۳۰۹ ۳۱۵9 و۳۲۱ و۳۲۳ و۳۲۹ 
و۳۹۰ و۳۲۱ و۳۷۹ و۳۹۷ و۰۱ و۰۳ وه . 


-دا- 
اللاو وسیه ۰۳۲۱۱ 
النصارى - النصرانية ۳۰۹ و۰1۱۱ 


الواقفية ۳۱۱. 


الپود - البپودية ۳۰۹ و۰1۱۱ 


فهرس الما کن والبلدان 


ب 


بغداد ۳۲ و٩٤‏ ۱ و٤‏ ۱۷. 


2 
خبير 1868. 


الكعبة ۲۷ و۳۰۹. 
الکوفة 4٩‏ ۱. 


المدينة ۱۵۵ و۲۹ وا ۳۷. 


وادي مهزور ۲۱۰. 


فهرس الواضیع 


تتمَة کتاب الدیون وتوابعها 


الفصل السابع: في الحوالة 

شرائط اوالة 

ما يشترط في براءة ذْمَةَ احیل 

لو أخذ امحتال بعض الحوالة 

الحوالة في الاموال وشرائطها 

هل يشترط اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة؟ 
لو کان كل من احيل واحتال ضامناً عن صاحبه 
حكم هبة الدين الى أجني 

حوالة المول على مكاتبه مال الكتابة 

حكم ال حوالة على من ليس عليه شي ء 


الفصل الثامن : في الكفالة 

إناطة صخة الكفالة بأجل معلوم 

كفالة الأبدان 

هل في الكفالة ضمان؟ 

حكم تسلم الحق قبل الأجل في الكفالة الوحلة 
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لوسلم الحق في غير الموضع الشترط 
لوشرط ابراء الغير في الكفالة 
لوسلّم أحد الكفيلين مكفوهما 
حكم تكفل بدن المكاتب لسيّده 
براءة الكفيل موت المكفول 

بيان موضع التسليم في الكفالة 


تقديم ضمان المال على الكفالة وبالعكس 


حكم الكفالة في الحدود 


الفصل التاسع: في الوكالة 

حكم الوكالة في الزكاة 

التوكيل في الطهارة 

التوكيل في الطلاق 

التوكيل في الحدود 

توكل المرأة لزوجها في طلاق نفسها 
توكل الكافر في تزويج السلمة 

هل عقد السبق والرماية لازم أم جائز 
إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامّة 
توكيل الحاضر في الخصومة 

حكم وگل السلم لتي 

هل الاسلام شرط في الوكيل؟ 
صفات الوكيل المستحبة 

انعزال الوكيل بالعزل وأحكامه 


ختلف الشيعة (ج5) 


۱۳ 
۱ 


فهرس الواضیع 


التوکیل في التزو یج وأحکامه 

هل يجوز للاب قبض مهر البالغه الرشیدة؟ 
لو ادعی ثالث الوكالة في مطالبة الدین 

لو اختلف الخياط وصاحب الثوب 

فسخ الوکیل الوكالة وعزل نفسه 

آثار الوكالة الطلقة ومعناها 

لو ادعی الوکیل الرد 

لوا الوکیل التلف بعد الطالبة 
أحكام توكيل ال 

لووكله في الشراء فاشتراه له 

لو اختلف الشاهدان في الوكالة 

لو خالف الوكيل في مكان الوكالة 

ردّة الوكيل والموكل ولحوق الذمي بدار الحرب 
ضمان الوكيل للتعدي فيا وكل فيه 

توكيل الوكيل غيره وأحكامه 

ما يقتضيه اطلاق الوكالة في البيع 

الوكيل في شيء وكيل في تصجيحه 

إذا وكله في بيع العبد فباعه من نفسه 


لو اعى الوكيل الاذن بالبيع بثمن فأنكر امالك 


إذا وكله في شراء عبد واختلفا في القن 


الفصل العاشر: في الإقرار 
إقرار ا محجور عليه للمفلس بعين أو دين 


4۷٦ 


اذا أقرّمال کثر 

بیان اراد «کذا» في الاقرار 

لو استثنی في إقراره 

لو اقعی کون المقرّ به وديعة عنده 
الاضافة الى النفس وآثرها في الاقرار 
لوقال: له عندي من واحد الى عشرة 
لوقال: له على الف وسكت 

حكم الاقرار بشي ء موحل 

اقرار العبد ما يوجب القصاص أو الح 
اقرار السكران 

حكم الاقرار امجحهول 

إذا آقر با حمل وفسّره بالسبب الفاسد 
الاختلاف في الاقرار بالعبد لشخص ما 
إذا اعتق عبديه فاقعی آحرغصیا 
سقوط حق القر بالاقرار 

اعتبار إقرار العبد إقرارا للسيد 

الاقرار بالولد 

إذا أقرّبوارثين فصاعداً وتناكروا النسب 
لو فسر الاقرار بالوديعة 

لو قر بشيء في ظرفر 

لوقال: غصبت دابة علیها سرج 

لو آقر بان لفلان في هذا العبد شيء 


حكم الاستثناء من غير لجنس 


فهرس الواضیع 

لو أق بصيغة تحتمل التعظم والشركة 

لو اقر مول قد اعتقه زید ۵ 

لو رجم عن إقراره من شخص الى آخره 

لو اختلف القر به الثاني مع الأول في الجنس 
لوقال هوبرىء من كل شيء لي عليه أو قبله 

لو اختلف الطالب والطلوب في الدراهم القبوضة 
لو اذعی زید على عمرو عبدا له 

لوأقرّرجل بالقتل العمدي وآقر آخر بقتله خطاً 
إقرار اللقيط بالعبودية وحكمه 


كتاب الأمانات وتوابعها 


الفصل الأول : في الوديعة 

إذا سلم الوديعه الى الظالم خوفاً على نفسه 
وديعة الظالم وأحكامها 

إذا اذعى الودعي سرقة الوديعة او ضیاعها 
و اختلفا فى القيمة بعد ثبوت التفریط 
إذا اختلفا في مال آنه ودیعه أو دين 

إذا اختلفا في سلعة انها وديعة أو رهن 

إذا مات المستودع وله ورثة جماعة 

حكم الاتجار بالوديعة وأرباحها 

ما يترتب على نقل الوديعة من الأحكام 
لوادعی النقل للحريق وشبهه 


يفف 


or 
or 
o٤ 
o 
o٤ 
۵ ۵ 
۵ ۵ 


۵۵ 
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لو اختلفا في الرد 

لو آمره بالايداع أو بقضاء الدين وم يشهد عليه 
لو أمره أن يكري الدابّة بالسرج فأكراها عريانة 
لوادّعى الوديعة اثنان 

هل يجب رد الوديعة على الکافر؟ 


الفصل الثاني : في العارية 

انتفاء الضمان في العارية 

الاختلاف في التفريط بين المالك والمستعير 

لو اختلفا في القيمة بعد التفريط 

كيفية ضمان التالف المثل والقيمي 

لو اختلفا E‏ أو كرى 

ا و 

العارية امضمونة وأحكامها 

لو اختلفا في دابّة بعد تلفها انها إجارة أو عارية مضمونة 
إذا آذن له في الغرس ول يعيّن متة فطالبه بالقلع 

هل يجوز الرجوع في العارية اذا استلزم تلف مال الغير؟ 
الرجوع في الإعادة غير المؤقتة 

إذا حمل السيل حبّاً لشخص فنبت في أرض آخر 


الفصل الثالث: في اللقطة 
لقطة الحرم وأحكامها 
حرمة التصرّف في لقطة الحرم 


مختلف الشيعة (ج() 


۷ 
۷ 
۸ 
۸ 
۷۰ 


۷1 
۷۳ 
۷۳ 
۷ 
۷ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۷ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۹ 


۸۷۰ 
۸۱ 


فهرس الواضیع 

مایجوز أخذه من اللقطة وما لايجوز 

هل يجب تعریف الدرهم آو الزائد علیه؟ 
كاه اد الاق وها 

حکم اللقطة بعد التعریف سنه 

تفصیل الشیخ في مسألة أخذ اللقطة 
وجوب تعريف اللقطه 

حکم التقاط أوعية الاء والحذاء والسوط 
حکم التقاط ما لا قيمة له 

حکم التصرف في لقطة ما نقص عن درهم 
لو اشتری مال اللقطة جارية فحاء صاحبها فوحدها بنته 
احکام اللقطة في بطون ما یذ بح والأسماك 
هل يجب الخمس فا يجده في جوف الیوانات؟ 
هل اخمس فيه بعد الوونه؟ 

النفقة على اللقطة وأحكامها 

اا الحيوان المتنع إذا تركه صاحبه 
هل يشترط في متعى اللقطة ذکر أوصافها؟ 
ناطة تملك اللقطة بعد التعریف بالاختیار 
اك اكواينه تشن سای اس 

اقظه. اللعين وا ها 

هل في اللقطة ضمان؟ 

كراهة آحذ الفاسق للقطة 

وا ای از 

اللقیط وأحکامه 


۷۹ 


2 

تساوي الحرٌ والعبد والسلم والكافر في دعوى النسب 
لوادّعى الذمّي النسب وحكم الصبي الملقوط 

حكم الصبي المراهق اذا أسلم 

حكم ما يوجد بين يديه وقریباً منه 

حكم تعر يف ما عده ف موصع خرب 

حكم الطفل اذا سي وحده 

اذا ادعت امرأة ان هذا اللقیط اها 


الفصل الرابع: ٤‏ اعالة 
gL‏ 
لو حعل عاما لمن جاء بالابق 

لو اختلف صاحب العبد مع الرا5 
لو حعل لواحد فحاء به اثنان 

لو جعل لواحدٍ فقام بالعمل جماعة 


الفصل الخامس : ٤‏ الفصوب 

تعيين قيمة المغصوب لو تلف 

لو خلط المغصوب بالأجود 

لوصبغ الثوب الخصوب 

حكم نماء المخصوب 

لوحفر بثراً في الأرض المغصوبة__ 
غصب ما لا مثل له وأحکامه 


فهرس الواضیع 

الجناية على الغصوب وأحكامها 

هل يعتق العبد بالقثيل به؟ 

أحكام وطء الجارية المغصوبة 

لو أكره امرأة حرّة على الزنا 

أحكام المطالبة با مغصوب في غير بلد الغصب 
لو اختلفا ٤‏ القيمة 

إذا غصب فحلا فانزاه على شاة نفسه 

إذا غصب عبداً فردّه وهو أعور واختلفا 

إذا غصب عبداً ومات واختلفا 

إذا تعذر الثل في الثل التالف 

الزرع في الارض المغصوية 

لوغصب مسلم مسلماً خراً فاستهلكه 

لو احبلها الغاصب فولدته ميتا 

حكم بيع الغاصب للمخصوبة 

لو هجم على دارغيره وکان صاحہا فبها 
جناية الغاصب على المملوك وأحكامها 
حكم النقيصة في الزيت والعصير بعد الغليان 
إذا غصب طعاماً فعفن عنده 

هل يجوز التصرف في مال الغر عند الضرورة؟ 
إذا باع عبداً فادّعاه غيره 

إذا غصب خلا فاثمر رطبا 

لوغصب حراً صغيراً فات لا بسبب منه 
حكم اتلاف الذمي على مثله خْراً أو خنزيراً 


AY 
کتاب الاجارة وتوابعها‎ 


الفصل الأول : في الاجارة 

حکم الاجارة المؤقتة بصيغة مطلقة 

إذا اجره الدار في شهر مستقبل بعدما دخل 

بیان الراد من الستة في عقد الاحارة 

كفاية الشاهدة في مال الاجارة وان لم یعلم قدره 
إذا قال آجرتك كل شهر بكذا ول يعيّن 

هل الموت يبطل الاحارة؟ 

إجارة العين المستأجرة وأحكامها 

لو تغدر استیفاء اة 

الاختلاف في قدر الأجرة 

الاختلاف في ثمن الدابة بعد التلف 

إذا تقبّل عملاً بأجرة فقبلها لغيره 

من يتحمّل نفقة الأجير؟ 

إذا شرط مستأجر العبد أن يعطيه شيئًاً من غير علم مولاه 
لوأفسد الملوك الستأحرشیناً أو آبق 

آحکام مخالفة الأجير للشرط في عقد الإجارة 

ثبوت الضمان على الصتاع لا جنته أيديهم على السلع 
لو استقل الدابة بحملها 

إذا استأحر مرضعة ففات أحد الثلا ثة 

آحکام إجارة المرأة نفسها للرضاع أو غیره 


ختلف الشبعة (ج٩)‏ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۰ 


۱: 
۱:۸ 


فهرس الواضیع 

حکم استنحار الرحل زوحته لارضاع ولده 
إذا اجر عبده مدّة ثم أعتقه في أثنائها 

إذا استأجر الظار للارضاع بالنفقة والكسوة 
حكم إجارة الصي أو شي ۽ من ماله 
لومات العبد الاجير قبل المدّة 

اختلاف المالك والخياط في نوع الخياطة 
حكم إجارة الدراهم والدنانير 

لوعيّن وجه الانتفاع بالدراهم والدنانير 
لوأمسك الدابة بعد مضي المدّة 

لو اشترط نقصان الأحرة كلما طالت المدة 
حکم إجارة الحائط الزوق أو احکم 
لوحبس مسلما فسرقت ثيابه 

لواستأجره لینقل له خر 


لوآجر الارض بالثلث والربع وجزء من الغلة 


لو اختلفا في الکان التفق عليه . 

ما حکم الجمال لو هرب الکاري 

من یتحمل اجره الکیال ووزان التاع ؟ 

لو اتلف الملآح بعض التاع لمصلحة الرکاب 
إذا استأجر للحمل فحمل اروا 

كيففيّة ضمان الأجير المشترك والخاص 


۳۹ سى ۵ وا مز “رت 


لو استوجرعلی حفر عشرة فحفر قامة ثم عجز 


هل یلزم التسأجرة للرضاع احضانة؟ 


صخة الاستئجار لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة 


A4 

لو آخر امالك تسلم الدار المستأجرة ثم اختلفا 

إذا استأجر داراً بعبد معيّن فاعتقه الالك قبل القبض 
حكم اشتراط الانفاق في إجارة امام 

إذا استأجر حمامين صفقة واحدة فانهدم أحدهما 

إذا كان الراعي مشتركاً فخلط غنم الناس 

إذا استأجر دايّة الى مكان فتحاوزه 

إذا هرب المكاري ومات بعيره فاستأجره الراكب غيره 
إذا رد الكاري الدراهم الى المالك وذكر أنها زيوف 
حكم اشتراط عدم الأجرة فيا لوزاد عن المقرّر 

إذا حمل أجير القضار الثياب فتلفت 

لونسج الحائك أقل أو أكثرمن الستی 

لو حالف الاسکانی أو الصباغ ما اتفقا عليه مع ا مالك 
أحكام استئجار الطاحون والرحى 

لوجنى على ما في يد الصانع فن هو الضامن؟ 


الفصل الثاني: في المزارعة 

لو شرط الزارع على ا مالك جميع ا مؤونة 

إذا بلغ نصيب کل واحد منهما ما يجب فيه الركاة 
إذا شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة 

إذا استأجر داراً وفها بستان فزرعه 

خرص الغلّة في المزارعة على ثلث أو ربع 

حكم الزارعة بالغلات والذهب 

حكم استئجار الأرض بالحنطة 


ختلف الشيعة (ج٩)‏ 


۱۷ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
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۱۸۲ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸۳۳ 
۱۸ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 


فهرس الواضیع 

مزارعة الصی والعبد وأحکامها 

أحكام 2 الوکیل مالك الأأرض 

هل يصح جعل أجرة الأرض صداقاً في الزواج؟ 
إذا رهن أرضاً فزارعه الراهن عليها 

المزارعة الصحيحة والمكروهة 

کته تعر الك المسال فش ارعه الا رضن 
لوطالب المالك بقلع الزرع 

حواز اشتراط أحدهما شيئاً من الحاصل والباقي بينهما 
لوشرط شيئاً يضمنه من غير الحاصل مضافاً للحضّة 
لو اختلفا في الحصة 


الفصل الثالث : في المساقاة 

بیان موضوع المساقاة 

ثبوت الكش على صاحب النخل 

إذا بلغت حصّة كل منهها نصاب الزكاة 

إذا اختلفا في الحصة 

ما يجب على المالك والعامل 

لوشرط على رب المال العمل 

لو اشترط في المساقاة العقد على أخرى 

مساقاة أحد الشريكين صاحبه على أزيد من النصف 
إذا ظهر النخل مستحقاً بعد ان اقتسما اُرة وأتلفاها 
إذا ساقاه على أن أجرة الأجراء من الثرة 

هل الأجل شرط في المساقاة؟ 


{Ao 


۱۸/۸ 
۱۸۹ 
5 
15 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۹۲ 
۱۹ 
۱۹۳ 
۹۳ 


۱۹: 
۱۹ 
۱1۹٤ 
۱۹ 
۱۹ 
١516 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 


4۸٦ 

تعیین وظيفة العامل ق المساقاة 

تعيين وظیفه الالك في المساقاة 

لوشارك المساي غيره 

فسخ المساقاة بالموت 

إذا عامله الوكيل با لا يتغاين الناس مغله 

حكم اشتراط التلقيح على العامل دون العمل والحفظ 


الفصل الرابع : في إحياء الموات 

ما يحصل به الاحياء للارض 

كيفيّة الاستفادة من ماء البثر المملوكة بالاحياء 
الإحياء فيا حرز عنه عمود النهر 

إذا أراد بعض الشركاء في النهر التصرّف فيه 

هل تسبيل الماء لازم لمخروج الأرض عن ملك آربایها؟ 
ما يشترط في ملك البثر في الوات 

حد حرم بر العطن 

حدّ حرم بر الناضح 

جح لين 

حريم الثبر وأحكام الاختلاف فيه 

قضية رسول الله (ص) في وادي مهزور 

حد الطريق في البتکر 

ثبوت أولوية التصرف في الأرض للمحيي ها بإذن الامام 
حكم الأرض الموروثة مع العلم بعدم ملك مورها ها 


مد د ع 


مختلف الشيعة (ج) 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
1۹ 
۲ 


۹۳ 
۲۳ 
۳ 
۳۰۵ 
۲ «۵ 
۳۰6 
۳۹ 
۳۷ 
۲۷ 
۳۸ 
1۰ 
51١ 
51١١ 
۲1۲ 


فهرس الواضیع 


الفصل الخامس : ٤‏ الصلح 

الصلح عقد فا بنفسه 

لوصالحه على أكثر من قيمة التالف 

الصلح في ثوبين متلني القيمة 

لو وقع الصلح على إقرار على خدمة عبدٍ فقتل 
الصلح في الدراهم والدنانير 

الصلح في الأمة المعيبة 

لو صالح امرأته على أن يطلقها في مقابل الرضاعة 
الصلح على مال اليتيم 

الصلح على الإقالة 

حكم اخراج الرواشن في الطرق النافذة 

إذا تنازعا جداراً بين ملكيهم| 

إذا تنازع صاحب السفل والعلوٌ في سقف البيت 
هل يفهم الاقرار من قوله «بعني» أو «صاحني»؟ 
الصلح على جناح في زقاق غير نافذ 

إذا أمره بوضع الاجذاع على حائطه ثم رجع 

إذا ادّعى داراً في يد رحل فأقرٌ له بها وصالحه 

إذا تداعيا جداراً مطلقاً ولا بيّنة 

إذا تنازعا في دابّة وأحدهما راكبها 

إذا أذن له في وضع الجذوع على جداره ثم استهدم الجدار 
إذا حلف الا بستند الى الحائط ثم هدم وبنى بتلك الاله 
لو امتنم آحد الشریکین في الحائط وطلیها الا خر 


1۸۷ 


A۸ 

لوتنازع صاحب البيت والغرفة في حيطان البيت 
إذا اذعی عليه زرعاً في يده فأقر له ثم صالحه 
لوادّعى رجل على اثنين دار فأقر له أحدهما 


الفصل السادس : في الشركة 

طون شر که الوخوه وش رکه الاعمال 
لوشرطا التساوي في الربح مع تفاوت المالين 
ثبوت حق الطالبة للثمن لكل من الشریکین 
إذا دفع الى غيره متاعاً وأمره أن یبیعه 
لواشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من نصيبه 
لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقادها 
لوخان أحد الشريكين صاحبه 

أثر التأجيل في عقد الشركة 

حكم الشركة في العروض والأمتعة 

لو اصطاد بنيّة أن يكون للآمر بالصيد دونه 
حكم بيع عبدين لرجلين بثمن واحد 


الفصل السابع : في القراض 

ما يستحقه المضارب ي المضاربة 
من يتحمل نفقة المضارب 2 سفره؟ 
المضاربة في مال اليتم 

إذا اشترى مال القراض شيئاً فهلك 


۳: 
Er 


فهرس الواضیع 

احکام الاتجار بالال الخصوب وشه 

ما یقتضیه الاذن الطلق في التصرّف 

ادا شرط نصف الربح للمضارب 

هل يقبل قول العامل اذا ادعی رد الال؟ 
إذا اشتری من ينعتق على رت الال باذنه 
حکم مقارضة العامل غیره بدون إذن امالك 
إذا دفعا إليه ألفاً واشترطا التفاضل في الربح 
حكم التوکیل في قبض الدين والقراض فيه 
إذا قارضه بالنصف على أن يأخذ منه ألفاً بضاعة 
إذا دفع اليه ألفاً قراضاً بالنصف مرتين 

إذا شرط عليه الاضافة من ماله والربح بينهها 
حكم القراض إذا كان رأس امال جزافاً 
لو اشترى جاريتين لا ثنين قراضاً 

إذا مات صاحب الال والمال في يد العامل 


الفصل الثامن : في السبق والرماية 


هل عقد السبق والرماية من العقود اللازمة أو الجائزة 


ما يجوز المسابقة عليه 
جواز السبق بين اثنين وان لم يدخل احلل 
ما يعتبر في السبق من الكتد والأذن 


إن قال: لك عشرة بشرط ان تطعم السبق اصحايك 
إن قال: إن نضلتنی فلك عشرة وتعطينى قفر حنطة 


۹۰ 


لو حضر أهل القسمة غريب لا يحسن الرمي 
هل يعتد بالحوابي والزلفة فيا لو شرطا الخواسق؟ 


کتاب ابات وتوابعها 
الفصل الأول : في البة ۱ 
حکم الرجوع ٤‏ المبة للاولاد ودوي الا رحام 
آقسام اهبة وفضلها 


ثواب اطبة الطلقة والشروطة 

أثر الاقباض في لزوم الهبة 

أثر التصرّف في لزوم الهبة 

آذا کانت اه امة او دانه فحملت عند الت 
حکم هبة الریض في فراش الوفاة 

حصول ال براء فيا لو وهب الدین من الدیون 
اورحت ان عل E‏ 

حكم تفضيل بعض الأولاد في العطيّة 
لومات التهم وقد استبلك السلعة 

لو كان التبب غائباً فسلّمها لرسوله 

هبة الأب لولده الصغار و بناته 

لو آثاب المريض رجلاً بعبدٍ لا ملك غيره 
حكم الرجوع في هبة الأم للولد الكبير 

بيع الهبة 

لومات الواهب قبل الاقباض 

هبه الوديعة والعارية وا مخصوب 


ختلف الشيعة (ج۲) 


۲۰۹ 
۲۹ 


۳۹۳ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۷۰ 

۳۷۲ 
۳۷ 
۳۷۵ 
۳۷۳۹ 
۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 

۳/۰ 

۳/۸۰ 

۲۸۱ 


فهرس الواضیع 


هبة الوليّ للصبي 
ما يحصل به القبض في هبة المشاع 


الفصل الثاني : في الصدقة 

لزوم الصدقة بالاقباض 

حكم تملك ما تصق به لوجه الله تعالى بالبيع وشبهه 
هل يجوز الصدقة بنية الفرار من الهر؟ 


الفصل الثالث : في الوقف 

عدم جواز التصرف ي الوقف بالتغيير والنقل 
بيع الوقف وأحكامه 

حك تعر شرط الوافقت 

إذا شرط الواقف الرجوع عند الحاجة 
لومات الواقف المتقدم بناء على صحّة شرطه 
لو كان بيع الوقف أنفع من بقائه 

هل يزول الك عن الواقف بالاقباض؟ 
صيغة الوقف 

حكم انتفاع الواقف بوقفه 

الوقف على الكفار وأحكامه 

لو شرط الواقف أن يتولاه هو بنفسه 

هل القبض شرط في صحة الوقف؟ 

لووقف على الأولاد الموجودين ثم رزق أولاداً 
اشتراط التأبيد في الوقف 


4۹۱ 


YAY 


CT 


/ 


حکم الوقف اذا انقرض الوقوف عليهم 

إذا قال : وقفت على آولادي ثم على الفقراء 

إذا وقف على آولاده وم يفضل بعضاً على بعض 
ما يقتضيه الوقف على المسلمين 

ما يقتضيه الوقف على المؤمنين 

ما يقتضيه الوقف على الشيعة بدون تميير 

ما يقتضيه الوقف على الزيديه 

ما يقتضيه الوقف على العترة أو العشيرة 

ما يقتضيه الوقف على قومه 

ما يقتضيه الوقف على الجيران 

إذا وقف مسكناً وأراد السكنى فيه 
EES‏ 

من يتحمّل نفقة العبد الوقف 

من يتحمل جناية العبد الموقوف 

لو خنی على العبد الوقوف ووحبت قيمته 

ادا 5 حارية وآراد تزويجها 

حکم أولاد الحيوان الحبوسة و ولد الأمة 

لو كان الوقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء 
بيان المراد من الصرف في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخر 
حكم وقف المسلم على البيع والكنائس وشيهها 
إذا م يصاف قبضاً في الوقف 

الوقف في مرض الموت و بیان حرحه 

هل القبض شرط في الوقف على الصغار أو الثيّب؟ 


ا ی کت یب بح تجح جلف الشيعة (ج) 


۳۰ 
۳۰۹ 
۳۸ 
۳۰۸ 
۳۷۰ 

۳۱ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۱ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۳۰ 

۳۳۱ 

۳۲۲ 

۳۲۳ 
۳۲۳ 


فهرس الواضیع 

لو قال صدقة لله ولم يعيّن 

لو شرط في الوقف ما لا يصح به 

حکم اشتراط عود نفع الوقف الى الواقف 
الوقف على الا ولاد والورثة 


التسوية بين الفقير القریب والأجني في الوقف على الفقراء 
إذا وقف على مولاه وله موليان من فوق ومن أسفل ‏ 


بيان المراد من قول الواقف: أقرب الناس اليّ 


1 


۹۳ 


TET 
"Y4 
۳۳ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 


لوقال: وقفت على أولادي فاذا انقرض أولادي وأوذ آولادي فعل الفقراء ۳۲۷ 


كيفية العمل بوقف المريض وهبته وإقباضه وغيرها 
لو كانت العطايا مؤخرة وقصر الثلث 

صحّة الوقف على الجماعة غير ا حصورة 

ما يقتضيه الوقف على الجيران 

ما يقتضيه الوقف على مستحقي الخمس 

حكم وقف الدراهم والدنانير 

ما يقتضيه الوقف على المنتسبين إليه أو الى غيره 


الفصل الرابع : في السكنى 

تصرّفات الساكن في الدار وأحكامها 

إذا جعل السکنی مدّة حياة الساكن ثم مات ا مالك 
معی الک والعمرى والرقبى 

ان شرط له مدّة حياة السکون فاحتاج إليها 

الفصل الخامس : في الوصابا 


حکم رة الوصية 


۳۳/۸ 


۳۳۷ 


1۹ 


كيفيّة انتقال الشيء الى ملك الوصی له 


هل یشترط في اجازة الورثة لا زاد على الثلث وفاة الوصي ؟ 


حکم الوصيّة للکافر والذمي 

لو وصی لابنته مثل نصیب زوجته 
لو اوصی له بنصيب ابنه 

لو آوصی له عثل نصیب ابنه وله ابن قاتل 
إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه 
لوأوصى له بجزءِ من ماله 

لوأوصى بسهم من ماله 

كيفيّة تنفيذ الوصية بالنافع 

إذا أوصى له بخدمة أمته وأحكام وطئها 
إذا أوصى له بخدمة عبده مدّة معينة 

إذا أوصى با يقع على احلل وانمحرم 

إذا أوصى بقوس وكان له أقواس متنوعة 
أحكام الوصية 2 الواجب 

ما يقتضيه الوصیه لقرابته 

ما يقتضيه الوصية ماله في سبیل الله 

إذا أوصى بثلث ماله مرتين وم بجز الورثة 
ادا اوصى بوصايا تزيد على الثلث 
بغرت أ ارت 

حكم وصيّة من أحدث في نفسه حدث القتل 
إذا أوصى الانسان لعبده بثلث ماله 

إذا آوصی بعتق ملوك له وكان عليه دين 


ختلف الشيعة (ج٩)‏ 


۳۳۹ 
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الوصية لام ولده وآثارها 

لو أوصى باخراج بعض ولد؟ من ميراثه 

حكم الوصية للقاتل 

حكم الوصية للأجنبي بالولاية على أولاده مع وجود الج 
ما يجوز من لا وارث له بالوصيّة به 

اداي لو اخد ازات الت 

الوصيّة بالسيف الحلى والصندوق وا جراب ما فيا 
حكم الوصيّة للحمل 

إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة وم جدها 

إذا اوصى بان يح عنه بثلثه 

إذا أوصى ینوی 

إذا تعذر انفاذ الوصيّة موت الوصی له 

وصيّة الصی وأحكامها وشرائطها 

الوصيّة ما زا عن الثلث 

هل العدالة شرط في صحه الوصيّة ؟ 

لوتغيرت حالة الوصي بالفسق 

حکم الوصيّة ال الدتر والکاتب 

هل يجوز للوصي الایصاء الى غیره؟ 

حكم الوصيّة بالتصرّف ف ترکته لورئته 

إذا باع الوصي شيئاً من التركة لصلحة الورثة 

إذا مات الانسان من غير وصيّة 

إذا أوصى الى رجلين وشرط عليهم الاجماع في التصرّف 
إذا تشاح الوصيان الشروط احتماعها في التصرّف 


۹۰ 


حکم قبول الوصيّة من قبل الوصی له 

حکم الوصية بالمكاتبة لعبده 

حکم الوصية لعبد الغير والکاتب الشروط وغير الودي 
إذا اوصى بدابّة من دوابه ونظير ذلك 

إذا أوصى بالحج عنه ولم يعيّن البلد 

حكم الوصيّة للمملوك واحنون 

لو خضص بالوصيّة فقراء فخلٍ من العرب 

إذا مات الموصى له قبل الوصی 

لو وصی بثلثه لرجلين وكان أحدها ميتاً 

لوقال: إذا حجَ عني عبدي فهو حر وكان الثلث يحيط بقيمته 
او أوصى السيد بعتق أمته على أن لا تتزوج ثم خالفت 
لو أوصى نصراني لأمة نصرانية إن أقامت على دينها عتقت 
ارفا ام فاون بق قلف الل ذفان كان لق سيان 
هل يجوز الشهادة على ار محرد معرفة ا لاط © 

لو كانت الوصيّة لرجلين فردّها أحدهما 

عطايا المريض المنخزة وأحكامها 

كيفيّة إمضاء إقرار الریض إذا مات في مرضه 

إذا أقرّ الانسان بشيء وقال لوصيّه سلّمه اليه 

إذا ان جميع ما في ملكه لبعض ورثته وكان عليه دين 
ادا قال لاحد رحلن عندي الف درهم 

ادا قال لوصیه: اقض عتي ديني 

|ذا وجدت وم بخط الیت ول يكن آشهد علي 

لو اعتق أمته في مرضه وتزوجها 


فهرس الواضیع 

التعليق في الوصية 

إذا اوصى لحمل جارية وقال هو ابن فلان فنفاه الزوج 
لو آوصی بدابّة من دوابّه فاتت كلها 

إذا اشتمل البیع على احاباة 

حکم الردّ بعد الوت والقبول وقبل القبض 

إذا أوصى بداره ثم انهدمت قبل الوت 

كيفيّة تنفيذ العطايا المؤخرة ان كان فما عتق أو تدبير 
إذا أوصى لوالیه وله موالي من الأعلى والأسفل 


4۹%۷ 
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لقد قامت مؤْسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة الدرسن في الحوزة العلمية 
بقم الشرفة بنشاطات واسعة في مجال نشر العرفة وإحياء التراث الاسلامي وإليكم 
سردا لبعض منشورانها: 


أحاديث الهدي 

مع «البیان في آخبا رصاحب الزمان» 

الا حتصاص 

إرشاد الأذها نإل أحكام الامان (ج۱و۲) 
الأمالي 

الإمام الصادق (ع) (ج۱و۲) 

إيضاح الاشتباه 

بحوث في الاصول » وتشمل على : 

أ الاصول على النهج الحديث 

بالطلب والإرادة 


ج-الاجتهاد والتقليد 


بحوث في الفقه » وتشمل على : 
أدصلاة الجماعة 

ب_صلاة المسافر 

ج-الإجارة 

بداية الحكمة 


من مسند أحمد بن حنبل 


الشيخ المفيد 
العلامة الحلى 
الشيخ المفيد 


الشيخ محمد حسين المظفر 

العلامة اي 

الشيخ محمد حسين الإصفهاني 
الشيخ محمد حسين الإصفهاني 
العلامة الطباطبائي 0 


# رسائل احقق الكركي امحقق الثاني 
55 رياض السالکین(ج۱. ۷) السيدعلي خان المدني 
# رياض السائل(ج۱.) السيد علي الطباطبائي 
# السرانر(ج۳.۱) ابن إدريس الحلي 
# شرح الأخباررج۲.۱) القاضي النعمان ا لمغري 
* شرح تبصرة التعلمین(جه) الشیخ ضیاء الدین العراقي 
# شرح على ا مائة كلمة لأميرا مؤمنين (ع) ميم بن علي البحراني 
# العمدة ابن بطريق 
# عيون الحقائق الناظرة نی تتمة الحدائق الناضرة الشيخ حسين البحراني 
# فرائدالاصول الشيخ مرتضى الأنصاري 
# فوائد الاصول (ج ١‏ و۲)(نقريرات بح ثآية الل الناثني) الکاظمي الخراسافي 
# فوائد الاصول (ج«و) (تقريرات بح ثآية لله النائيني» الكاظمي الخراساني 

مع حواشي آية الله ضياءالدين العراقي 
* قاعدة لاضرروإفاضة القدير شيخ الشريعة الإصفهاني 
# قاموس الرجال (ج۱.:) العلامة الشيخ محمّد تق التستري 
# قواعد الأحكام (ج١)‏ العلامة الحلي 
# القواعد الیش سا اس العامة اللي 
# کشف الرموزرج۱و۲) الشیخ حسن الفاضل الاب 
# كشف الراد العلامة الحلى 

في شرح تجرید الاعتقاد ۱ تعلیق الشیخ حسن حسن زاده الاملي 
© كفاية الاصول الآخوند الخراساني 
# كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق 
# كنزالدقائق (ج۱۔۱۱) مير زا محمد الشهدي القمي 
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ين 


جع ال ناج والبرهات 16+ 6 
في شرح إرشاد الأذهان 

الححة البيضاء (دورة كاملة). 
محتلف الشیعه (ج۱د) 
معادن الحكمة (ج ۲۱ 

معام الدين وملاذ الجتهدين 
معاي الا خبار 

معجم الفروق اللغو یة 
المقنعة 

المكاسب والبيع 

المناقب 

منتق ا جما (ج١_»)‏ 
المنقذمن التقليد 

من لا يحضره الفقيه (ج4-۱) 
منية المريد ني آداب المفيد والمستفيد 
المهذب(ج١؛)‏ 

الهذب البارع رره) 

الميزاك في تسیرالقرآن(ج۲۰-۱) 
نهاية الأفكار 

نهاية الحكمة 

نهاية المرام (ج۱و۲) 

في تتميم «مجمع الفائدة والبرهان» 


النهاية ونكتها (ج۳-۱) 


إن 


وق الظف 


القتس الأردبيل 


الفيض الكاشاني 

العلامة الحلى 

محبّد ابن الفيض الكاشاني 
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 
الشيخ الصدوق 

العسكري والهلالي 

الشيخ المفيد 

الشيخ محمّد تق الآملي 

ا موفق بن أحمد امنوار زمي 
الشيخ حسن ابن الشهيدالغاني 
ا لحمصي الرازي 

الشيخ الصدوق 

الشهيد الثاني 

القاضي ابن البراج 

ابن فهد الحلي 

العلامة الطباطبائي 

الشيخ محمد تق البروجردي 
العلامة الطباطبائي 


السيّد محمّد العاملي (صاحب المدارك) 


الشيخ الطوسي والمحقق الحلي 
الامام علي عليه السّلام 
أبي خنف 
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